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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  في كتابه المبين العظيم قال القدوس المجيد تبارك اسمه

  
  ﴾فاعلم أنه لا إله إلا االله﴿

  
  ]١٩: محمد[
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  الإهداء
  

فأحيا به ليلـه وعمـل بـه    ، إلى كل من جعل القرآن الكريم شاغله عن كل المشاغل
  ...وجعله فرقاناً يهتدي به حياته كلها ،يومه

إلى كل من يسير على خطى الاتباع الحقيقي لسنته صلى االله عليه وسلم مـن غيـر   
  ...تبديل أو تحريف أو تضييع

  
إلى من كان لهما بالغ الأثر في حبي للعلم والاستزادة منه الشـيخ عبـداالله مسـعود    

  ... وزوجته المربية الفاضلة أم الهدى
  
 وقضى ربك أن لا تعبـدوا إلاَّ ﴿: هما والإحسان إليهما قال تعالىإلى من أمر االله ببر 

  ]٢٣:الإسراء[﴾إياه و بالوالدين إحسانا
  ...والدي الكريمين

مداداً من روحهما وأنشآني على حب الخير وأمداني ، سقيا تربة قلبي براحتهما اللذين
  ...وعمل الخير

ولازال عوناً لي بعد االله تعالى فـي  إلى من كان ، إلى الرجل الجسور والسند والعضد
  طريقي الطويل

  .....أبي الغالي
  إلى دفئي وملاذي وموضع شكواي

  ....أمي الغالية
  
  ....إسراء، آية، آمنة، إلى إخوة قلبي وأشقاء روحي عبداالله 

  .... ولكن حالت بيننا المسافات، وإلى كل من تمنيته قربي في هذا اليوم
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  الشكر
  
  

البدء في الرسالة إلاَّ أن أتقدم بأسمى مشاعر الشكر والتقدير والعرفان لا يسعني قبل 
وأخـص بالشـكر   ، إلى كل من أفادني في حياتي العلمية عامة وبهذه الرسالة خاصة

  ...معلمي وأساتذتي في كلية الشريعة
  

قسم جامعـة أم درمـان خـلال    ، أتوجه بالشكر إلى مجمع الشيخ أحمد كفتاروكما و
  ...يها لمدة سنتيندراستي ف

  
  .وتوجيهاته لي في الرسالة، وأشكر للدكتور تيسير برمو المشرف السابق صبره

الشكر للدكتورة غيداء المصري المشرفة على هـذه  وأتوجه بخالص الود والعرفان و
ولملاحظاتها القيمة علـى سـير العمـل فـي      ،لما كان لها من طيب الأثر، الرسالة
  ...الرسالة

بالشكر للأستاذ الدكتور محمد الحسن البغا والأستاذ الدكتور حمزة حمزة كما وأتوجه 
لتفضلهما بقَبول مناقشتي في هذه الرسالة وتقديمهما لي ملاحظاتهما القيمـة التـي   

  ..تفيدني فيها
  

وأسأل االله تعالى لهم جميعاً أن يثيبهم خير الجزاء ، إليهم جميعاً أتوجه بالشكر الجزيل
  ...ي أوقاتهم وعلمهموأن يبارك لهم ف

  
  . وأسأله تعالى أن يكرمنا جميعاً بالقبول إنه سميع قريب مجيب
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  :مقدمة
والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ، الحمد الله حمداً طيباً مباركاً فيه

وعلى آلـه الطيبـين الطـاهرين    ، خاتمهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أجمعين وصحابته

  :دـــعــــــوب
فإن االله عز وجل اصطفى رسوله صلى االله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه المبين هـدى  

  .ورحمة وبشرى للمسلمين
 ل شيء وهدى ورحمةًلنا عليك الكتاب تبياناً لكنزو﴿: المبين قال الملك العظيم في كتابه

  ]٨٩:النحل[وبشرى للمحسنين﴾
. فالقرآن الكريم فيه بيان لكل شيء ومنه تُستنبط الأحكام التي يهتدى بها سواء السـبيل 

زق نوراًستنبِوالميا أيها ﴿: وبصيرة كما قال العظيم القدوس ط لهذه الأحكام هو الذي ر
  ]٢٩: الأنفال[ إن تتقوا االله يجعل لكم فرقاناً﴾ الذين آمنوا

إلى جانب إخـلاص نيتـه   ، لاستنباطأن يتمكن من علم ا وعالم ومفتفلا بد لكل ناظر 
  .اتصافه بالتقوىو

فيه عرض وبيان لكيفية استنباط الأحكام  إذ)ـعلم أصول الفقهب(هو ما يسمى  وهذا العلم
  .و إنزال الأحكام على الوقائع المختلفة، من مصادرها الأصلية

م صورة من الصـور  ويأتي هذا البحث ليقد، بالغةكان لهذا العلم شأن كبير وأهمية ، لذا
إذ يجمع بين طياته المـادة العلميـة النظريـة    ، المتفردة في التطبيق العملي لهذا العلم

لأصول الفقه إلى جانب الناحية التطبيقية التي ينبغي لكل من تصدر للعلم والفتـوى أن  
  .يلم بها ويتمكن منها

  )القياس(و ) التخصيص: (هامين هما ويقوم هذا البحث على ركنين
وذلـك مـن    ويأتي هذا البحث لدراسة العلاقة القائمة المتبادلة بين التخصيص والقياس

  :ناحيتين
وهي ورود القياس على غيره من الأدلة والتخصـيص  ) التخصيص بالقياس: ( ولىالأ
  .والمسائل والصور المندرجة ضمن هذا الموضوع، به



 و 

 

وهي ورود التخصيص على القياس وتخصيصه بغيره ) القياس التخصيص في: (لثانيةا
، والعـرف ، الاستحسـان : وأهمهـا ، والأنواع الناتجة عن هذا التخصيص، من الأدلة
  .والمصالح المرسلة، والذرائع

فالتخصيص في القياس من الأمور المتجددة التي لا تنقطع بتجدد الأحـوال واخـتلاف   
  . الأشخاص

ر ويضع الأُطر إذ يصو، المواضيع الدقيقة البالغة في الدقة كما أن تخصيص القياس من
  .القياسفي القياس والتخصيص بالعامة للتخصيص 

  .ويسلط الضوء على أنواع التخصيص في القياس وضوابط تلك الأنواع
والناحيـة التطبيقيـة مـن    ، كما تتجلى في هذا البحث الناحية العلمية لتخصيص القياس

حيث يظهر أن التخصيص في القياس ينـتج عنـه   ) القياس أثر التخصيص في(خلال 
  :أمور هامة لا يمكن إغفالها وهي

قد يقع التعارض بين القياسين في الصور المـراد  فـ عندما يخصص قياس قياساً آخر 
مـن حيـث العمـوم     لابد من معرفة مرجحات الأقيسة عند التعارض، لذا، تخصيصها
أو لأمر خارج عن القيـاس  ، أو للعلة، أو للفرع ،والتي تعود إما للأصل ،والخصوص

  .ى القياسرينة مرجحة أو دليل آخر ينضم إلكقيام ق
أن ، ـ كما أن التخصيص في القياس يوضح مسألة هامة لابد من مزيد عناية بها وهي

  :الأحكام الشرعية لها مناطان كما وضح ذلك الشاطبي
  .وهو يتعلق بالمكلفين جميعهم: مناط عام

  .وهو يتعلق بمكلف وحده: خاص مناطو
والـذي يمثِّـل الثمـرة    ) اعتبار المـآلات (وكل ذلك مردهإلى أصل معتبر شرعاً وهو 

أن تأتي أفعال المكلفين مجتمعين وفرادى  بوالذي يقضي ، المرجوة من تخصيص القياس
تحقيق والتي تهدف إلى ، وفق المقصد الأسمى الذي أراده االله تعالى من تشريعه للأحكام

  .سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة
فـلا يخـرج   ، شمولية أحكامهعلى عظمة هذا الدين ووهذا إن دلَّ على شيء فإنه يدل 

  .فعل مكلف عنه مهما كان زمانه ومكانه وحاله
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، النفـع ير وأسأل االله العظيم الحميد المجيد أن أكون قد وفقت في هذا البحث لما فيه الخ
  .يتقبله مني إنه سميع قريب مجيب كما أسأله تعالى أن

  
:أهمية البحث  

من خـلال إدراك  وذلك  ،موضوعاً هاماً من مواضيع أصول الفقهإن هذا البحث يمثل  
والمخصصات التي تقوى على العام فتخصصه ، التصور العام للتخصيص في الشريعة

  .وضوابط كل ذلك، سواء كان التخصيص للنصوص أو للقياس
ل مفت في إنزال كـل صـورة ـ    البحث مادة هامة لكل طالب علم ولك كما يعطي هذا

وهذا مما . ـ منزلها وحكمها المنسجم غاية الانسجام مع مقصد التنزيل من الحكمواقعة
  .لا ينقطع النظر والاجتهاد فيه على مر الأزمان

  .الاجتهاد في الأحكامالنوع من كان لهذا البحث أهمية في التأصيل لهذا ، لذا
  

  :سبب اختياري للبحث
  :يأتي اختياري للبحث لأكثر من سبب

وأملي فـي  ، حبي مادة أصول الفقه وشغفي بها مذ كنت طالبة في الثانوية الشرعية_ 
  .التخصص فيها

لتقديم العبارة الأصولية بشـكل مبسـط قـدر    ، الكتابة بموضوع يتعلق بأصول الفقه_ 
  .في الكتابة المستطاع لكل من أراد الاطلاع على هذا الفن

وسـبب   ،جدد وهام في فهم الأحكام الشرعيةالتأكيد على أن علم أصول الفقه علم مت_ 
عند إنزال الأحكام الشرعية حيز التطبيق بما يوافق المقصد الأسـنى   ختلاف الفقهاءلا

  .الذي قصده التنزيل منها وهذا أعلى المقاصد
إذ موضـوع  ، لأهميتـه البالغـة  ويأتي اختياري لموضوع تخصيص القياس تحديـداً؛  

وينبني عليها كثير مـن  ، التخصيص والقياس من المواضيع الهامة جداً في أصول الفقه
  ..والتطبيق الفقهي لها، الأمور المتعلقة بالدراسة الأصولية
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  :هدف البحث
خاصة ، هدف البحث الإجابة عن تساؤلات عدة قد تعرض للدارس في علم أصول الفقه

  ..بالاستحسان وعلاقته بتخصيص القياسفيما يتعلق 
أم ، هل تخصيص القياس هو تخصيص العلـة : م البحث الإجابة عن سؤال هام هوويقد

  يختلف عنه؟
بينما يجد مسألة تخصيص ، فالناظر في كتب الأصوليين لا يجد مسألة تخصيص القياس

  .العلة مدروسة بشكل مفصل
وهذه ، في مسائل لم تكن لهم أقوال فيها كما يهدف البحث لاستخلاص أقوال الأصوليين

، تخصيص خبر الآحاد بالقيـاس : ومن هذه المسائل، المسائل تُبنى عليها أحكام متعددة
  . وغيرها من المسائل الهامة من حيث التطبيق العملي. وتخصيص القياس بخبر الآحاد

. الناحية العمليـة الربط بين الناحية النظرية لعلم أصول الفقه ب أيضاً إلىهدف البحث وي
حية النظرية في التأصيل لمفهومي التخصيص والقياس وشـروط كـلٍّ   حيث تتجلى النا

  .منهما وما يتعلق بهما
القيـاس بنظـرة أصـولية    فـي  تخصيص ية التطبيقية فهي ما ذكرته في أثرالأما الناح
لـم  وهو مما يهدف إليه البحث أيضاً من إظهار التكامل بين علم الأصول وع، مقاصدية

  .لما في هذا التكامل من عمق فهم وجليل نفع، المقاصد والقواعد الفقهية
  

  :صعوبة البحث
كمـا وفيـه بعـض    ، أو مسألة محددة، ندرة الموضوع وعدم وجوده تحت بند مستقل
فاستنبطت أقوالهم ورؤيتهم لتلك المسألة من ، المسائل التي لم أجد للأصوليين أقوالاً فيها

لأقوالهم وتفصيلاتهم في مسائل متعددة تشابه المسألة المطلوبة بـبعض  خلال دراستي 
  .الجزئيات
ومما واجهتـه  ، لابد لكل من يكتب في علم أصول الفقه أن يجد بعض الصعوباتكما و

من الصعوبات في هذا البحث بعض الأحاديث التي يستشهد بها علماء الأصول وتكون 
  .ثر عليهاأحياناً ضعيفة وأحياناً أخرى لا يع
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وقد حاولت جهدي في هذا البحث أن أتحرى الأحاديث الصحيحة ولو بإبدال الحـديث  
  . لكنه حديث صحيح  الضعيف الذي استشهدوا به بحديث يحمل الدلالة نفسها

  .وما كان غير ذلك فلقد كان البحث عوناً لي على المصاعب
  

  :الدراسات السابقة
ولكنهم لـم  ، ص وموضوع القياس بالتفصيللقد تناول علماء الأصول موضوع التخصي

لكنهم أشاروا إلى مسألة التخصيص ، يفردوا مسألة تخصيص القياس بالدراسة والبحث
ن مسـألة تخصـيص   كمـا أ ، بالقياس إشارة سريعة وعرضوا لها بشكل مختصر جداً

فاستنبطت أقوالهم فيهـا  ، من المسائل التي لم أعثر عليها في كتبهم القياس بخبر الآحاد
ومسـألة  ، التخصـيص بخبـر الآحـاد    مسألة: منها، من خلال دراسة أكثر من مسألة
  ..ومسألة تخصيص العلة، التعارض بين خبر الآحاد والقياس

لم يفرقـوا   إلاَّ أنهم، حديثاًوتخصيص العلة من المسائل التي بحثها الأصوليون قديماً و
وهـذا مـا   ، الفرق بين التخصيص في القياس والتخصيص في العلة: هام وهوأمر  في

، وقدمت لموضوع التخصيص في القياس بمسألة تخصيص العلة، بينته في ثنايا البحث
  .لأنبه على الفرق الدقيق بين الموضوعين

علمـاء  حيث أن موضوع التخصيص في العلة من المسائل المشهورة والشائكة عنـد  
تحت عنوان  م تجمعص في القياس من المواضيع التي لأما موضوع التخصي، الأصول

  . يتناول العلاقة بين التخصيص والقياس، واحد وبحث مستقل
  :ومن الدراسات المعاصرة التي تناولت بعض مفردات هذا البحث

: رسالة ماجستير للباحث، التعارض والترجيح بين النصوص في العموم والخصوص_ 
  . محمد سعيد مجاهد

وأشار بشكل مختصـر جـداً   ، حيث تناول بالتفصيل المخصصات المتصلة والمنفصلة
ويمتاز بحثي عن بحثه أني بحثت في العموم والخصـوص  . لمسألة التخصيص بالقياس

  .بين الأقيسة وليس بين النصوص
ص وفصلت في مسـألة التخصـي  ، كما أني أشرت سريعاً لأنواع المخصصات للعموم

  .وتناولتها بالبحث من أكثر من ناحية، بالقياس
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  :ومن الدراسات السابقة أيضاً
  .ميادة الحسن: أطروحة دكتوراه للدكتورة، التعارض والترجيح بين الأقيسة_ 

فقـد ذكـرت   ، وبحثها لا يلتقي مع بحثي إلاَّ في مبحث التعارض والترجيح بين الأقيسة
ولكنـي  ، الدكتورة ميادة الحسن المرجحات القياسية عند التعارض بشكل عام وتفصيلي

أشرت في بحثي إلى ما يتعلق به وهو الترجيح بين الأقيسة المتعارضـة مـن حيـث    
  .العموم والخصوص
تخصيص القياس ـ  عن الدراسات السابقة التي كُتبت في أصول  كما يمتاز بحثي ـ   

 ـ  أنه محاولة للربط بشكل متكامل، الفقه بين علم أصول الفقه والقواعد  ـ قدر الإمكان 
  .الفقهية والدراسة المقاصدية

حيث ختمت موضوع التخصيص في القياس وأنواع التخصيص فيه بمسألة لها أهميـة  
، التي تناولها الأصـوليون ) تحقيق المناط(حكام وهي ما يعرف من الناحية التطبيقية للأ

وهـو  ) تحقيق المنـاط الخـاص  (وعرضها بشكل متميز وفريد الشاطبي وأضاف إليه 
موضع الاجتهاد في التطبيق العملي للأحكام يتجدد الاجتهـاد فيـه بحسـب اخـتلاف     

  ..الأشخاص والأمكنة والأحوال
  

  :منهج البحث
  .نهج الاستقرائي التحليلي المقارنرسالة الملقد اتبعت في هذه ال

  :التالية الإجرائية الخطواتبه  العمل في والتزمت 
  .ـ جمع المادة العلمية من مظانها من كتب الأصول والفقه والقواعد الفقهية والمقاصد

  .وفروع ـ تقسيم المادة المجموعة إلى فصول ومباحث ومطالب
  .الذي أُخذ منهـ عزو كل قول إلى قائله والكتاب 

، تزمت في بحثي أن أشير فيما استفدته من معلومات إلى المصدر الذي أخذت منهقد الو
للدلالة على  »....«: تنصيصمصدر معين بحروفه وضعت علامة فإن كان الكلام في 

ثم إني أضع اسم المصدر في الهـامش مـع ذكـر الجـزء     ، أن الكلام منقول بحروفه
فإن كان الكلام مشتركاً بين عدة مصـادر فـإني أكتفـي    ، والصفحة التي رجعت إليها



 ك 

 

إنمـا اسـتفدتها مـن هـذه      بالإحالة إليها في الهامش لبيان أن المعلومات التي ذكرتها
  .المصادر

بذكر اسم السورة ورقـم  ، ـ عزو الآيات القرآنية إلى موضعها من المصحف الشريف
  .الآية

والتزمـت بأصـول   ، صادرها المعتمدةـ تخريج الأحاديث المذكورة في الرسالة من م
فإن لم يكـن  ، فما كان في البخاري ومسلم فإني أكتفي بالإحالة إليهما، التخريج المتبعة

فإن كان في بقية الكتب . في كليهما أو كان في أحدهما أخرجته من كتب السنة المعتمدة
  .خرجته مما عثرت عليه من مصادروإلا ، أخرج عنهاالستة فلا 
جه الاستدلال ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة وأختـار القـول   وقوال وأدلتها وـ ذكر الأ
  .الراجح

  .ـ ضبط ما يشكل من الكلام
  .ـ أبين معنى الكلمات الغامضة من كتب اللغة

من غير إطالة فـي عـرض    ،في نهاية البحث ـ ترجمت للأعلام الواردة في البحث
، ولم أترجم للمشهورين، في ترجمته وأحيل إلى المصدر الذي رجعت إليه، سيرة العلم

  .كالخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة
  :الوصول إلى موضوعاته وهي تشمل ر سبليسـ وفي نهاية البحث وضعت فهارس ت

  .فهرس الآيات القرآنية   
  .فهرس الأحاديث النبوية   

  .فهرس المصطلحات الأصولية
  .فهرس القواعد الفقهية   

  .فهرس الأعلام
  . الموضوعات فهرس
  
  
  
  



 ل 

 

  : خطة البحث
  .أربعة فصول أساسيةو، ولقد قسمت بحثي إلى فصل تمهيدي

  .مفهوم التخصيص والقياس: وكان الفصل التمهيدي حول
  :وفيه مبحثان
  .مفهوم التخصيص وشروطه وأدواته:  المبحث الأول
  .مفهوم التخصيص وشروطه: المطلب الأول 
  .امالعأدوات تخصيص : المطلب الثاني
  .مفهوم القياس وحجيته وأركانه: المبحث الثاني
  .وحجيته مفهوم القياس: المطلب الأول 
  .أركان القياس: المطلب الثاني

  : حول الفصل الأولهذا التمهيد شرعت بالفصول الأساسية وكان وبعد 
  .التخصيص بالقياس

  :وفيه مبحثان
  .تخصيص عموم الكتاب والسنةبالقياس: المبحث الأول
  .تخصيص عموم الكتاب والسنةبالقياس :الأولالمطلب 

  .تخصيص عموم الكتاب والسنة بخبر الآحاد: المطلب الثاني
  .تخصيص خبر الآحاد والإجماع بالقياس: المبحث الثاني
  .تخصيصه بالقياستعريف خبر الآحاد وحجيته وحكم : المطلب الأول
  .الإجماع وحجيته وحكم تخصيصه بالقياس تعريف: المطلب الثاني

  
  .تخصيص العلة :والفصل الثاني

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .مسالك العلة وقوادحها: المبحث الأول
  .مسالك العلة: المطلب الأول
  .قوادح العلة: المطلب الثاني

   



 م 

 

  .طريقة الجمهور في تخصيص العلة: لثانيالمبحث ا
  .تخصيص العلةأقوال الأصوليين في : المطلب الأول
  .أدلة القائلين بتخصيص العلة: المطلب الثاني
  .أدلة المانعين لتخصيص العلة: المطلب الثالث
  .طريقة الإمام الغزالي في تخصيص العلة: المطلب الرابع
  .طريقة الحنفية في تخصيص العلة: المبحث الثالث
  .رؤية الحنفية لتخصيص العلة: المطلب الأول
  .القائلين بتخصيص العلة من الحنفية أدلة: المطلب الثاني
  .أدلة المانعين لتخصيص العلة من الحنفية: المطلب الثالث
  .تخصيص العلة والاستحسان عند الحنفية: المطلب الرابع

  
  .القياسفي تخصيص ال: فكان عن أما الفصل الثالث

  :وفيه مبحثان
  .مفهوم تخصيص القياس وأدلته: المبحث الأول
  .مفهوم التخصيص: المطلب الأول
  .الأدلة التي تُخصص القياس : المطلب الثاني
  .أنواع التخصيص في القياس: المبحث الثاني
  .تخصيص القياس بالاستحسان: المطلب الأول
  .تخصيص القياس بالعرف: المطلب الثاني
  .تخصيص القياس بالمصالح المرسلة: المطلب الثالث
  .تخصيص القياس بالذرائع: المطلب الرابع

  
  .التخصيص في القياس أثر: تناولت الفصل الرابعوفي 

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .الترجيح بين الأقيسة المتعارضةتخصيص القياس وأثره في : المبحث الأول
  .تعريف التعارض وحكمه وتعريف الترجيح ودليله: المطلب الأول



 ن 

 

  . طرق الترجيح بين الأقيسة: المطلب الثاني
  .المناط الاجتهاديتخصيص القياس وأثره في : مبحث الثانيال

  .أنواع المناط الاجتهادي عند الأصوليين: المطلب الأول
  .المناط الاجتهادي عند الشاطبي: المطلب الثاني

  
  .مآلات الأفعالتخصيص القياس وأثره في : المبحث الثالث
  .تعريف المآلات: المطلب الأول
  .أدلة اعتبار المآلات: المطلب الثاني

  
والنتـائج والاقتراحـات   ، وختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم النقاط الواردة في البحث

  .التي توصلت إليها من خلال هذا البحث
  :كما وضعت فهارس كانت كالتالي

  فهرس الآيات 
  فهرس الأحاديث

  فهرس المصطلحات الأصولية
  فهرس القواعد الفقهية

  فهرس الأعلام 
  وثبت للمراجع والمصادر

  وأخيراً فهرس للموضوعات  
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  :وفيه مبحثان

  
  .مفهوم التخصيص وشروطه وأدواته :المبحث الأول

  .مفهوم التخصيص وشروطه: المطلب الأول
  .أدوات تخصيص العام:  المطلب الثاني

  
  .مفهوم القياس وحجيته وأركانه: المبحث الثاني

  .مفهوم القياس وحجيته: المطلب الأول
  .أركان القياس: المطلب الثاني
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  : المبحث الأول
  مفهوم التخصيص وشروطه وأدواته

  
المخصصـات التـي   التخصيص، تعريفه، وشروطه، و هذا المبحث يتضمن الكلام عن

  .تخصص العموم
  : طلب الأولالم

  مفهوم التخصيص وشروطه
  .مفهوم التخصيص: الفرع الأول

  .تعريفه لغة -أولاً
: يقـال . خصه بالشيء يخصه خصا وخُصوصـاً وخُصوصـية   :اللغةالتخصيص في 

فلان بالأمر، وتخص ص لهاختص :ه بالشيءإذا انفرد، واختص :  ه بـه، فـاختصخص 
  .)١(والتخصيص ضد التعميموتخصص 

  .تعريفه اصطلاحاً -ثانياً
ما لم يـرد بـاللفظ   هو بيان «: فات متقاربة، فقالواعرف الأصوليون التخصيص بتعري

وقال  )٣(»إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه«: وقال الرازي في المحصول. )٢(»العام
ومـن هـذه   .)٤(»سمياتهمقصر للعام على بعض «: في فواتح الرحموت الدين نظامابن 

ومعنى قصر العـام،  . )٥(قصر للعام على بعض أفراده: التخصيص هو نإالتعريفات ف
ن الحكم هم بعض الأفراد ويخـرج مـن هـذا    ما يفيد بأن المراد حكمه، وهذي قصر أ

ويخرج بذلك أيضاً إطـلاق العـام وإرادة   . الحكم البعض الآخر فلا يشملهم هذا الحكم
ذلك قصر إرادة لفظ العام، لا قصر حكمه الخاص، فإن.  

ولابد من الإشارة إلى ما ذكره الأصوليون مـن الفـرق بـين التخصـيص والنسـخ،      
  :فقد ذكروا لذلك فروقاً عدة هي. خصيص والاستثناءوالت

                                     
  .٦١٧: ، القاموس المحيط١٧/٥٥٠: ، تاج العروس٧/٢٤: لسان العرب  )١(
 .٧٧: اللمع  )٢(

 .١/٣٩٦: المحصول  )٣(

 .١/٣٠٥: فواتح الرحموت  )٤(

 .٣/٢٦٧: شرح الكوكب المنير  )٥(
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  :الفرق بين التخصيص والنسخ -أ
 ذكر الآمدي وغيره الفرق بينهما، فإن التخصيص والنسخ وإن اشتركا من حيث كون كـلٍّ 

  :ما هيهأفراد من الحكم العام، إلاَّ أن هناك بعض الفروق بينمنهما يوجب إخراج بعض 
التخصيص يفيد إخراج البعض من إرادة المتكلم، أما النسخ فإنه يفيد رفع التكليف  -ً ١

  .)١(بالحكم بعدما ثبت
 ـ -ً ٢ خ فـلا يكـون إلاَّ   التخصيص قد يكون بالأدلة السمعية أو العقلية، بخلاف النس

  .)٢(تنزيلبخطاب ال
التخصيص هو إخراج للبعض قبل العمل به بإرادة المتكلم، بخلاف النسـخ فإنـه    -ً ٣

  .إخراج للكل وليس للبعض بعدما ثبت العمل به
  .)٣(بأمر واحد، والنسخ قد يرد على المأمور بأمر واحد التخصيص لا يرد على المأمور - ٤ً
  .)٤(لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة، ويجوز نسخ شريعة بأخرى -ً ٥
ياً عن المنسوخ، بخـلاف التخصـيص فإنـه لا    خإن الناسخ لابد وأن يكون مترا -ً ٦

بل إن مقارنته للعام شرط عند بعـض الأصـوليين علـى     يشترط في المخصص ذلك،
  .)٥(. خلاف بينهم في ذلك

  :الفرق بين التخصيص والاستثناء -ب
الفرق بين التخصـيص والاسـتثناء، هـو فـرق مـا بـين العـام         نإ«: قال الرازي
  :ومن هذه الفروق)٦(»والخاص

  .)٧(يجوز تأخّر التخصيص لفظاً، أما الاستثناء فلابد فيه من المقارنة -ً ١
  .)٨(يثبت التخصيص بقرائن الأحوال، ولا يحصل ذلك بالقرينة في الاستثناء -ً ٢

                                     
 .٢/٧٧: ، الإحكام١/٣٩٧: المحصول  )١(

  .المرجعين السابقين  )٢(
 .٢/٧٧: ، الإحكام١/٤٧٣: ، نهاية السول٤٨: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٩٧: المحصول  )٣(

  .٢/٧٧: ، الإحكام١/٣٩٧: المحصول  )٤(
. فقد اشترطوا أن يكون المخصص مقارنـاً :أما الحنفية. هذاعند جمهور الأصوليين. ٢/٧٧: ، الإحكام١/٣٩٧: المحصول  )٥(

  .١/٣١٢: فواتح الرحموت: ينظر
 .١/٣٩٧: المحصول  )٦(

  .المرجع السابق  )٧(
  .١/٣٩٧: المحصول  )٨(
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إن التخصيص مستقل بنفسه، ولدليل التخصيص حكماً وحده، بخـلاف الاسـتثناء    -ً ٣
  .)١(فإنه غير مستقل

  .شروط التخصيص: الفرع الثاني
، فـي حـين أن   )٢(اشترط الحنفية في الدليل المخصص أن يكون لفظياً، مستقلاً، مقارناً

  )٣(الجمهور لم يفرقوا بين كونه مستقلاً مقارناً أم لا؟
الاختلاف يرجع إلى دلالة العام على أفراده، هي هل دلالة قطعية أم ظنية؟ وذلك وهذا 

في العام غير المخصوص، أما العام المخصوص فإنه ظني الدلالـة، ولـيس بقطعـي    
  .بالاتفاق بين الجمهور والحنفية

إلى أن دلالة العام على أفراده هي دلالة ظنيـة، وبنـاء علـى ذلـك     : ذهب الجمهور
خص٤(ص العام بالدليل الظني، كخبر الآحاد والقياسي(.  

إن دلالة العام على أفراده هي دلالة قطعية، فلا يخصص العـام إلاَّ  : أما الحنفية فقالوا
  .الدليل القطعي

  .)٥(والمشهورةأوالدليل القطعي عند الحنفية هو القرآن الكريم والسنة المتواترة 
  : يالمطلب الثان

  .لعاما أدوات تخصيص
مخصصات العموم كثيرة، منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل، والمتصل يقسم إلى 

  .الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية: خمسة أنواع
، وفيمـا  الشـرعي  الحس، والعقل، والدليل السمعي: أما المنفصل فهو على ثلاثة أنواع

  .يلي تفصيل الكلام عنها
   

                                     
  .٣/٣٧٢): البخاري(كشف الأسرار   )١(
 .٢٨: أصول الشاشي، ١/٣١٢: فواتح الرحموت، )دار الفكر: ط( ١٠٥: أصول السرخسي  )٢(

 ).مكتبة الرشد: ط( ٢/٦٧٢: ، روضة الناظر١/٣٣٧: الإحكام  )٣(

  ).مكتبة الرشد: ط( ٢/٦٧٢: روضة الناظر  )٤(
عدد يسير  �هي ما رواه عن رسول االله : والسنة المشهورة عند الحنفية. ٢٨: أصول الشاشي، ١/٣١٢: فواتح الرحموت  )٥(

من الصحابة بحيث لم يبلغوا من الكثرة حد التواتر، ثم رواه عن هؤلاء جمع كبير يحيل العرف تواطؤهم على الكذب، كما 
  .٢/١١): النسفي(، كشف الأسرار ١/٢٩٢:أصول السرخسي: ينظر. وينرواه عن هؤلاء أيضاً جمع مثلهم إلى عصر التد
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  .ةالمخصصات المتصل: الفرع الأول
بـل   وحـده  لا يستقل بنفسه، ولا يفهم المراد منه الكلام الذيهو : صص المتصلالمخ

ما يفهم المراد منـه  : ويمكن تعريفه بعبارة أخرى هي .)١(يتعلق المعنى بما قبله أو بعده
  .مع غيره

  .الاستثناء -أولاً
حلـف  : يقـال . ثنيما استُ: ةينْوالثُ. حاشَيتُه: يءمن الشَّ يءالشَّ استثنيتُ :الاستثناء لغة

وأصل هذا كلّه مـن  . ة ولا استثناء، كله واحدينْوى ولا ثُنْيا ولا ثُنْيناً ليس فيها ثُيمفلاناً 
واالله لا أفعل كذا وكذا إلاَّ أن يشاء االله غيـره  : الثني والكف والرد؛ لأن الحالف إذا قال

يراد لفظ يقتضي رفـع مـا يوجبـه    الاستثناء إ: وقيل. فقد رد ما قاله بمشيئة االله تعالى
يطعمـه إلاَّ أن   قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعمٍ﴿: عموم اللفظ كقوله تعالى

  .)٢(]١٤٥: الأنعام[ ﴾يكون ميتة أو دماً مسفوحاً
هـا علـى أن   تواأخأو ) إلاَّ(لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه، دالّ بحرف  :اصطلاحاً

  .)٣(اتصل بهمدلوله غير مراد مما 
ولقد مر في تعريف التخصيص الفرق بينه وبين الاستثناء، بأن التخصيص بيان كـون  
اللفظ قاصر على البعض ولا يتناول الأفراد كلها، والاستثناء يفيد حكماً مخالفاً للحكـم  

  .)٤(المذكور قبله
  :أما الفرق بين الاستثناء والنسخ فهو
اللفظ، والاستثناء مانع يدخل على الكلام فيخرج منه  أن النسخ مزيلٌ للحكم الداخل تحت

  : قال الإمام الغزالي موضحاً الفرق بين كلٍّ منهم. ما كان داخلاً فيه قبله
  .)٥(»فالنسخ قطع ورفع، والاستثناء رفع، والتخصيص بيان«

                                     
 .٢/١٤٤: الإبهاج  )١(

  .٣٧/٣٠٤: ، تاج العروس١٤/١٢٤: لسان العرب  )٢(
: ، المستصـفى ١/٤٠٦: ، المحصـول ٢١٩: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٢٧: فواتح الرحموت: ، وينظر١/٤٩٢: الإحكام  )٣(

  .١/٤٩٢: ، الإحكام٩٥: ، اللمع٢/٧٤
  .١/٣٩٧: ، المحصول٢/٧٤: المستصفى  )٤(
 .٢/٧٤: المستصفى  )٥(
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مجـرمين  رسلنا إلى قوم قالوا إنا أُ﴿: والاستثناء جائز بلا خلاف، يدل عليه قوله تعالى
ــا منجــوهم أجمعــين ) ٥٨( ــوط إنّ ــد) ٥٩(إلاَّ آل ل ــه ق هــا لمــن رنا إنَّإلاَّ امرأت

  ]. ٦٠-٥٨: الحجر[﴾الغابرين
من الهالكين، كما أنه اسـتثنى   �أنه سبحانه وتعالى استثنى آل لوط  :وجه الاستدلال

  .)١(امرأته من الآل الناجين
  :رجوع الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو

ودلّت القرينة على رجوعه إلى الكل، أو اختصاصه بالجملـة   إذا تعقب الاستثناء جمل
  .الأخيرة فقط فلا خلاف في العمل بما دلّت عليه القرينة

أما إذا تعقّب الاستثناء جملٌ متعاطفة، ولم تقم قرينة تدل على رجوع الاسـتثناء إلـى   
  :صوليون في ذلكالجميع، أو اختصاصه بالجملة الأخيرة، فقد اختلف الأ

إلى رجوع الاستثناء إلى الكل، إلاَّ أن : فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة
  .)٢(يدلَّ الدليل على اختصاصه بالأخيرة

  .)٣(إلى رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط: وذهب الحنفية

                                     
  .١/٤٩٢: ، الإحكام١٠/٣٧: تفسير القرطبي  )١(
، روضـة  ٩٧: ، اللمـع ١/٥٠٤: ، الإحكـام ٢/٧٨: ، المستصفى٤١٥-١/٤١٣: ، المحصول٢٣٠: شرح تنقيح الفصول  )٢(

عاد إلى جميعها فكذا الاسـتثناء؛ لأن كـلاً مـن الشـرط      إن الشرط إذا تعقب جمل-"١: وأدلة الجمهور. ٢٢٧: الناظر
إن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلـة الجملـة   -"٢. والاستثناء لا يستقل بنفسه، ويفيد إخراج ما بعده من الحكم

وسرق إلاَّ  اضرب من قتل: "وبين قوله" اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق إلاَّ من تاب: "فلا فرق بين قوله. الواحدة
كما أن الحاجة قد تدعو إلى الاسـتثناء  ، اتفاق أهل اللغة أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة ركيك مستثقل-"٣". من تاب

  .٢٢٧: روضة الناظر، ١/٥٠٦: الإحكام، ١/٤١٥: المحصول، ٢٣١: شرح تنقيح الفصول: ينظر. من جميع الجمل
والاسـتثناء  ، أن العموم ثابت لكل جملة بيقين -"١: وأدلة الحنفية. ١/٣٥٠: ت، فواتح الرحمو١/٣٢٨: التقرير والتحبير  )٣(

إن الاتصال شرط في الاستثناء؛ لعدم اسـتقلاله   -"٢. فلا يرجع إلى الكل إلاَّ بدليل، مشكوك فيه لجواز كونه للأخيرة فقط
لـو   -"٣. يتعين رجوعه إلى الجملة الأخيرةف، فهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، بنفسه؛ لأنه لابد له من مستثنى منه

، إذ الأصل عدم التنـازع ، وهو خلاف الأصل، كان الاستثناء متعلقاً بالكل لزم توجه الفعلين إلى متعلق واحد وهذا تنازع
  .١/٣٥٢: فواتح الرحموت، ١/٣٢٩: التقرير والتحبير: ينظر. فلا يجوز توجه الفعلين إلى متعلق واحد
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روع في الجملـة  إن كان الش: وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة
خيرة، وإن لم يكن كذلكفالاستثناء راجـع  الثانية إضراباً عن الأولى، فإنه يختص بالجملة الأ

  .)٢(كما ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي إلى التوقف.)١(إلى الكل
  .الشرط -ثانياً

إلزام شـيء  : والشَّرط. رط مفرد شُروط، وكذا الشَّريطة جمعها شَرائطالشَّ :تعريفه لغة
العلامة، : والشَّرط. وقد شَرط عليه كذا من باب ضرب ونَصر واشترط أيضاً. والتزامه

  .)٣(علاماتها: وأشراط الساعة
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجـود  «: عرفه القرافي بقوله :اصطلاحاً

ن الشرط يفارق المانع فإنه لا يلـزم مـن   ومن هذا التعريف يتبين أ.)٤(»ولا عدم لذاته
، ويفارق العلة أيضاً إذ العلة )٥(عدمه شيء، ويفارق السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود

  .)٦(يلزم من وجودها وجود المعلول، والشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط
  .)٧(اتفق الأصوليون على وجوب اتصال الشرط بالكلام

  :ة أقسامويقسم الشرط إلى ثلاث
كالحياة للعلم والإرادة، فالعقل هو الذي يقضي بعـدم  : فالعقلي. عقلي، وشرعي، ولغوي

هـو الحـاكم بـذلك،     تنزيلكالطهارة للصلاة، فإن ال: رعيوجود العلم بغير حياة، وش
  .)٨(إن جئتني أكرمتك، فإنه يفيد اختصاص الإكرام بالمجيء: كقوله: ولغوي

إن جئتنـي  : اللغة، ويجوز أن يتأخر، فلا فرق بـين قولـه  ويجوز أن يتقدم الشرط في 
  .أكرمتك إن جئتني: أكرمتك، وبين قوله

                                     
  .١/٥٠٤: ، الإحكام١/٣٥١: ، فواتح الرحموت١/٣٢٦: ، وينظر التقرير والتحبير١/٢٤٦: المعتمد  )١(
  .١/٥٠٤: ، الإحكام٢/٧٨: ، المستصفى٢٣٠: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٥١: فواتح الرحموت  )٢(
  .١٤١: ، مختار الصحاح٧/٣٢٩: لسان العرب  )٣(
  .٢٤١: شرح تنقيح الفصول  )٤(
 .٢٤١: شرح تنقيح الفصول  )٥(

  .١/٨٠: المستصفى  )٦(
  .١/٨٠: المستصفى  )٧(
، ٢٩٩: ، روضة النـاظر ١/٥١٤: ، الإحكام١/٤٢٥: ، المحصول٢٤٤: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٠٥: التقرير والتحبير  )٨(

  .٣/٣٤٥: شرح الكوكب المنير
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وإذا تعقب الشرط جملٌ متعاطفة، فقد اتفق الأصوليون في عوده إلى الجميع ولا يختص 
  .)١(بالجملة الأخيرة إلاَّ بدليل؛ لأن الشرط لصدارته مقدر تقديمه

  .)٢(بالتوقف: وقال الرازي
  .الصفة-ثالثاً

واتَّصـفَ  . وتَواصفُوا الشيء من الوصـف . وصفَ الشيء من باب وعد: تعريفها لغة
اسـم الفاعـل نحـو    : والصفة عند النحويين هي النعت وهـي . الشيء صار متَواصفاً

ضارب، واسم المفعول نحو مضروب، أو ما يرجع إليهما من طريق المعنى نحو مثـل  
  .)٣(وشبه وما يجري مجرى ذلك

  . )٤(»ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام«: والصفة كمخصص من مخصصات العموم هي
أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب، أو سيق الوصف لمدح أو ذم : لكويخرج من ذ

  .)٥(أو توكيد أو تفضيل، فلا يعد ذلك من مخصصات العموم
  .الجهال )العلماء(ج بوصف خرأكرم الرجال العلماء، في: ومثال التخصيص بالصفة

الإكرام العلماء والجه ال، فأخرجت الصفة ما كان داخلاً تحـت  ولولا ذلك الوصف لعم
  .)٦(اللفظ لولاها

  .)٧(ويجب اتصال الصفة بالموصوف اتفاقاً
وفي عودها على الجمل المتعاطفة الأقوال الواردة في الاستثناء، فالجمهور في عودهـا  

  .)٨(عودها إلى الأخيرة فقطإلى الجميع، والحنفية في 
  .الغاية -رابعاً

  .)١(والجمع غاي. مدى الشيء ومنتهاه: تعريفها لغة

                                     
  .٣/٣٤٥: لمنير، شرح الكوكب ا١٠٠: ، اللمع١/٢٢٤: ، المحصول٢٤٣: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٠٦: التقرير والتحبير  )١(
  .١/٢٢٤: المحصول  )٢(
  .٣٠٢: ، مختار الصحاح٣٩/٢٠٤: تاج العروس  )٣(
 .هي القيد: والصفة عند الأصوليين .٣/٣٤٧: شرح الكوكب المنير  )٤(

  .٣/٣٤٧: شرح الكوكب المنير  )٥(
  .٣/٣٤٧: شرح الكوكب المنير، ١/٥١٦: ، الإحكام١/٥١٤: ، نهاية السول١/٣٠٧: ، التقرير والتحبير١/٣٦٥: فواتح الرحموت  )٦(
  .١/٥١٤: ، نهاية السول١/٣٠٧: التقرير والتحبير  )٧(
، ١/٥١٦: ، الإحكـام ١/٤٢٥: ، المحصول١/٥١٤: ، نهاية السول١/٣٠٧: ، التقرير والتحبير١/٣٦٥: فواتح الرحموت  )٨(

  .٣/٣٤٧: شرح الكوكب المنير
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  .)٢(حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها هي: اصطلاحاً
  .)٣(إلى وحتى: وللغاية حرفان هما

فالغاية هنا دالة على ] ١٨٧: البقرة[ ﴾ليام إلى الليم أتموا الصث﴿:قوله تعالى: مثال إلى
  .لاً للصوم، فليس شيء من الليل داخلاً فيهمحن الليل ليس أ

  ].٢٢٣: البقرة[ ﴾رنهطْحتى ي وهنقربولا تَ﴿: قوله تعالى: مثال حتى
أن ما بعد حرف الغاية لابد وأن يكون مخالفاً لما قبلها، وإلاّ فـإن الغايـة   : حكم الغاية
  .)٤(طاً بلا فائدة، وتخرج عن كونه غايةتصبح وس

ودهـا إلـى الجميـع أو الأخيـرة     اية جملٌ متعاطفة، فالاختلاف في عوإذا تعقبت الغ
  .)٥(كالاستثناء

وفي الفرع التـالي سأبسـط   ، المتصلةلعموم بهذا أكون قد أنهيت عرض مخصصات ا
  .القول في المخصصات المنفصلة وأقوال الأصوليين فيها

  .المخصصات المنفصلة: الثانيلفرع ا
لقد تم في الفرع السابق الحديث عن المخصصات المتصلة، وفي هذا الفرع سـأتناول  

مـا يسـتقل   : بالبحث المخصصات المنفصلة، وأبدأ بتعريف المخصص المنفصل وهو
  .)٦(بنفسه، ويفهم المراد منه وحده

  . الشرعي ، والعقل، والدليل السمعيالحس: والمخصصات المنفصلة على ثلاثة أقسام وهي
  .الحس -أولاً

كالمشاهدة، أو السـمع، أو  : التخصيص بالحس هو التخصيص بإحدى الحواس الخمس
  .)٧(اللمس، أو الذوق، أو الشم

                                                                                                             
  .٢٠٤: ، مختار الصحاح٣٩/٢٠٤: تاج العروس  )١(
  .٣/٣٥٠: المحيط البحر  )٢(
: ، الإحكـام ٢/٥١٥: ، نهايـة السـول  ١٩٧: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٠٦: ، التقرير والتحبير١/٣٦٥: فواتح الرحموت  )٣(

  .٣/٣٤٩: ، شرح الكوكب المنير١/٥١٦
: ، الإحكـام ٢/٥١٥: ، نهايـة السـول  ١٩٧: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٠٦: ، التقرير والتحبير١/٣٦٥: فواتح الرحموت  )٤(

  . ٣/٣٤٩: ، شرح الكوكب المنير١/٥١٦
  .المراجع السابقة  )٥(
  .١/٥١٩: ، نهاية السول٢/١٦٦: الإبهاج  )٦(
  .٥٧: مختار الصحاح  )٧(
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والحـس  ] ٢٣: النحـل [ ﴾كلِّ شـيء  من تْيوتوأُ﴿: مثاله قوله تعالى حكاية عن بلقيس
شيء بعضه، فإنها لم تكن تملك شيئاً مما كان في يد سـيدنا   يقضي بأنها تملك من كلِّ

  .)١(�سليمان 
عليـه   تْمن شيء أتَ رذَما تَ﴿: ، وقوله]٢٥: الأحقاف[ ﴾شيء ر كلَّدمتُ﴿: وقوله تعالى

وذلك إخباراً عن ريح عاد، ومن المعلوم أنها لـم  ] ٤٢: الذاريات[ ﴾كالرميم جعلته إلاَّ
  .)٢(تدمر كلّ شيء كالجبال والسماء وغيرها

] ٥٧:القصص[ ﴾شيء كلِّ ى إليه ثمراتُجبيمناً ماً آرح لهم ننمكِّ أولم ﴿: وقوله تعالى
هـذه   كـلِّ  ففي. )٣(ر أنها تجبى إليهوما كان من الثمرات بأقصى الشرق والغرب لم تُ

الأمثلة كان الحس هو الدال على أن ما خرج عن عموم اللفظ لم يكن مـراداً للمـتكلم،   
  .)٤(فكان مخصصاً من مخصصات العموم المنفصلة باتفاق الأصوليين

  .العقل -ثانياً
  .)٥(ذهب الأصوليون إلى تخصيص اللفظ العام بدلالة العقل، خلافاً لبعض المتكلمين

 ﴾شـيء  كـلِّ  االله خالقُ﴿: بدلالة العقل، تخصيص عموم قوله تعالىومثال التخصيص 
فإن دلالـة اللفـظ   ] ٤: هود[ ﴾شيء قدير وهو على كلِّ﴿: ، وقوله تعالى]٦٢: الزمر[

تشمل كل شيء لغة، فتشمل ذاته سبحانه وتعالى وصفاته فهي أشـياء حقيقيـة، لكنّـه    
القديم الواجب لذاتـه، واسـتحالة كونـه    ى ليس خالقاً لها؛ لاستحالة خلق لسبحانه وتعا

لى وصفاته مـن  مقدوراً، فدلالة العقل هي التي تقضي بإخراج ذاته العلية سبحانه وتعا
  .)٦(ذا اللفظعموم ه

                                     
: ، الإبهـاج ١/٥١٩: ، نهايـة السـول  ٢/٥٦: ، المستصفى١/٤٢٧: ، المحصول٢٢٠: ، مراقي السعود١/٧٦: التوضيح  )١(

  .٣/٢٧٨: المنير، شرح الكوكب ٣/٣٦٠: ، البحر المحيط٥/١٦٧
  .٣/٢٧٨: ، شرح الكوكب المنير١/٤٢٧: ، المحصول٢٢٠: ، مراقي السعود١/٧٦: التوضيح  )٢(
 .٣/٢٧٨: ، شرح الكوكب المنير٢/١٦٨: الإبهاج  )٣(

- ٢/١٦٧: ، الإبهـاج ١/٥١٩: ، نهاية السـول ١/٤٢٧: ، المحصول٦٠:، تقريب الوصول٢٢٠: ، مراقي السعود١/٧٦: التوضيح  )٤(
  .٣/٢٧٨: ، شرح الكوكب المنير٢١٤: ، روضة الناظر١/٥٢٠: ، الإحكام٢/٥٦: تصفى، المس١٦٨

، ٢/٥٦: ، المستصـفى ١/٤٢٧: ، المحصول٢٢٠: ، مراقي السعود١/٣٠٧: ، فواتح الرحموت١/٢٩٨: التقرير والتحبير  )٥(
 .١/٢٥٢: ، المعتمد٢/١٠١: ، التمهيد١/٥١٧: الإحكام

، ١/٥٢٠: ، المحصـول ٢٢١: ، مراقي السـعود ١/٧٦: ، التوضيح١/٣٠٨: الرحموت ، فواتح١/٢٩٨: التقرير والتحبير  )٦(
  .١/٣٤٧: ، العدة٨١: ، اللمع١/٥١٧: ، الإحكام٢/٥٦: المستصفى
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آل [ ﴾إليـه سـبيلاً   اسـتطاع  من يتالب جّوالله على النَّاس ح﴿: ومثاله أيضاً قوله تعالى
اس جميعاً حتى الصبي والمجنون، إلا أن العقل فقوله على النَّاس تشمل الن] ٩٧: عمران

  .)١(عن الخطاب؛ لاستحالة تكليف من لا يعقل مقاضٍ بإخراجه
ولا خلاف بين القائلين بتخصيص العموم بدلالة العقل، وبين المانعين منها، فـالخلاف  

  .بينهم خلافٌ لفظي، فهم متفقون في المعنى
والمخصص ينبغي أن يكون متـأخراً، فـإن   فإن العقل وإن تقدم على النص في دلالته، 

هذا لا يمنع من تخصيص العقل لعموم النص، وذلك لأن دليل العقل موجود قبل النص 
  .)٢(لكنّه لا يسمى مخصصاً إلاَّ بعد نزول النص

كما أن العموم يخصص بالعقل ولا ينسخ به، إذ النسخ بيان مدة الحكم، وهذا لا مـدخل  
صلاة لا تقبح عقلاً في وقت دون وقت، بخلاف التخصيص فإن العقل دالَّ للعقل فيه، فال

  .)٣(على مراد المتكلم بكلامه، من كونه قاصداً للعقلاء المكلفين بخطابه
  .الشرعيالسمعي الدليل  -ثالثاً

تخصـيص المقطـوع   : وفيه تفصيل فهو على ثلاثة أقسام. أي ما كان من جهة الشرع
وع بالمظنون، وتخصيص المظنون بالمقطوع، ولكل مـن  بالمقطوع، وتخصيص المقط

سأقتصـر علـى القسـم     الفرعهذه الأقسام تفصيلات سآتي على ذكرها، لكنّي في هذا 
تخصيص الكتـاب  : تخصيص المقطوع بالمقطوع، وله صور خمسة وهي: الأول وهو

بالكتاب، وتخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص الكتـاب بالسـنة المتـواترة،    
لكتاب والسنة المتواترة بالإجماع، أما باقي أنـواع التخصـيص   وبالعكس، وتخصيص ا

  .التخصيص بالقياس فسوف أذكرها في فصل الشرعي لدليل السمعيبا
  .تخصيص الكتاب بالكتاب: رة الأولىالصو

إلى جواز تخصيص الكتاب : ذهب المالكية والشافعية والصحيح من مذهب الإمام أحمد
: مقارناً، وقال بعض الظاهريـة  ممطلقاً، سواء أكان الخاص متقدماً أم متأخراً أبالكتاب 

  .)٤(بمنع تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقاً
                                     

  .٢١٤: ، روضة الناظر١/٤٢٧:، الإحكام١/٥٢٠: ، نهاية السول١/٤٢٧: ، المحصول١/٧٦: ، التوضيح١/٣٠٨: فواتح الرحموت  )١(
  .٢١٤: ، روضة الناظر٢/١٠٣: ، التمهيد١/٥١٨: ، الإحكام٢/٥٦: ، المستصفى١/٣٠٨: ، فواتح الرحموت١/٢٩٨: التقرير والتحبير  )٢(
  .٢/١٠٣: ، التمهيد١/٥١٩: ، الإحكام١/٣٠٩: ، فواتح الرحموت١/٢٩٨: التقرير والتحبير  )٣(
، ١/٥٢٠: الإحكــام، ٢/٥٧: ، المستصـفى ١/٤٢٨: ، المحصــول٢٢١: ، مراقـي السـعود  ١٨٨: شـرح تنقـيح الفصــول    )٤(

  .١/٢٥٤: ، المعتمد٣/٣٨٢: ، شرح الكوكب المنير٢١٥: ، روضة الناظر٣/٣٦١: ، البحر المحيط٨٧: ، اللمع٢/١٦٩:الإبهاج
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فقد قال االله . أن تخصيص الكتاب بالكتاب واقع، والوقوع دليل الجواز:وحجة الجمهور
 صـن تربأزواجاً ي ذرونمنكم وي ونوفَتَي والذين﴿: تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها

متوفى عنها زوجها سـواء   فالآية تَعم كلَّ] ٢٣٤: البقرة[ ﴾وعشراً أشهرٍ أربعةَ سهنبأنفُ
كانت حاملاً أو لا، لكن هذا العموم قد خصصته آية أخرى بمن كانـت حـاملاً بقولـه    

  .)١(]٤: الطلاق[ ﴾ملهنضعن حي أن هنأجلُ الأحمالِ وأولاتُ﴿: تعالى
حـوا  نكولا تَ﴿: اج مـن المشـركات بقولـه   واً نهى االله سبحانه وتعالى عن الـز أيض
شرِالمحتَّ كاتى يؤمكلَّ مشركة، إلا أنـه قـد ورد   ] ٢٢١: البقرة[ ﴾ن وهذا النص يعم

تخصيص نساء أهل الكتاب في إباحة الزواج بهن من عموم النهي عن الـزواج مـن   
  .)٢(]٥: المائدة[ ﴾الذين أوتوا الكتاب من حصناتُوالم﴿: المشركات بقوله تعالى
  :واستدلوا بالمعقول فقالوا

إذا ورد نصان في الكتاب أحدهما عام والآخر خاص، فإما أن نجمع بـين دلالـة    -١
وإما أن نرجح أحدهما على . العام على عمومه، والخاص على خصوصه، وهذا محال

 ـ الآخر، فإن رجح العمل بالدليل العام أدى ذلك   لإلى إبطال الدليل الخـاص، وإن عم
بالدليل الخاص أدى ذلك إلى العمل بالدليل العام في غير صورة التخصـيص، وإلـى   
العمل بالخاص فيما تناوله من أفراد العام، فكان العمل بالدليل الخاص أولى؛ لأن فيـه  

  .)٣(إعمالاً للدليلين
احتمال ناشئ عن دليـل، فـأكثر   إن العام دلالته ظنية لاحتماله التخصيص، وهذا  -٢

صت، بخلاف الخاص دلالته قطعية لبعـده عـن هـذا    العمومات الواردة في الشرع خُ
  .)٤(الاحتمال، فكان العمل به أولى

لم نقل بالتخصيص لزم أن نقول بالنسخ في محل تعـارض العـام والخـاص    إن  -٣
، أما التخصيص ففيه التخصيص أولى من النسخ؛ لأن النسخ فيه رفع للحكم بعد إثباتهو
  .)٥(فعسهل من الرع للحكم فقط، والمنع أمن

                                     
، البحـر  ٢/١٦٩: ، الإبهـاج ١/٥٥: ، الإحكـام ١/٤٢٨: ، المحصول٢٢١: ، مراقي السعود١٨٨: شرح تنقيح الفصول  )١(

  .٣/٣٦١:المحيط
  .١/٢٥٤: ، المعتمد٣/٣٨٣: ، شرح الكوكب المنير١/٥٢٠: الإحكام، ١/٤٢٨: المحصول  )٢(
  .٣/٣٨٢: ، شرح الكوكب المنير١/٥٢٠: ، الإحكام١/٤٢٨: المحصول  )٣(
  .٣/٣٨٢: ، شرح الكوكب المنير٨٧: ، اللمع١/٥٢١: الإحكام  )٤(
  .٢/٥٧: ، المستصفى١/٢٥١: الإحكام  )٥(
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إن التخصيص أكثر وقوعاً في الشريعة من النسخ، فكان العمل به عملاً بالغالـب   -٤
  .)١(المعتاد وهو أولى

أما من ذهب إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقاً، وهم طائفـة مـن أهـل    
 نيبتُلِ﴿: �الكتاب يعارض قوله تعالى خطاباً لنبيه إن تخصيص الكتاب ب: الظاهر قالوا
، والتخصيص بيان فـلا  �ض بيان الكتاب إليه ففو] ٤٤: النحل[ ﴾إليهم زلَللنَّاس ما نُ

  .)٢(يكون بالكتاب وإنما بالسنة
 ﴾شـيء  تبياناً لكـلِّ  نزلنا عليك الكتابو﴿: لكن رد هذا القول؛ لأنه يناقض قوله تعالى

إمـا بفعلـه أو بقولـه     �، والجمع بين الآيتين يفيد أن البيان يحصل منه ]٨٩: النحل[
  .)٣(وبتلاوته أيضاً لكلام االله تعالى

بالدليل اللفظي المستقل المقارن، فإن لم يكـن   لاَّلا يخصص عام الكتاب إ: الحنفيةوقال 
كذلك كان نسخاً جزئياً، ولا يسمى تخصيصاً، وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين الجـويني  

  .)٤(ن الإمام أحمد رحمه االله، وهذا القول رواية عالباقلانيقاضي أبو بكروال
من معرفة تاريخ الدليل المخص ص للحكم عليهبناء على ذلك لابد.  

  :وأدلة الحنفية لما ذهبوا إليه
إن العام يدل بالوضع على جميع الأفراد، ومن جملته ذلك الخاص إن كان متقدماً  -ً ١

عليه فيعارضه، وحكم المعارضة انتساخ المتقدم بالمتأخر، فينسخ العام الخاص، إن كان 
لا تقتل المشركين، فكأنه قال : إذا قال اقتل زيداً المشرك، ثم قال :ومثاله. العام متراخياً
إلى آخر الأفراد؛ لأن لفظ المشركين مجمل لذلك المفصل، إذ معنـاه  .. لا تقتل زيداً و

                                     
  .١/٥٢١: ، الإحكام٢/٥٧: المستصفى  )١(
، ١/٤٢٨: ، المحصـول ١٨٨: ، شرح تنقـيح الفصـول  ١/٣٧٢: فواتح الرحموت: ، وينظر١/٧٨): لابن حزم(حكام الإ  )٢(

  .١/٢٥٤: ، المعتمد٣/٣٦١: ، البحر المحيط١/٥٢١: الإحكام
  .المراجع السابقة  )٣(
. د(أثـر الاخـتلاف    :وينظر. ١/٦٨: ، التوضيح١/١٦٤): للنسفي(، كشف الأسرار ١/٦٧: ، التلويح١/٣٦٨: فواتح الرحموت  )٤(

دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أم ظنية؟ فالجمهور قـالوا بظنيـة   : ومنشأ هذا الاختلاف. وما بعدها ٢١٦): الخن
  .دلالة العام قطعية: بينما قال الحنفية، دلالة العام
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لا تقتـل   ـ ناسـخ بالاتفـاق، فكـذلك الأول     جميع الأفراد، والثاني ـ لا تقتل زيـداً  
  .)١(المشركين

. لو قيل بالتخصيص مطلقاً سواء أكان العام متقدماً أم متأخراً، لزم من ذلك اللغـو  -ً ٢
أكرم النَّاس، وقال فـي  : لا تكرم الجهال، ثم قال في شهر آخر: لو قال في شهر :مثاله

 ـلا تكرم العلماء، كان كلام الوسط لغواً بلا فائدة؛ لأنـه إذا خصـص   : شهر ثالث ن م
  .)٢(لم يبق إلاَّ العلماء، وإذا خص منه أيضاً لم يبق شيء، فكان لغواً النَّاس الجهال

 ـيتَّ �كان صحابة رسول االله «: قول ابن عباس رضي االله عنهما -ً ٣ بعالأحـدثَ  ون 
وجوب الأخذ بالأحدث سواء كان عاماً أو خاصاً، فقوله يفيد  .)٣(»�من أمره  فالأحدثَ

كما أن . فإن كان العام متأخراً عن الخاص يؤخذ به ويجعل الخاص منسوخاً، وبالعكس
  .)٤(�قوله يفيد الإجماع أي أن هذا الأمر متفق عليه بين أصحابه 

احتمال إن العام قطعي الدلالة، واحتماله للتخصيص إنما هو مطلق الاحتمال، وهو  -ً ٤
غير ناشئ عن دليل، ومطلق الاحتمال لا ينافي القطع، كاحتمال الخـاص للمجـاز لا   
ينافي قطعيته؛ لأن اللفظ إذا وضع لمعنى، كان ذلك المعنى لازماً له عند الإطلاق حتى 
يقوم الدليل على خلافه، والعموم مما وضع له اللفظ، فكانت صيغته حقيقة له، وما كان 

  .)٥(ثابتاً به قطعاً، ما لم يقم الدليل على خلافهحقيقة للشيء يكون 
لو قيل بظنية دلالة العام لاحتماله التخصيص لبعض مسمياته، لارتفع الأمان عن  –ً  ٥

اللغة وعن الشرع؛ لأن عامة كلام العرب من الألفاظ العامة تحتمل الخصوص، وعامة 
ينـة لمـا صـح فهـم     خطابات الشرع عامة أيضاً، فلو جاز إرادة البعض من غير قر

                                     
  .١/٣٧٢: فواتح الرحموت  )١(
  .١/٣٧٢: فواتح الرحموت  )٢(
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كـان  : الصيام، باب :، كتاب٢/٧٨٤: أخرجه مسلم  )٣(

وابـن  . واللفظ لـه ) ١١١٣(سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر 
سـفر  صوم المسافر، ذكـر جـواز إفطـار المـرء فـي شـهر رمضـان فـي ال        : ، باب٨/٣٢٩: حبان في صحيحه

، ٤/٢٤٠: والبيهقي فـي سـننه الكبـرى    ).١٧٠٨. (الصومفيالسفر: الصوم،باب: ،كتاب٢/١٦: وفيسننالدارمي).٣٥٦٣(
فمن كان منكم مريضاً علـى أو علـى   ﴿: جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير قال االله تعالى: الصيام، باب: كتاب

 ).٦٠٠(ما جاء في الصيام في السفر : الصيام، باب: ، كتاب١/٢٩٤: وفي موطأ مالك). ٧٩٣٠( ﴾سفر فعدة من أيام أخر

  .٢/٣٧٢: فواتح الرحموت  )٤(
  .١/٧١: ، التلويح١/١٦٧): النسفي(كشف الأسرار   )٥(
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الأحكام؛ لأن ذلك يؤدي إلى الالتباس على السامع، كما أن إرادة بعض المسميات أمـر  
  .)١(قف عليه فلا نُكلَّف به، ويكون ساقط العبرة في حق المخاطبيوباطن لا 

وهـذه الدلالـة   ، وهذا التفصيل الذي ذكره الحنفية يرجع إلى رؤيتهم لقطعية دلالة العام
أن يصلح الدليل الظني على تخصيصها ابتداء؛ لذلك شرطوا في المخصص القطعية لا 

بينما ، معارضةمستقلاً؛ لأن التخصيص عند الحنفية تفسير يحمل معنى اليكون مقارناً و
  )٢(.فقط والبيان والتخصيص يحمل معنى التفسير، إن دلالة العام ظنية: الجمهور قالوا

قوة الحجة التي استند إليها كـل مـن الجمهـور     ومن تتبع أدلة كل ٍّ من الفريقين يرى
لكن يبدو لي أن قول الجمهور هو الراجح؛ لكثرة التخصـيص الواقـع فـي    ، والحنفية

  .والأدلة التي استدل بها الحنفية إنما هي أدلة في معظمها أدلة عقلية نظرية،النصوص
  .تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة :الصورة الثانية

يين إلى تخصيص عام الكتاب بالسنة المتواترة، سواء أكانت سنة ذهب جمهور الأصول
  .)٣(قولية أم فعلية

: تخصيص قوله تعـالى فـي آيـة المواريـث    : ومثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية
 ، ولا الكافرالكافر المسلم ثُرِلا ي: ((�بقوله ] ١١: النساء[ ﴾يوصيكم االله في أولادكم﴿

القاتلُ(( :�، وقوله )٤())المسلم ثُ، ما تركنالا نُ: ((وقوله )٥())رثْلا ي٦())صدقة ور(.  

                                     
  .١/٧١: ، التلويح١/١٦٧): النسفي(كشف الأسرار   )١(
 .٤٢٣-٤٢٢): الدريني. د( المناهج الأصولية : ينظر  )٢(

، ٣/٣٦١: ، البحـر المحـيط  ٢/١٧٠: ، الإبهاج١/٤٣٠: ، المحصول٢٢١: مراقي السعود، ١٩١: شرح تنقيح الفصول  )٣(
  .٣/٣٨٢: ، شرح الكوكب المنير٢١٥: ، روضة الناظر١/٢٥٥: المعتمد

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإذا أسـلم قبـل أن يقسـم    : الفرائض، باب: ، كتاب١١٦٧: أخرجه البخاري  )٤(
 ).١٦١٤(الفرائض : ، كتاب٣/١٢٣٣: ومسلم. واللفظ له) ٦٧٦٤. (ث لهالميراث فلا ميرا

هـذا  «: قال الترمذي. واللفظ له) ٢١٠٩(ما جاء في إبطال ميراث القاتل : الفرائض، باب: كتاب ٤/٤٢٥: رواه الترمذي  )٥(
لحديث منهم أحمد بن حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد االله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل ا

والبيهقـي  ). ٢٧٣٥(ميراث القاتل : الفرائض، باب: ، كتاب٢/٩١٣: وابن ماجه. »حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم
الفـرائض  : ، كتـاب ٤/٩٦: والـدارقطني ). ١٢٠٢٠(لا يرث القاتل : الفرائض، باب: كتاب. ٦/٢٢٠: في سننه الكبرى

بل تركوه ـ يعني إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة ـ كما قال   « ٧/٢٢٢٨: المنير قال في البدر). ٨٦(والسير وغير ذلك 
 »إسحاق لا يحتج به، إلاَّ أن له شواهد تقويـه  : وقال البيهقي. رجاله كلهم ثقات إلاَّ إسحاق: البخاري، قال يحيى بن معين
 .٣/١٩٢: وكذلك في التلخيص الحبير

. واللفـظ لـه  ) ٦٧٢٧)) (لا نورث، ما تركنا صـدقة : ((�قول النبي : ئض، بابالفرا: كتاب ١١٦١: أخرجه البخاري  )٦(
 ).١٧٥٨)) (ما تركنا فهو صدقة: ((�قول النبي : باب. الجهاد والسير: ، كتاب٣/١٣٧٩: ومسلم
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 والزاني فاجلدوا كلَّ الزانيةُ﴿:تخصيص قوله تعالى: لسنة الفعليةومثال تخصيص الكتاب با
واحد النبي  بما تواتر عن] ٢: النور[ ﴾جلدة ما مائةَمنه� :))من جمِ رالمح١())نص(.  

عـن بعـض   وبعضهم خالف في السنة الفعلية في تخصيصها للكتاب، وهـو مـا حكـي    
 . )٢(أهلالظاهر

ص السنة المتواترة الكتاب إن كانت مقارنة خصتُ: وقال الحنفية ورواية عن الإمام أحمد
  .)٣(له، وإلاِّ فإن المتأخر منها ينسخ المتقدم

  :تخصيص السنة المتواترة بالكتاب: الصورة الثالثة
، وبعض الشافعية منع )٤(ذهب جمهور الأصوليين إلى تخصيص السنة المتواترة بالكتاب

  .)٥(ذلك
إن لـم يكونـا   . إن المتأخر ينسخ المتقدم مطلقاً: وقال الحنفية ورواية عن الإمام أحمد

  .)٦(مقترنين، فإن كانا مقترنين، فإن الكتاب يخص السنة المتواترة
  :اترة بالكتابودليل جواز تخصيص السنة المتو

، والسنة ]٨٩: لالنح[ ﴾شيء لِّكُاً لِانَيبت ابتَالك ا عليكلنَزونَ﴿: قوله تعالى :المنقولمن 
، والتخصـيص  ﴾كل شـيء ﴿: النبوية شيء من الأشياء الداخلة تحت عموم قوله تعالى

  .)٧(نوع بيان فيخصص الكتاب السنة

                                     
فشـهد   ، فحدثـه أنـه زنـى،   �أن رجلاً من أسلم أتى رسول االله : ((�عن جابر بن عبد االله الأنصاري : رواية البخاري  )١(

: الحدود، بـاب : كتاب ١١٧٤: أخرجه البخاري)). فَرجم وكان قد أحصن �نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول االله على
 ).١٦٩١(من اعترف على نفسه بالزنى : الحدود، باب: كتاب ٣/١٣١٨: ومسلم) ٦٨١٤(رجم المحصن 

لعلَّ التخصيص : ولك أن تقول«:قال ابن السبكي في الإبهاج. ٣/٣٦١: ، البحر المحيط١/٢٢٥: ، المعتمد٢/١٧٠: الإبهاج  )٢(
ليس فعلاً،  �ثم إن رجمه . إنما هو في الآية التي نُسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما

لا : الحدود، باب: ، كتاب١١٧٤: أخرجه البخاري)). اذهبوا به فارجموه: ((قالوإنما هو قول، فإنه عليه الصلاة والسلام 
) ١٦٩١(من اعترف على نفسـه بـالزنى   : الحدود، باب: ، كتاب٣/١٣١٨: ومسلم). ٦٨١٥(يرجم المجنون والمجنونة 

  .واللفظ له
  .٣/٣٨٢: ، شرح الكوكب المنير٢١٥: ، روضة الناظر١/٢٧٣: فواتح الرحموت  )٣(
: ، روضـة النـاظر  ٣/٣٦٢: ، البحر المحـيط ٨٢: ، اللمع٢/١٧١: ، الإبهاج١/٤٣٠: ، المحصول٢٢١: قي السعودمرا  )٤(

 .٣/٣٨٢: ، شرح الكوكب المنير٢١٥

 .٣/٣٦٢: ، البحر المحيط١/٥٢٤: ، الإحكام٢/١٧١: ، الإبهاج٨٢: اللمع  )٥(

  .٣/٣٨٢: ، شرح الكوكب المنير٢١٠: ، روضة الناظر١/٢٧٣: فواتح الرحموت  )٦(
  .١/٥٢٤: الإحكام  )٧(
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أنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، فتخصيص السـنة بـه    :ومن المعقول
  .)١(أولى؛ لأن الكتاب قطعي الثبوت، والسنة غير مقطوع بصحة طريقها

  
  :وأدلة من قال بالمنع

، �فجعل البيان مختصـاً بـه   ] ٤٤: لالنح[ ﴾إليهم ما نُزلَ اسِلنَّلِ نيبتُلِ﴿: قوله تعالى
ن بالسنة مبينـاً لهـا   نة فالسنة هي المبيللقرآن، ولو جعل القرآن مبيناً للسنة، لكان المبي

  .)٢(؛ لتوقف أحدهما على الآخر وهو دوروهو ممتنع
، والقرآن تبعـاً  أيضاً لو قيل بتخصيص الكتاب للسنة لأدى ذلك لأن تكون السنة أصلاً

ن أصل والمبي؛لأن القرآن)٣(وهذا محال. ن تبع لهلها، إذ المبي أصل والسنة  نوهو المبي
  .وهي المبينة فرع

نللكتاب بسنته ، فهو مبيبتلاوتهن للقرآن كما أنه مبي �بأن الآية تفيد أنه : اعترض عليه
إذ القـرآن  ] ٣: الـنجم [ ﴾ىوحي هو إلاَّ وحي وى إنعن اله قُطنْوما ي﴿: لقوله تعالى

والسنة وحي منزل من عنده تعالى، لكن القرآن وحي يتلى، والسنة وحي بـالمعنى ولا  
  .مانع من بيان أحد المنزلين بالآخر

؛ لأن مقـدماً  وأيضاً لا يلزم من قولنا بتخصيص القرآن للسنة أن تكون السـنة أصـلاً  
وأن يكون مبي ناً لشيء لقوله تعالىالقرآن لابد:﴿تبـ[ ﴾شـيء  لِّاناً لكُي  وأي ] ٨٩: لالنح

والقـول بمنـع تخصـيص السـنة     .)٤(شيء كان القرآن مبيناً له، ليس القرآن تابعاً له
  .المتواترة بالكتاب ظاهر الضعف؛ لأنَّه مخالف لقول جمهورالأصوليين

  .التخصيص بالإجماع: الصورة الرابعة
اتفق الأصوليون على أن الإجماع يالكتاب والسنة المتواترة، ودليلهم الوقـوع ص خص .

: ص الإجماع آية الجلد على أن العبد كالأَمة في تنصيف الحد في قوله تعـالى صفقد خَ
﴿انيةُوالز لِّاني فاجلدوا كُوالز واحد ٢: النور[ ﴾جلدة ما مائةَمنه [الإمـاء  ص ثم خص

: النسـاء [﴾من العـذاب  ناتحصما على الم صفُن ليهنفع﴿:بتنصيف الحد بقوله تعالى
                                     

  .١/٥٢٤: ، الإحكام٨٢: اللمع  )١(
  .١/٥٢٤: الإحكام  )٢(
  .١/٥٢٤: الإحكام  )٣(
  .١/٥٢٤: الإحكام  )٤(
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٢٥ [   صـاً الآيـة   ولم يذكر العبد، واتفقت الأمة على أن العبـد يجلـد خمسـين مخص
  .)١(بالإجماع

حتمال فيه؛ لأن ا دليل قاطع لاجواز التخصيص بالإجماع، أن الإجماع ودليلهم أيضاً في
العموم، إلا مـن دليـل   ب الأمة لا تقتضي بإخراج بعض مسميات العموم بخلاف موج

بلغهم يلعام دليـل الإجمـاع، ولـيس    لوهذا يفيد أن المخصص . )٢(ص ذلك العامخص
 ـ فٌ للدليل المخصص؛ لأن الكتـاب والسـنة المتـواترة    الإجماع نفسه، فالإجماع معر

  .)٣(، وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافه لا يمكن�موجودان في عهده 
  

لمفهوم التخصيص وفْق رؤية الجمهور والحنفية لـه، وذكـراً    كان ذلك عرضاً شاملاً
انطلاقاً من رؤية الحنفية لقطعيـة  ، للشروط التي اشترطها الحنفية في الدليل المخصص

كما ذكرت الأدلة التـي  ، خلافاً للجمهور الذين ذهبوا إلى ظنية هذه الدلالة، دلالة العام
بحث التالي تعريفٌ للقيـاس وحجيتـه   وفي الم. وأقوال الأصوليين فيها، تخصص العام

  .وأركانه
  
  
  
  
  
  
  

   

                                     
: ، المحصـول ١٨٨: ، شـرح تنقـيح الفصـول   ٢٢٢: ، مراقي السعود١/٣٧٧: ، فواتح الرحموت١/١٤٦: أصول الجصاص  )١(

 .٢١٥: ، روضة الناظر٣/٣٦٣: ، البحر المحيط٢/١٧١: ، الإبهاج٩٠: اللمع، ١/٥٢٨: ، الإحكام٢/٥٧: ، المستصفى١/٤٢٩

 .٢١٥: ، روضة الناظر١/٥٢٨: ، الإحكام٩٠: ، اللمع٢/٥٧: المستصفى  )٢(

  .٣/٣٦٣: ، البحر المحيط١/٥٢٨: ، الإحكام٢/١٧١: ، الإبهاج١/٣٧٧: فواتح الرحموت  )٣(
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  : المبحث الثاني
  .مفهوم القياس وحجيته وأركانه

  : المطلب الأول
  .مفهوم القياس وحجيته

  .مفهوم القياس: الفرع الأول
 ـقسته أقوس: يقال. اساًيه قيسقالشيء ي قاس: تعريف القياس في اللغة اً وقياسـاً ه قوس .

قَوالمهي المفاعلة من القياس: سةاي .ره على مثاله: الشيء بالشيء وقاسوالمقياس. قد :
س بينهما قي :ويقال. أي قدر أصبع: أصبع هذه خشبة قيس: يقال. يس بهوما ق، المقدار
  )١(.ادرت بينهماإذا قَ: ست بين شيئينوقاي. أي قدر رمح: رمح

تعريفات كثيرة للقياس يمكن أن تـتلخص  ذكرالأصوليون :أما تعريف القياس اصطلاحاً
في التعريفات التي سأذكرها فتعريفاتهم للقياس مهما تعددت عباراتهم فيـه إلا أنهـا لا   

  :تخرج عن هذه التعريفات التالية
  )٢(.»مساواة الفرع للأصل في علة حكمه« :عرف الحنفية القياس بأنه

وممن قال بالتسوية بين )٣(.الدين نظامبن تفتازاني وقريباً منه قاله اهذا التعريف ذكره ال
: فقد عرف الآمدي القياس بقولـه . الأصل والفرع في علة الحكم الآمدي وابن الحاجب

  )٤(.»ي العلة المستنبطة من حكم الأصلالاستواء بين الفرع والأصل ف«
فإنها قد تكـون فـي   . ومعنى التسوية المذكورة هي تسوية في علة الحكم لا في قدرها

  )٥(.وقد تكون أضعف، وقد تكون مساوية، الفرع أقوى
في حين أن القيـاس بالعلـة   ، وتعريف الآمدي منتقد؛ لأنه يتناول العلة المستنبطة فقط

  )٦(.المنصوصة من أقوى أنواع القياس
                                     

  .٢٣٣: مختار الصحاح، ١/٥٣٠: أساس البلاغة، ٦/١٨٧: لسان العرب  )١(
 .٢/١١٤: التلويح  )٢(

كونها غير مفهومة لغة ـ أي العلة ـ لئلا   «وذكر ابن النظام أنه لابد من قيد في التعريف هو، ٢/٣٠٥: فواتح الرحموت  )٣(
  . »يرد النقض بمفهوم الموافقة

 .٤/١٣٧: وينظر مختصر ابن الحاجب). دار الصميعي: ط( ٣/٢٣٧: الإحكام  )٤(

 .٢/٣٠٥: الرحموت فواتح  )٥(

  .٥/٨: البحر المحيط  )٦(
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بعلة متحدة لاتُدرك تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع «: كما عرفه صدر الشريعة بأنه
  )١(.»بمجرد اللغة

د المذكورين بمثل علته في إبانة مثل حكم أح«صورالماتريدي بقوله وعرفه الشيخ أبومن
  )٢(.»الآخر

حمل معلوم علـى  «:هوبكر الباقلاني وجمهور الأصوليين تعريف القاضي أبي واختار 
، ات حكم أو صـفة أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما من إثب، معلوم في إثبات حكم لهما

  )٣(.»اأو نفيهما عنهم
  )٤(.»إنه أسد ماقيل«: قال الرازي عن هذا التعريف

  )٥(.كما عرف القياس بهذا التعريف الغزالي وابن قدامة
باههما في علة الحكم إثبات حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشت«: وقريباً منه قال القرافي

  )٦(.»عند المثبت
الفرع، لاشـتراكهما  عبارة عن إثبات حكم الأصل في «: وقال الغزالي في شفاء الغليل

  )٧(.»في علة الحكم
  )٨(.»رع على أصل في حكم بجامع بينهماحمل ف«: والمختار عند الحنابلة هو

ذكره ليشمل الموجود والمعدوم؛ لأن التعبيـر بالشـيء يشـمل     »معلوم«فمن ذكر لفظ 
  . هو الوصف المشترك أي العلة »الأمر الجامع«وبقولهم  )٩(.الموجود دون المعدوم

قصد به شمول التعريـف للقيـاس الصـحيح والقيـاس      »عند المثبت«ومن زاد لفظ 
  )١٠(.الفاسد

                                     
 .٢/١١٠: التوضيح، ٢/١١٢: التلويح، ٢/٣٠٦: فواتح الرحموت  )١(

  .٢/٣٠٦: فواتح الرحموت  )٢(
 ). الرسالة: ط( ٥/٥: المحصول  )٣(

 . »صناعة المتكلمينوهو أسد ما قيل على : قال إلكيا« ٥/٨: وقال الزركشي في البحر المحيط). الرسالة: ط( ٥/٥: المحصول  )٤(

 .٢٤٧: روضة الناظر، ٢/١٠٦: المستصفى، ١٩: شفاء الغليل  )٥(

 .٣٥٧: شرح تنقيح الفصول  )٦(

 .١٨: شفاء الغليل  )٧(

 .٣٧٣: شرح غاية السول، ٢٤٧: روضة الناظر  )٨(

 .٢/١٠٦: المستصفى، ٣٠٩: مراقي السعود  )٩(

 .٣٥٨-٣٥٧: شرح تنقيح الفصول  )١٠(
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  :ريفات السابقة يمكن أن يرد عليها النقد من عدة نقاط هيعوهذه الت
فهذا اللفظ مشعر بأن حكم الأصل ثابت بالقياس وهذا باطـل؛   »إثبات حكم«: في قولهم
فإن القياس فـرع عـن   . س هو كاشف ومظهر لثبوت حكم الأصل في الفرعلأن القيا

فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعاً علـى القيـاس للـزم    ، ثبوت الحكم في الأصل
يرد عليه بأن الأصل والفرع إنما  »إثبات حكم الأصل في الفرع«: وفي قولهم )١(.الدور

  )٢(.فالتعريف بهما دور، يعقلان بعد القياس
أو ، إنمـا هوالتعديـة  : ويلاحظ أن هذه التعريفات لا تخرج على أن المـراد بالقيـاس  

فمن ذكـر  . أو الإثبات لحكم الأصل إلى الفرع بعلة جامعة بينهما، أو الحمل، المساواة
ذ لا يمكـن  إ، لا تعدية الحكم نفسه، التعدية قصد بها تعدية مثل حكم الأصل إلى الفرع

  )٣(.يخرج عن معنى التعديةلا  حملوالإثبات وال. ذلك
إلحاق فرع بأصل في علة حكمه لاشتراكهما بمعنـى جـامع   : فالقياس هووعلى هذا 

  .مشترك
قـال   )٤(.بذل الجهد في طلب الحق: ومعناه، وقال بعض الفقهاء أن القياس هو الاجتهاد

الوسع فالاجتهاد وهو بذل ) ٥(.»طأ؛ لأن الاجتهاد أعم من القياسوهو خ«:الإمام الغزالي
أم بغيره من النظر في أدلة الكتاب والسـنة  في طلب الحكم من الأدلة سواء أكان بالقياس
فالقياس يمكن أن يطلق عليه اجتهـاد مـن   . من إطلاقهما وتقييدهما وعامهما وخاصهما

حيث بذل وسع المجتهد في استنباط المعنى الجامع بين الأصل والفرع بحكـم الأصـل   
  )٦(.لا يمكن أن يطلق على الاجتهاد بأنه قياس؛ لأنه أعم لتحقق العلة فيه، لكن

   

                                     
  .٥/٨: البحر المحيط، )الرسالة: ط( ٥/٨: المحصول  )١(
 .٣٥٧: شرح تنقيح الفصول  )٢(

 .٣٠٩: مراقي السعود  )٣(

 .٢٤٧: روضة الناظر، ٥/٧: البحر المحيط، ٢/١٠٧: المستصفى، ١٨٩: اللمع، ٢/٣٠٥: فواتح الرحموت  )٤(

 .٢/١٠٧: المستصفى  )٥(

 .٢٤٧: الناظرروضة ، ٢/١٠٧: المستصفى، ١٩٨: اللمع، ٢/٣٠٥: فواتح الرحموت  )٦(
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  .حجية القياس: الفرع الثاني
القياس حجة في الأمور الدنيوية اتفاقاً، أما في الأمور الشرعية فذهب الجمهور إلى أنه 

  .)١(حجة كذلك، واستدلوا على مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول
  .القياسأدلة الجمهور على مشروعية 

  .الكتاب -أولاً
  ].٢: الحشر[ ﴾فاعتبروا يا أولي الأبصار﴿: وهو قوله تعالى
إن الاعتبار مشتق من العبور والمجاوزة، وهو الانتقال من الشيء إلى  :وجه الاستدلال

غيره، ومنه سميت السفينة معبراً، وسميت العبرة عبرة؛ لأنها تعبر من العين إلى الخد، 
وهذا . ومنه سمي عابر المنام؛ لأنه ينتقل من الأمور المرئية بالمنام إلى الأمور الحقيقية

القائس عابر للحكم من الأصل إلى الفرع، فيتناوله لفـظ الآيـة   متحقق في القياس، فإن 
  .)٢(بطريق الاشتقاق

  :السنة -ثانياً
 على استعمال الرأي في الوقائع التي لا نص ، تحض�وهي أحاديث وردت عن النبي 
  :فيها، واعتبار الشيء بنظيره منها

كيـف  : ((أن يبعثه إلى الـيمن قـال   �، لما أراد النبي رضي االله عنه حديث معاذ -أ
تقضي إذا عرض فإن لم تجد فـي كتـاب   ((: االله، قال أقضي بكتابِ: قال ))قضاء؟ لك

: قـال  ))؟�فإن لم تجد في سنة رسـول االله  ((: ، قال�فبسنة رسول االله : قال ))االله؟
 ـ  ((: صدره وقال �فضرب رسول االله . )٣(اجتهد رأيي ولا آلو  قالحمـد الله الـذي وفَّ

  .)٤())رسولَ رسولِ االله لما يرضي رسولَ االله

                                     
: ، اللمـع ٥/٢٠: ، البحـر المحـيط  ٢/١١٠: ، المستصفى٣٥٩: ، شرح تنقيح الفصول٢/١٩٨): النسفي(كشف الأسرار   )١(

واقتصرت على مذهب الجمهور؛ . ٧/٥٤)لابن حزم(الإحكام : وأنكر الظاهرية القياس ينظر. ٢/٨٠٤: ، نهاية السول١٩٩
 . خشية الإطالة

، ٥/١٩٦: ، فـتح القـدير  ٢٩/٢٢٤: ، التفسير الكبير لابن كثير٥/٣١٧: حكام القرآن للجصاص، أ٢٨/٤١: روح المعاني  )٢(
: ، روضة النـاظر ٢/٨٠١: نهاية السول، ٣٥٩: ، شرح تنقيح الفصول٢/١٩٨: ، كشف الأسرار٤/٢٣٠: تفسير النسفي

  .١٧٢: ، مختار الصحاح٢/١١٦: ، التوضيح٢٢٥
 .٩/٣٦٩: ، وأبذل الوسع في بلوغه، عون العبودأي لا أقصر في الاجتهاد: معنى آلو  )٣(

: ، كتاب٣/٦١٦: والترمذي. واللفظ له) ٣٠٩٢(اجتهاد الرأي في القضاء : الأقضية، باب: ، كتاب٣/٣٠٣: رواه أبو داود  )٤(
= هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا لوجه، وليس«: وقال الترمذي) ١٣٢٧(ضي كيف يقضي ما جاء في القا: الأحكام، باب
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لوقائع التي لم يرد فيها في إعماله لرأيه في ا �أقر معاذاً  �إن النبي  :وجه الاستدلال
نص، وذلك بالنظر والتدبر والبحث وقياس الأحكام بعضها على بعض، واعتبار النظير 

  .)١(بنظيره
رسول  )٢(أخيه ـ الفضل ـ أنه كان رِدفَ  ما عن ابن عباس رضي االله عنهمارواه -ب
يا رسول االله، إن فريضة االله في الحـج  : غَداةَ النَّحر فأتته امرأة من خَثْعم، فقالت�االله 

فإنه  ،نعم: ((عنه؟ قال جركب أفأحأبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يعلى عباده أدركت 
٣())قضيته لو كان على أبيك دين(.  

ديـن االله   �الحديث فيه بيان وإرشاد إلى تعليم القياس، فقد قاس النبي : وجه الاستدلال
  .)٤(بول النيابةعلى دين الخلق، في قَ

يوماً فقبلتُ وأنا صائم، فأتيت رسـول   )١(هشَشْتُ:قال �حديث عمر بن الخطاب  -جـ
لـو   أرأيـتَ : ((�صنعت أمراً عظيماً، قَبلّت وأنا صائم، قال رسول االله : فقلت �االله 

٢())ففيم؟: ((�قال رسول االله . ))لا بأس بذلك: قلت. ت صائمنوأ تمضمضت بماء(.  

                                                                                                             

، في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به فـي  ٤/٥٤٣: ، وابن أبي شيبة في مصنفه٥/٢٣٠: وأحمد في مسنده. »عندي بمتصل=
هذا الحديث كثيراً ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصوليين والمحـدثين  « ٩/٥٣٤:وقال في البدر المنير). ٢٢٩٨٨(قضائه 

لكن . ثم أفاض في نقل أقاويل أهل العلم في هذا الحديث" ا أعلموهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيم، ويعتمدون عليه
وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهـة  ): ٥٠٩(قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بعد إيراده هذا الحديث برقم 

لما احتجوا به ، �ذلك حديث معاذ فك، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غُنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، الإسناد
وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول، ولم يظهر أحد «: وقال الإمام الغزالي عن هذا الحديث. »جميعاً غُنُوا عن طلب الإسناد له

  .٢/١٢٤: ، المستصفى»فيه طعناً وإنكاراً، وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاً، بل لا يجب البحث عن إسناده
  .٧/٣٦٧: ، تحفة الأحوذي٩/٣٧٠: المعبود عون  )١(
 .١٠١: هو الذي يركب خلف الراكب، وأردفه أركبه خلفه، مختار الصحاح: الرِدف  )٢(

: ومسـلم ). ١٨٥٤(الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة : جزاء الصيد، باب: كتاب ٢٩٩: الحديث أخرجه البخاري  )٣(
عـن  : ورواية البخاري لفظها). ١٣٣٤(جز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت الحج عن العا: الحج، باب: كتاب. ٢/٩٧٤

يا رسول االله، إن فريضة االله على : جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: الفضل بن عباس رضي االله عنهما قال
)). نعـم : ((أن أحج عنه قـال  عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه

والنسائي في سـننه  . واللفظ له) ٢٩٠٩(الحج عن الحي إذا لم يستطع : المناسك، باب: ، كتاب٢/٩٧١: ورواه ابن ماجه
الحكم والتشبيه والتمثيل وذكر اختلاف محمد وهشيم على يحيى بن أبي إسـحاق  : باب، القضاء: ، كتاب٣/٤٧٠: الكبرى

الحكم والتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد : آداب القضاة، باب: ، كتاب٨/٢٢٧: لمجتبىوالنسائي في ا). ٥٩٥٠(
  ).٥٣٨٩(في حديث ابن عباس 

  .٢٥٥: ، روضة الناظر٢/١٢٥: ، المستصفى٣٥٩: ، تنقيح الفصول٢/١٩٨): النسفي(كشف الأسرار   )٤(
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قاس القُبلة على المضمضة في عدم الإفطار بها؛ لأن كلاً منهما  �أنه  :وجه الاستدلال
  .)٣(بجامع انتفاء الثمرة المقصودة من الموضعينمقدمة للفطر ولا تفطر وحدها، 

  .الإجماع -ثالثاً
فقـد  . اتفق الصحابة ومن بعدهم على العمل بالقياس من غير إنكار، فكان ذلك إجماعاً

ثبت صدور القياس عن الصحابة من خلال استقراء أحوالهم ومناظراتهم فـي وقـائع   
  :منها )٤(كثيرة مشهورة

  :فيه ءإلى أبي موسى الأشعري الذي جا �كتاب سيدنا عمر بن الخطاب  -أ
))الفهمف الأمثـال    فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة، الفهمفتعـر

  .)٥())شبهها فيما ترىأالأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى االله و والأشباه، ثم قس
إني رأيت في الجد رأياً، فـإن رأيـتم أن   «: �لسيدنا عثمان  �قول سيدنا عمر  -ب

قبلك فنعم ذو  )٦(إن نتبع رأيك فهو رشيد، وإن نتبع رأي الشيخ: �تتبعوه، فقال عثمان
  .)٧(»الرأي كان

                                                                                                             
، مختـار  ٧/٩: عون المعبود. هي الارتياح والخفَّة والنشاط: والهشَاشَة. أي نشطت وفرحت بالنظر إلى امرأتي: هششت  )١(

 .٢٩٠: الصحاح

: الصـيام، بـاب  : ، كتـاب ٢/١٩٨: والنسـائي ). ٢٣٨٥(القُبلة للصـائم  : الصوم، باب: ، كتاب٢/٣١١: رواه أبو داود  )٢(
الصائم يمضـمض أو   :الصيام، باب: ، كتاب٤/٢٦١: والبيهقي في سننه الكبرى. واللفظ له) ٣٠٤٨(المضمضة للصائم 

: بـاب . الصوم: ، كتاب٨/٣١٣: وابن حبان. يستنشق فيرفق ولا يبالغ، فإن بالغ حتى وصل إلى رأسه أو إلى جوفه أفطر
قُبلة الصائم بالمضمضة منـه بالمـاء    �تمثيل النبي : باب. الصيام: ، كتاب٣/٢٤٥: وابن خزيمة). ٣٥٤٤(قُبلة الصائم 

والحاكم في . ١/٥٢: ومسند أحمد) ١٧٢٤(الرخصة في القُبلة للصائم : الصوم، باب: بكتا. ٢/٢٢: والدارمي). ١٩٩٩(
  .صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه: وقال عنه) ١٥٧٢( ١/٥٩٦: المستدرك

، عـون  ٢٥٥: ، روضـة النـاظر  ٢/١٢٤: ، المستصفى٣٥٩: ، شرح تنقيح الفصول٢/١٩٨): النسفي(كشف الأسرار   )٣(
  .٢/٢٢٠: الزرقاني، شرح ٧/٩: المعبود

، روضـة  ٥/٢٥: ، البحـر المحـيط  ٣٥٩: ، شرح تنقيح الفصول٢/١١٩: ، التوضيح٢/٢٠١): النسفي(لأسرار كشف ا  )٤(
 .٢٠٠: الناظر

ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غيـر  : باب. آداب القاضي: ، كتاب١٠/١١٥: رواه البيهقي في سنننه الكبرى  )٥(
: ، كتـاب ٤/٢٠٦: والدارقطني. واللفظ له) ٢٠١٣٤(جائز أن يقلد أحداً من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان 

  ).٥(موسى الأشعري  إلى أبي �كتاب عمر . الأقضية والأحكام وغير ذلك
اخـتلاف  : ، باب١/١٥٩: سنن الدارمي. قياس سيدنا أبي بكر للجد على الأب: والشيخ هو أبو بكر، وكان وجه الاستدلال  )٦(

 ).٦٣١: (الفقهاء

. كان هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه : قال) ٧٩٨٣(الفراض : ، كتاب٤/٣٧٧: الحاكم في المستدرك  )٧(
  = من: الفرائض، باب: ، كتاب٦/٢٤٦: والبيهقي في سننه الكبرى. على شرط البخاري ومسلم: في التلخيص قال الذهبي
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في بيع أمهات  �ناظرني عمر بن الخطاب «:�قول سيدنا علي بن أبي طالب  -جـ
ر يراجعني حتى قلـت بقولـه،   فلم يزل عم: قال. لا يبعن: يبعن، وقال: تالأولاد، فقل

  .)١(»فقضى بذلك حياته، فلما أفضى الأمر إلي رأيت أن يبعن
فيما لا نص  فهذه الوقائع دلت على عمل الصحابة بآرائهم واجتهاداتهم: وجه الاستدلال

  .)٢(، والقياس إنما هو إعمال للرأي فما لا نص فيه من خلال معرفة علة المنصوصفيه
  .العقلرابعاًـ 

نصوص الشريعة متناهية لا تفي بالأحكام؛ لأن الحوادث متجددة غير متناهية، فلابد إن 
الأحكام للحـوادث المتجـددة، فـإذا كانـت      من طريق شرعي يتوصل به إلى استنباط

النصوص معلَّلة بعلل عقلية مصلحية، وغلب على ظن المجتهـد وجـود هـذه العلـل     
وجب عليه تعدية الحكم من الأصل إلـى   المذكورة في الأصل أنها موجودة في الفرع،

وإلاَّ لأدى ذلك إلى خلو كثير من الوقائع عـن  . الفرع؛ لأن العمل بالظن الراجح متعين
  .)٣(الأحكام

علـة  إذا جاز أن يحكم في شيء بعلة منصوص عليها، جاز أن يحكم فيه ب فإن التنزيل
  .)٤(وينصب عليها دليلاً يتوصل به إليها غير منصوص عليها ـ مستنبطة ـ

   

                                                                                                             

). ٢٩١٦(قول عمر في الجـد  : الفرائض، باب: ، كتاب٢/٤٥٢: والدارمي. واللفظ له) ١٢٢٠١(لم يورث الأخوة مع الجد =
  ).٦٣١(اختلاف الفقهاء : ، باب١/١٥٩: سنن الدارمي) وكان أبو بكر يحيله أباً: قال: (رأي الشيخ

الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له واللفـظ لـه   : عتق أمهات الأولاد، باب: ، كتاب١٠/٣٤٣: رواه البيهقي في سننه الكبرى  )١(
قلت لعلي فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلـي  : وحدثني محمد بن سيرين عن عبيدة قال: وقال الشعبي). ٢١٥٥٦(

قال في التلخـيص  ). ١٣٢٢٤(بيع أمهات الأولاد : ، باب٧/٢٩١: وعبد الرزاق في مصنفه. ي الفرقةمن رأيك وحدك ف
  . وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد" ٤/٥٢٢: الحبير

  .٢٠٠: ، روضة الناظر٢/٨٠٩: ، نهاية السول٥/٢٥: ، البحر المحيط٢/٢٠١): النسفي(كشف الأسرار   )٢(
  .٢٥١: ، روضة الناظر٢/٨٠٩: ، نهاية السول٥/٢٥: ، البحر المحيط١٢٢: ، تقريب الوصول٢/١٩٨): النسفي(كشف الأسرار   )٣(
  .٢٠: اللمع  )٤(
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  : نيالمطلب الثا
  .أركان القياس

بعدما ذكرت في المطلب السابق تعريف القياس ومشروعيته، سأشرع في هذا المطلـب  
  .بالحديث عن أركان القياس

وأركـان كـل    .ى بـه والناحية القوية، وما تقو. جانب الشيء الأقوى :والركن لغة هو
  .جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها وتكون جزءاً من أجزاء حقيقته: شيء

ومنعـة، وجمـع    أي إلى عزٍّ: ته، وهو يأوي إلى ركن شديددته وشوقُ :وركن الإنسان
  .)١(الركن أركَان وأركُن
  .)٢(ما يقوم به ذلك الشيءركن الشيء :واصطلاحاً الركن هو
وهـذا عنـد جمهـور    . الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلـة  :وأركان القياس هي

أما الحنفية فجعلوا ركن القياس العلة وحدها، أما الباقي فجعلوها شـروطاً  . الأصوليين
  .للقياس
  .الأصل: الأول الفرع

  .لابد من تعريف الأصل قبل بيان شروطه
  .تعريفه لغة -أولاً

  .ع منهومنشؤه الذي يتفرأساس الشيء الذي يقوم عليه، : الأصل لغة هو
  .)٣(قواعدها التي تبنى عليها الأحكام: وأصول العلوم. وجمعه أصول

  .تعريفه اصطلاحاً -ثانياً
كقياس المسـكرات علـى   : اختلف الأصوليون في تعريف الأصل، وذلك يتضح بالمثال

 ـإنَّ﴿: الخمر المنصوص على تحريمها بقوله تعالى  ـوالم ا الخمـر م يسر  والأنصـاب 
من عملِ والأزلام ـاس  وبما روي عن اب] ٩٠: المائدة[ ﴾فاجتنبوه يطانِالشَّ رجسن عب

 ـلها وكثيرها، والمحرمت الخمر بعينها قلي: ((رضي االله عنهما بقوله سكمـن كـلِّ   ر 

                                     
  .١٠٧: مختار الصحاح، ٣٧١-٣٧٠: ، المعجم الوسيط٣٥/١١١: ، تاج العروس١٣/١٨٥: لسان العرب  )١(
  .٢/١٧٤: أصول السرخسي  )٢(
  .٢٠: مختار الصحاح، ٢٠: المعجم الوسيط )٣(
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فاختلفوا هل الأصل هو النص الدال على . الإسكار: والعلة في تحريمها هي )١())شراب
  تحريم الخمر، أو الخمر، أو الحكم الثابت في الخمر وهو الحرمة؟

إن الأصل هو محل الحكم المنصوص عليـه، وهـو هنـا    : فقال جمهور الأصوليين -
  .ه ومردوداً إليهلخمر الثابتة حرمته؛ لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبساً منا
ال على الحكم المنصوص عليه مـن نـص أو   هو الدليل الد: وقال بعض المتكلمين -

 ع عليـه غيـره، والحكـم    إجماع؛ لأنه هو الذي بني عليه التحريم، والأصل ما تفـر
  .المنصوص عليه تفرع على النص فكان هو الأصل

ابتنى عليه غيره، وكـان   الأصل هو الحكم في المحل؛ لأن الأصل ما: وقال بعضهم -
العلم به موصلاً إلى العلم أو الظن بغيره، وهذا موجود في الحكم وغير موجـود فـي   

  .)٢(المحل والنص
المحل لافتقار : حه علماء الأصول من أن الأصل هووالراجح من هذه التعريفات ما رج

يلـه؛ لأن  الحكم والنص إليه، وهو ـ أي المحل ـ غير مفتقر إلى الحكـم ولا إلـى دل    
  .الأصل ما انبنى عليه غيره، وكان غير مفتقر إلى غيره

لذا نجد أن الخلاف بينهم خلاف لفظي، إذ الأصل يطلق على كل واحد منهـا، لابتنـاء   
حكم الفرع على الحكم في المحل المنصوص عليه وعلى المحل والنص؛ لأن كل واحد 

  .)٣(أصله وأصل الأصل أصل
  .شروط الأصل -ثالثاً
 الشروط منهم من جعلها شروطاً للأصل، ومنهم من جعلها شروطاً لحكم الأصـل، هذه 

وعند التدقيق أجد أن هذه الشروط ترجع جميعها إلى  .ومنهم من جعلها شروطاً للقياس
  :هيوشروط حكم الأصل وسأذكر هذه ال

                                     
واللفظ ) ٦٧٧٨(ذكر الأشربة المحظورة : ذكر الأشربة المحظورة، باب: ، كتاب٤/١٨٠: رواه النسائي في السنن الكبرى  )١(

). ٥٦٨٦(ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السـكْر  : الأشربة، باب: ، كتاب٨/٣٢١: والنسائي في المجتبى. له
: وابن أبي شيبة في مصنفه). ٢٠٧٣٦(شهادة أهل الأشربة : دات، بابالشها: ، كتاب١٠/٢١٣: والبيهقي في سننه الكبرى

 ).٢٤٠٦٧(الأشربة، في الخمر وما جاء فيها : ، كتاب٥/٩٧

: ، حاشـية العطـار  ١٣١-٣/١٣٠: الإحكـام  ،١٥٧-٤/١٥٦: ، رفع الحاجب٥٤٦-٣/٥٤٥): البخاري(كشف الأسرار   )٢(
  .٣٧٥-٣٧٤: سول، شرح غاية ال٤/١٤٠: ، شرح الكوكب المنير٢٥٤-٢/٢٥٣

  .، والمراجع السابقة٣/١٣١: ، الإحكام٣/٥٤٦): البخاري(كشف الأسرار   )٣(
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لأن المنسوخ لم يبـق لـه وجـود فـي      :أن يكون حكم الأصل ثابتاً غير منسوخ -ً ١
رع لتحصـيل  ، فالحكم شُتنزيللجامع ـ أي العلة ـ في نظر ال  لزوال اعتبار ا الشرع،

  .)١(حكمة معينة وقد زال اعتبارها بالنسخ، فلا يقاس عليه غيره من الأحكام
لأن المقصود من القياس الشـرعي إثبـات حكـم    : أن يكون حكم الأصل شرعياً -ً ٢

كم الأصل المنصوص، فإذا لم يكـن  الشرع في الحادثة التي لا نص فيها قياساً على ح
  .)٢(حكم الأصل شرعياً فلا يتحقق المطلوب بالقياس

لأنه لو تناوله، لكان إثبات الحكم فـي   :أن لا يكون دليل حكمه شاملاً لحكمالفرع -ً ٣
ويكون القياس تطويلاً . الفرع بذلك الدليل لا بالقياس، ويستغنى عن القياس بذلك النص

  .فليس جعل أحدهما أصلاً، والآخر فرعاً بأولى من الآخر. من غير طائل
إثبـات كـون    م، ثم استدل علىعر في الربوية بجامع الطُرة على البكما لو قاس الذُ: مثاله

لفظ الطعام وهو حكم الأصـل ـ   فإن .)٣())عام مثْلاً بمثلبالطَّ عامالطَّ: ((�الطعم علّة بقوله 
أصلاً للذرة إلاَّ تطويلاً لافائدة منه، الطعم ـ يشمل كلاً من الذرة والبر ٤(فليس جعل البر(.  

وهذا لا يخلو إما أن تتحد العلة  فرعا لأصل آخر أي أن لا يكون :كونه غير فرع -ً ٤
: قـول الشـافعي  : فإن اتحدت العلةفذكر الوسط لغو لا فائدة منـه، مثالـه  . أو تختلف

رالسفرجل مطعوم فيكون ربوياً كالتفاح، ثم يقيس التفاح على الب.  
لأن الأولـى لـم   : قول الإمام أحمد ظاهروإن اختلفت العلة فسد القياس عند الجمهور و

قياس الوضوء على التيمم في وجـوب  : مثاله. ، والثانية ليست في الفرعارهيثبت اعتبا
  .)١(النية لأنه طهارة مثله، وقياس التيمم على الصلاة لأنه عبادة

                                     
، نهايـة  ٣/١٣٢: ، الإحكـام ٢/١٧٠: المستصـفى ، ١٢٤: ، تقريب الوصول٤/١٥٨: ، رفع الحاجب٢/٣٠٨: فواتح الرحموت  )١(

  .٩٢: ، مختصر التحرير٣٧٦: السول، شرح غاية ٤/١٨: ، شرح الكوكب المنير٥/٩٣: ، البحر المحيط٢/٩٢٣: السول
، ١٢٣: ، تقريب الوصـول ٤/١٥٨: ، رفع الحاجب٢/٣١٠: ، فواتح الرحموت٢٤٥: ، أصول الشاشي٢/١٢١: التوضيح  )٢(

، ٤/١٧١: ، شرح الكوكب المنير٥/٨٢: ، البحر المحيط٢/٢٥٧: حاشية العطار، ٣/١٣٢: ، الإحكام٣١٦: مراقي السعود
  .٩٢: ، مختصر التحرير٣٧٦: ة السول، شرح غاي٢٨٥: روضة الناظر

: ، كتـاب ٣/١٢١٤: أخرجـه مسـلم  ). ٢١٣٦(بيع الطعام قبل أن يقبض : باب، البيوع: كتاب، ٣٤٣: أخرجه البخاري  )٣(
  . واللفظ له) ١٥٩٢(بيع الطعام مثلاً بمثل : المساقاة، باب

، ٢/٢٦٠: ، حاشية العطار١/١٧١: ستصفى، الم٣١٨: ، مراقي السعود٤/١٧٣: ، رفع الحاجب٢/٣١١: فواتح الرحموت  )٤(
، ٣٧٧: ، شرح غاية السول٤/١٨: ، شرح الكوكب المنير٣/١٣٥: ، الإحكام٢/٩٢٥: ، نهاية السول٥/٨٦: البحر المحيط

  .٢٠: مختصر التحرير
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يجوز أن يكون الشيء أصلاً لغيره في حكم وفرعاً لغيره في حكم : وقال بعض الحنابلة
  .)٢(الأصل، ويقاس عليه آخر، فيجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علّة ليست في

أي أن يكون حكـم  : ألا يكون حكم الأصل مختصاًبه أو معدولاً عن سنن القياس -ً ٥
الأصل معقول المعنى، ولم يقم الدليل على اختصاصه بصورة معينة؛ لأن القياس إنمـا  
هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع باعتبار المعنى الجامع، وما قـام الـدليل علـى    

  .)٣(ه به، أو لم يعقل معناه لا يمكن تعديتهاختصاص
، وكقبـول  �الأحكام التي اختص بهـا النبـي   : ومثال اختصاص الأصل بالحكم وحده

  )٤(.شهادة خزيمة وحده
لأن ما كان طريقه غير شرعي لا يكون : أن يكون حكمالأصل ثابتاً بطريق شرعي-ً ٦

  .)٥(السنة أو الإجماعحكمه شرعياً، وهو أن يكون الحكم ثابتاً بالكتاب أو 
على عدم الجواز خلافـاً  : أما ما ثبت بالقياس فقد تقدم شرط كونه غير فرع، فالجمهور

  .)٦(للحنابلة

                                                                                                             
، ٣/١٣٢: ، الإحكـام ٥/١٧٠: ، المستصـفى ١٢٤: تقريب الوصول، ٤/١٥٨: ، رفع الحاجب٢/٣١١: فواتح الرحموت  )١(

  .٩٢: ، مختصر التحرير٣٧٦: ، شرح غاية السول٤/٢٤: ، شرح الكوكب المنير٢/٢٥٧: ية العطارحاش
أبو محمد البغـدادي، وأبـو الخطـاب    : ، وبعض الحنابلة هم٣٧٦: ، شرح غاية السول٢٦-٤/٢٥: شرح الكوكب المنير  )٢(

  .الكلوذاني
، ٢/١٥٠: ، أصـول السرخسـي  ٣/٥٤٧): خاريالب(، كشف الأسرار ٢٤٥: ، أصول الشاشي٢/٣٠٨: فواتح الرحموت  )٣(

، ٢/١٧٢: ، المستصـفى ٣١٧: ، مراقـي السـعود  ١٢٤: ، تقريب الوصـول ٤/١٦٥: ، رفع الحاجب٢/١٢١: التوضيح
: ، شرح غايـة السـول  ٤/٢٠: ، شرح الكوكب المنير٥/٩٣: ، البحر المحيط٢/٢٥٩: ، حاشية العطار٣/١٣٣: الإحكام
  .٩٢: ، مختصر التحرير٣٧٧

فقـال لـه   ، فشهد له خزيمة بن ثابت، ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرساً فجحد �أن رسول االله : زيمةقصة خ  )٤(
ت وعرفت أنك لا ولكن صدقتك بما قل، صدقت يا رسول االله: قال)) ما حملك على الشهادة ولم تكن معه: ((�رسول االله 

إذا : بـاب ، الأقضية: كتاب، ٤/٢٣:رواه أبو داود)). عليه فهو حسبهمن شهد له خزيمة أو شهد : ((�فقال تقول إلاَّ حقاً 
التسهيل في ترك : باب، البيوع: كتاب، ٤/٤٨: والنسائي). ٣٦٠٧(علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به 

) ٢١٠٢١(شـهاد  الأمـر بالإ : باب، الشهادات: كتاب، ١٠/١٤٦:والبيهقي في السنن الكبرى). ٦٢٤٣(الاشهاد على البيع 
  ".وهو حديث صحيح" ٧/٤٦٢: قال في البدر المنير). ٢١٨٨٣( ٣٦/٢٠٥: وأحمد في المسند. واللفظ له

: ، نهاية السول٣/١٣٢: ، الإحكام٢/١٧١: ، المستصفى٢/٣٥١: ، المحصول١٢٣: ، تقريب الوصول٢/١٢١: التوضيح  )٥(
  .٢٨٥: ، روضة الناظر٥/٨٣: ، البحر المحيط٢/٩٢٣

: نهاية السول، ٣/١٣٢: الإحكام، ٢/١٧١: المستصفى، ٢/٣٥١: المحصول، ١٢٣: تقريب الوصول، ٢/١٢١: ضيحالتو  )٦(
  .٢٥٨: روضة الناظر، ٥/٨٣: البحر المحيط، ٢/٩٢٣
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: وقد اختلفوا في كيفية الاتفاق، فالحنابلة قالوا: )١(أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه-ً ٧
مة لندرة المجمع عليه، يكفي أن يكون متفقاً عليه بين الخصمين ولا يشترط له اتفاق الأ

ما شرط الاتفاق عليـه لـئلا   نوإ. )٢(ستدل عليه بالقياس فيهفلا ي يمنعهفإن كان أحدهما 
يحتج عند منع الخصم إلى إثباته فيكون انتقالاً إلـى مسـألة أخـرى فينتشـر الكـلام      

  .ويتسلسل
متفقاً عليـه   فإن كان. لابد وأن يكون حكم الأصل متفقاً عليه بين الأمة: وقال الجمهور

  .)٣(بين الخصمين فقط فلا يصح القياس عليه، ويسمى قياساً مركباً
أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليـه، ولا مجمـع   «: والقياس المركب هو

  .مركب الأصل، ومركب الوصف: والقياس المركب قسمان )٤(»عليه من الأمة
  .الخصمين لعلَّتين مختلفتين هو أن يكون الحكم متفقاً عليه بين: مركب الأصل -أ

قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة، فـإن عدمـه فـي     :مثاله
كونه حلياً مباحاً، وعنـد  : والعلة عند الشافعية. الأصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية

  .)٥(كونه مال صبية: الحنفية
بين الخصمين لعلة يمنـع الخصـم   هو أن يكون الحكم متفقاً عليه : مركب الوصف -ب

زينب التي : كما لو قال. تعليق الطلاق قبل النكاح فلا يصح: مثاله. وجودها في الأصل
أتزوجها طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين 

منعـون  ي: تعليق الطلاق قبل ملكه عند الشـافعية، والحنفيـة  : الحنفية والشافعية والعلة
  .)٦(وجود هذه العلة في الأصل ويقولون بل هو تنجيز

                                     
: ، حاشـية العطـار  ٣١٨: ، مراقي السـعود ١٢٤: ، تقريب الوصول٤/١٧٠: ، رفع الحاجب٢/٣١٢: فواتح الرحموت  )١(

: ، روضة الناظر٤/٢٧: ، شرح الكوكب المنير٥/٨٦: ، البحر المحيط٢/٣٢٧: ، نهاية السول٣/١٣٤: الإحكام، ٢/٢٦٢
  .٩٢: ، مختصر التحرير٣٧٧: ، شرح غاية السول٢٨٤

 .٩٢: ، مختصر التحرير٣٧٧: ، شرح غاية السول٢٨٤: ، روضة الناظر٤/٢٧: شرح الكوكب المنير  )٢(

، ٢/٣٢٧: ، نهاية السـول ٣/١٣٤: ، الإحكام٢/٢٦٢: حاشية العطار ،٤/١٧٠: ، رفع الحاجب٢/٣١٢: فواتح الرحموت  )٣(
  .٥/٨٦: البحر المحيط

 .٣/١٣٤: عرفه الآمدي في الإحكام  )٤(

، ٢/٢٦٢: ، حاشية العطـار ٣/١٣٤: ، الإحكام٣١٩: ، مراقي السعود٤/١٧١: ، رفع الحاجب٢/٣١٢: فواتح الرحموت  )٥(
  .٢/٩٢٣: نهاية السول

  .٢/٩٢٣: نهاية السول، ٢/٢٦٢: حاشية العطار، ٣١٩: مراقي السعود، ٤/١٧١: رفع الحاجب، ٢/٣١٢: فواتح الرحموت  )٦(
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  .الفرع: الفرع الثاني
  .بعدما عرفت الأصل وذكرت شروطه، سأبدأ بتعريف الفرع وذكر شروطه أيضاً

  .تعريفه لغة -أولاً
وفرع الشيء يفرعـه فرعـاً وفروعـاً،    . والجمع فروع. فَرع كل شيء أعلاه: الفرع

  .)١(علاه: وتفرعه
  .تعريفه اصطلاحاً -ثانياً

  )٢(.»ما ثبت حكمه بغيره«: قال الشيرازي في شرح اللمع
: لفمنهم من قـا . اختلف الأصوليون في تعريفه بناء على اختلافهم في تعريف الأصلو

  .)٣(الحكم محلهو : ومنهم من قال. هو الحكم
في الأصل وهو الذي تعلق على العلة في  فالحكم، والاختلاف في تعريفه اختلاف لفظي

  .التحريم والوجوب والندب والإسقاط وما أشبه هو المراد تعديته إلى الفرع
فالذي يبدو أن الفرع هو محل الحكم الذي يراد تعديته من الأصل إلـى الفـرع لعلـة    

  .جامعة بينهما
  .شروط الفرع -ثالثاً
كتعليل تحـريم النبيـذ   : إما في عينها: لأن يوجد في الفرع علّةمماثلة لعلة الأص -ً ١

قياساً على الخمر، بجامع علة الإسكار المشتركة بينهما، فإن هذه العلة موجـودة فـي   
وإما أن تكون العلة في الفرع مماثلـة لعلـة   . النبيذ كما هي موجودة بعينها في الخمر

فـي  كتعليل وجوب القصاص في الأطراف قياساً على القصـاص  : الأصل في جنسها
  .)٤(النفس بجامع علة الجناية المشتركة بين القطع والقتل

                                     
  .٢٠٩: ، مختار الصحاح٢١/٤٨٠: ، تاج العروس٨/٢٤٦: لسان العرب  )١(

  .٢/٨٤٦: شرح اللمع  ٢)
: حاشية العطـار  ،٣/١٣٠: ، الإحكام٣١٤: ، مراقي السعود٤/١٥٦: ، رفع الحاجب٣/٥٤٥): البخاري(كشف الأسرار   )٣(

 .٤/١٤: ، شرح الكوكب المنير٢/٢٥٣

، البحر ٢/٢٦٨: ، حاشية العطار٣/١٦٩: ، الإحكام٢/١٧٥: ، المستصفى٤/٣٨: ، رفع الحاجب٢/٣١٥: فواتح الرحموت  )٤(
  .٩٦: ، مختصر التحرير٣٨٧: ، شرح غاية السول٢٨٥: ، روضة الناظر٥/١٠٦٧: المحيط
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لأن القياس إنما هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تكـن  
علة الفرع مماثلة لها في عمومها ولا خصوصها، لم تتعد إلى الفـرع ولا يصـح حينئـذ    

  .)١(القياس
في  إما في عينه كوجوب القصاص: مماثلاً لحكمالأصلأن يكون الحكم في الفرع  -ً ٢

وإما في جنسه كإثبات الولاية علـى  . النفس في القتل بالمثَّقل قياساً على القتل بالمحدد
فإن الحكم المشترك فيهما هـو  . الصغيرة في نكاحها قياساً على إثبات الولاية في مالها

قصد به ما يتضمنه الحكم من مصلحة لأن تشريع الأحكام إنما ي. جنس الولاية لا عينها
للعبد سواء ظهرت له أم لم تظهر، وما كان مخالفاً لحكم الأصل لا يؤدي إلى الحكمـة  

  .)٢(المطلوبة من هذا الحكم
فإذا كان منصوصاً عليه فلا حاجة عندها  :أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه -ً ٣

للقياس؛ لأن فيه قياس المنصوص على المنصوص، وليس جعل أحدهما أصلاً للآخـر  
  .)٣(بأولى من العكس

لأنه لو كان متقدماً لثبت الحكم قبـل   :أن لا يكون الفرع متقدماً على حكم الأصل -ً ٤
وجوب النية بجامع الطهـارة   وذلك كقياس الوضوء على التيمم في. علته، وهذا ممتنع

  .)٤(التعبدية، وهذا لا يصح، إذ الوضوء شرع قبل التيمم
  .)٥(يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس أن يكون خالياً عن معارض راجح -ً ٥

   

                                     
  .٣/١٦٩: الإحكام  )١(
، ٢/٢٦٨: ، حاشـية العطـار  ٣/١٦٩: ، الإحكام٢/١٧٥: ، المستصفى٤/٣٠٩: ، رفع الحاجب٢/٣١٥: لرحموتفواتح ا  )٢(

  .٩٦: ، مختصر التحرير٣٨٧: ، شرح غاية السول٢٨٥: ، روضة الناظر٥/١٠٧: البحر المحيط
، ٢/٣٥٥: ، المحصول١٢٤: ، تقريب الوصول٤/٣١٠: ، رفع الحاجب٢٤٥: ، أصول الشاشي٢/٣١٧: فواتح الرحموت  )٣(

، شـرح  ٥/١٠٧: ، البحر المحيط٢/٩٣٠: ، نهاية السول٢/٢٧٠: ، حاشية العطار٣/١٦٩: ، الإحكام٢/١٧٦: المستصفى
  .٩٦: ، مختصر التحرير٣٨٧: غاية السول

، ٢/٢٧٠: ، حاشـية العطـار  ٣/١٦٩: ، الإحكام٢/١٧٥: ، المستصفى٤/٣١٠: ، رفع الحاجب٢/٣١٧: فواتح الرحموت  )٤(
  .٩٦: ، مختصر التحرير٣٨٧: السولشرح غاية 

  .٥/١٠٨: ، البحر المحيط٢/٢٦٨: ، حاشية العطار٣/١٦٩: ، الإحكام٢٤٥: أصول الشاشي  )٥(
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  .مفهوم العلة وشرطها: الفرع الثالث
الأحكام التي القياس من المصادر الأصلية عند جمهور الأصوليين والفقهاء في استنباط 

  .والعلة هي مدار العملية القياسية الاجتهادية، لم ينص عليها
بأنها : أما الأصل والفرع وحكم الأصل فقالوا، ولأهمية العلة جعلها الحنفية ركناً وحدها

وذلك لما لها من الدور الهام في إلحاق الأمـور غيـر   . شروط لتلك العملية الاجتهادية
  .اثلها من أحكام نُص عليها في التنزيلبما يم المنصوص على حكمها

وأذكر شروطها التي اشترط الأصوليين ، وفيما يلي سأبدأ بتعريف العلة عند الأصوليين
  .وجودها في العلة حتى تكون علة صحيحة يستدل بها

  :تعريف العلةلغة -أولاً
أي لا : ولا أعلَّـك االله . أي مريض: علَّ يعلُّ علا واعتَّل اعتلالاً فهو عليل. المرض: العلة

  .تلَّهى: وتعلَّل. أي لهاه به: وعلَّله بالشيء تعليلاً. بمعنى تجنَّى عليه: واعتَّله. أصابك بعلَّة
كأن تلك العلة صارت له شغلاً ثانياً منعه ، حدث يشغل صاحبه عن وجهه: والعلَّة أيضاً
  )١(.من الأول

المرض؛ لأن تأثيرها في الحكم كأثر العلـة  مأخوذة من العلة التي هي «: قال الزركشي
تقال بالعلـة مـن   كم الأصل إلى الفرع كالانلأنها ناقلة لح: وقيل..... المريض في ذات

  )٢(.»الصحة إلى المرض
إن العلة مأخوذة من العلَل بعد النَهل، وهو معاودة المـاء للشـرب مـرة بعـد     : وقيل
ظـر؛ ولأن  استخراجها يعاود النظـر بعـد الن   لأن المجتهد في«: قال الزركشي)٣(.مرة

  )٤(.»الحكم يتكرر بتكررها
  :تعريف العلة اصطلاحاً -ثانياً

فقـد اختلـف   . تطلق العلة في اصطلاح الأصوليين ويقصد بها أحد التعريفات التاليـة 
  :الأصوليون في تعريفهم للعلة على أقوال هي

                                     
 .١٨٩: مختار الصحاح. ٣٠/٤٧: تاج العروس، ١١/٤٧١: لسان العرب  )١(

 .٥/١١١: البحر المحيط  )٢(

 . ١٨٩: مختار الصحاح، ٣٠/٤٥: تاج العروس، ١١/٤٦٩: لسان العرب  )٣(

 .٥/١١١: البحر المحيط  )٤(
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كمـا أطلقـوا    )١(.المعرف على الحكم :عرفها جمهور الأصوليين بأنها: الأولالتعريف 
  )٢(.عليها تعريفات متقاربة كالأمارة والعلامة

جعلها علماً على الحكم، وليست موجبة له كالعلل العقلية، بدليل  ومعنى ذلك أن التنزيل
فـإن  . فالموجب الحقيقي هو االله تعـالى . وجودها قبل الشرع ولم تكن موجبة لأحكامها

موجوداً في الخمر قبل تحريمها ولم يدل على تحريمها حتى جعلـه االله   السكْر مثلاً كان
  )٣(.تعالى أمارة على الحكم وعلامة عليه

  :ومنهم من فرق يبن العلة والعلامة قال صدر الشريعة
ولا تضـاف  ، أن الأحكام تُضاف إلى العلل كالملك إلى الشراء والقصاص إلى القتـل «

  )٤(.»من التفريق بين العلة والعلامة فلا بد، كالرجم إلى الإحصانالأحكام إلى العلامات 

  :واعترض عليه
فإن العلة يمكن أن يطلق عليها ، أن الاطلاع عليها يحصل العلم: أن معنى كونها علامة

بمعنى أن الحكم يثبت بدليله أولاً ومن ثم يكون الوصف الثابت فـي الأصـل   . العلامة
  .)٥(ى هذا الحكم عند وجود الوصف ذاته في صورة أخرىأمارة وعلامة عل

إذا قال الشارع الخمر لإسكارها، فالمفاد بالنص بقطع النظر عن العلة ثبوت الخمـر  «
في ذاته، والمفاد بالتعليل بالإسكار أن علامة ثبوت الحكم الإسكار إذ لا فائدة له سـوى  

سواء لوجود العلامة فيهما النبيذ وحينئذ فهو و، فيستفاد أن خصوصية الخمر ملغاة، ذلك
  .)٦(»جميعاً

  كما وقع الاختلاف بين الأصوليين في حكم الأصل هل هو ثابت بها أم بالنص؟

                                     
، ٢٧٢: /حاشـية العطـار  ، ٢/٨٣٣: شرح اللمع، ٣٢٥: مراقي السعود، ٢/١٣٣: التوضيح، ٢/٢٤٨: شرح نور الأنوار  )١(

 .٤/٣٩: شرح الكوكب المنير، ٢٨٧: روضة الناظر، ٢/٢٣٢: حاشية البناني على جمع الجوامع

تقريرات الشيخ : ينظر »ير أن يتعلق به وجوده ولا وجوبه كالأذان للصلاةهي ما يعرف به وجود الحكم من غ«: العلامة  )٢(
  .٢/١٣٢: التلويح على التوضيح: وينظر، ٢/٣٣٢: الشربيني  على حاشية البناني

، ٢/٢٧٢: حاشية العطـار ، ٢/١٣٣: شرح اللمع، ٣٢٥: مراقي السعود، ٢/١٣٣: التوضيح، ٢/٢٤٨: شرح نور الأنوار  )٣(
  .٤/٣٩: شرح الكوكب المنير، ٢٨٧: روضة الناظر، ٢/٢٣٢: حاشية البناني

  . ٢/١٣٢: التلويح  )٤(
 .٢/١٣٢: التلويح  )٥(

 .٢/٢٣٢: تقريرات الشيخ الشربيني  )٦(
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  )١(.إلى أن حكم الأصل ثابت بها: فذهب الجمهور
فذهبوا إلى أن حكم الأصل ثابت بالنص لابهـا؛ لأن الـنص هـو المفيـد     : أما الحنفية

  )٢(.للحكم
يعني أن . ن العلة معرفة للحكم ولكن بقيد كون محله أصلاً يقاس عليهإ: وقال الجمهور

ولكن من حيث إنه أصل يقـاس  ، الإجماعلأصل من حيث ذاته فثابت بالنص أو حكم ا
  )٣(.عليه فثابت بها

  )٤(.بأن العلة هي المؤثر بذاته في الحكم: وهو قول المعتزلة :الثانيالتعريف 
وهذا يتماشى مع قول المعتزلة . كالعلة العقلية موجبة للحكم بذاتهاأي أن العلة الشرعية 

. والعلة وصف ذاتي فلا يتوقف علـى جعـل جاعـل   . بالحسن والقبح الذاتيين للأشياء
ومعنى ذلك أن الوصف يستلزم الحكم باعتبار ما اشتمل عليه هذا الوصف من حسـن  

  )٥(.وقبح ذاتي والحكم تابع لذلك
تعالى االله عـن ذلـك   . قول واجب أن ينزه االله سبحانه وتعالى عنه وقول المعتزلة هذا

  )٦(.علواً كبيراً
بأن العلة موجبة للحكم بجعل االله إياها موجبـة لا  . وهو قول الغزالي: الثالثالتعريف 

  )٧(.فليست كالعلة العقلية توجب الحكم بذاتها، بذاتها
وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها موجبة على معنـى   «: قال الغزالي في شفاء الغليل

وإن كنا نعلم أنه يجب بإيجاب ، كإضافة وجوب القطع إلى السرقة، إضافة الوجوب إليها
 ولكن ينبغي أن نفهم الإيجاب كما ورد به الشرع، وقـد ورد بـأن السـرقة   ، االله تعالى

  )٨(.»والزنا يوجب الرجم، توجب القطع

                                     
 .٢/٢٣٢: تقريرات الشربيني على حاشية البناني، ٢/٢٧٣: حاشية العطار، ٣٢٦: مراقي السعود  )١(

 .٣/٣٠٥: تيسير التحرير  )٢(

 .٢/٢٣٢: تقريرات الشربيني على حاشية البناني، ٣٢٦: مراقي السعود  )٣(

 . ٢/١٣٣: التوضيح: ينظر »والنار للإحراق، ما به وجود الشيء كالشمس للضوء«: المؤثر  )٤(

 .٥/١١٢: البحر المحيط، ٢/٢٧٣: حاشية العطار، ٢/٢٣٣: حاشية البناني على جمع الجوامع  )٥(

 .٣/٣٠٢: تيسير التحرير  )٦(

 .٢٠: شفاء الغليل  )٧(

 .٢٠: شفاء الغليل  )٨(
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  :ه على جمع الجوامعقال البناني في حاشيت
ليس المراد منه ما يفيد ظاهره من أن التأثير بقدرة خلقها االله فيها؛ لأن هذا لا يقـول  «

. بل المراد بذلك الاسـتلزام والـربط العـادي   ، به أهل السنة والجماعة والغزالي منهم
كما أجرى ، بمعنى أن االله تعالى أجرى عادته بتبعية حصول تعلق الحكم لتحقق الوصف

ومخالفـة  ، ادته بتبعية الموت لحز الرقبة وتبعية الإحراق لمماسة النار إلى غير ذلكع
وإنما . هذا القول الجمهور واضحة إذ لا استلزام ولا تبعية بالمعنى المذكور على قولهم

  )١(.»مارة يعلم بها أن الحكم قد تعلقالوصف مجرد أ
عل العلة مؤثرة قصد بذلك أن العـادة  وهذا ما ذكره صدر الشريعة حيث بين أن كل من ج

لا أن ، كما جعل الاحتراق عقيب مماسة النار. الإلهية جرت بخلق الأثر عقيب ذلك الشيء
  )٢(.بل بحكم االله لذلك أنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب، العلة مؤثرة بذاتها

بمعنى . الباعث على الحكمبأن العلة هي ، وهو قول الآمدي وابن الحاجب :الرابعالتعريف 
لأنهـالو  )٣(.من تشريعه للحكم تنزيلون مشتملة على حكمة مقصودة للأن العلة لابد وأن تك

كانت مجرد أمارة معرفة للحكم فلا فائدة منها؛ لأن الحكم في الأصـل معـروف بـالنص    
كانـت   فلـو ، ومتفرعة عنه، كما أن علة الأصل إنما هي مستنبطة من حكم الأصل. لابها

وهـذا دور  ، متوقفاً عليها ومتفرعاً عنهـا  لكان ـ حكم الأصل ، العلة معرفة لحكم الأصل
  )٤(.ممتنع

: الدين في تعريفه للعلة بقولـه  وعرفها قريباً مما ذكره الآمدي بعض الحنفية كابن نظام
  )٥(.»لمصلحة من جلب نفع أو دفع مفسدةما شرع الحكم عنده تحصيلاً ل«

  :البناني تعليقاً على قول الآمدي بأنها تُفسر بالباعثقال 

                                     
 .٢/٢٣٣: حاشية البناني  )١(

 .٢/١٣٣: التوضيح  )٢(

 .٤/١٧٤: رفع الحاجب، )دار الصميعي: ط( ٣/٢٥٤: الإحكام  )٣(

 ).دار الصميعي: ط( ٣/٢٥٤: الإحكام  )٤(

 .٢/٣٠٢: تيسير التحرير: وينظر. ٢/٣١٩: فواتح الرحموت  )٥(
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المراد بالباعث كونها مشتملة على حكمة مخصوصة مقصودة للشـارع مـن شـرع    «
بل بمعنى ، لا بمعنى أنه لأجلها شرعه حتى تكون باعثاً وغرضاً ويلزم المحذور، الحكم

  )١(.»عة الغيرترتبها عليه لمجرد منف أنها ترتبت على شرعه مع إرادة الشارع
أن العلة ما : ويمكن القول بأن المراد بالباعث عند الآمدي وابن الحاجب وبعض الحنفية

ولكن من قبيل التفضل منـه سـبحانه   ، كانت متضمنة للمصلحة لا على سبيل الإيجاب
. وتعالى على عباده أن جعل العلة متضمنة معنى المصلحة من جلب نفع أو دفع ضـر 

يعود أثرها ونفعها على العباد حتى يبادروا بالامتثال والتطبيق لهذا وهذه المصلحة إنما 
على التشريع؛ لأن االله سبحانه وتعالى لا يبعثه شيء  تنزيللا بمعنى أنها باعثة لل. لحكما

  )٢(.على شيء
وكون العلة مشتملة على الحكمة فهذا من عنايته ورعايته سـبحانه وتعـالى أن أنـاط    

  .الأحكام بأوصاف مناسبة
  :والوصف المناسب تعددت فيه الأقوال على النحو التالي

  )٣(.أنه قد يفسر بالوصف الملائم لأفعال العقلاء -
. ما لو عرض على العقول تلقتـه بـالقبول  : المناسب«: وقال عنه أبو زيد الدبوسي -

يعني إذا عرض على العقل أن هذا الحكم إنما شُرع لأجل هذه المصلحة يكـون ذلـك   
  )٤(.»ون المصلحة أمراً مقصوداً عقلاًوتك، موصلاً إلى تلك المصلحة عقلاًالحكم 

هو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم : المناسب«: وقال الآمدي -
على وفْقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم سواء كان نفيـاً أو  

  )٥(.»و دفع مفسدةالمقصود جلب منفعة أوسواء كان ذلك ، إثباتاً
وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتب الحكـم  : المناسب«: وقال ابن الحاجب -

  )٦(.»داً من حصول منفعة أو دفع مفسدةعليه ما يصلح أن يكون مقصو
                                     

 .٢٣٤-٢/٢٣٣: حاشية البناني  )١(

 .٢/٢٧٤: حاشية العطار، ٣٢٥: مراقي السعود، ٢/١٣٤: التوضيح، ٣/٣٠٤: تيسير التحرير  )٢(

 .٢/١٣٤: التلويح  )٣(

 .٢/١٣٦: التوضيح، ٣/٣٠٤: تيسيرالتحرير: وينظر. ،٢/١٣٥: التلويح  )٤(

 ).دار الصميعي: ط( ٣/٣٣٩: الإحكام  )٥(

 .٤/٣٣٠: رفع الحاجب  )٦(
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  :وبناء عليه
ويظهر من قول الآمـدي أن  ، لابد وأن يكون الوصف المعلل به مناسباً من شرع الحكم

إذ . كون وصفاً منضبطاً حتى لا يحصل الالتباس بين الحكمة والعلةالمناسب لابد وأن ي
ولكن هذه الحكمة قـد تكـون   ، الحكمة هي المصلحة التي من أجلها شرع الحكم عندها

  .كما أنها تتفاوت بين الأشخاص وتبعاً للوقائع، ظاهرة وقد تكون خفية
. لحكمة فهـي المشـقة  أما ا. فإن العلة في القصر السفر: مثال ذلك القصر في السفر 

أما لو كانت العلـة  . فالتعليل بالسفر وصف ظاهر منضبط لا يختلف من حال إلى حال
المشقة لأدى ذلك إلى الاضطراب في الحكم؛ لأن المشقة تختلف باختلاف الأشـخاص  

  .فلا يمكن ضبطها
تثبت واالله سبحانه وتعالى أناط الأحكام بعللها الظاهرة المنضبطة حتى تستقر الأحكام و

ويستطيع المجتهد أن يحكم بتعدية الوصف من حكم الأصـل إلـى الفـرع    ، المعاملات
لوجود هذا الوصف؛ لذلك لابد من أن يكون هذا الوصف ظاهراً منضبطاً ينطبق علـى  

  )١(.جميع المكلفين حتى تستقر حياتهم ومعاملاتهم
لتعرف على الشروط وبعدما اتضح معنى العلة في اصطلاح الأصوليين، كان لابد من ا

 ـ، التي لابد من توافرها في العلة حتى تكون علة صحيحة صالحة للاحتجاج بها ذه وه
  ...الشروط هي مايأتي

  .شروط العلّة -اًلثثا
للعلة شروط لابد من توافرها في الوصف الصالح للعلية حتى تكون علة سليمة يعلـل  

  :وهذه الشروط هي، ما هو مختلف فيه وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها. بها
وتصلح شاهداً لإناطـة  أن تكون مشتملة على حكمة تبعث المكلَّف على الامتثال،  -١

لفـين الدنيويـة والأخرويـة،    لأن الأحكام إنما شرعت لتحقيق مصالح المك: )٢(الأحكام

                                     
: ط( ٣/٣٣٩: الإحكام، ٢/١٣٥: التوضيح، ٢/١٣٥: التلويح، ٢/٣١٩: واتح الرحموتف، ٢/٣٠٢: تيسير التحرير: ينظر  )١(

 ).الصميعي

، ٣٢٨: ، مراقي السـعود ٢/٣٢٢: ، الضياء اللامع٤/١٧٤: ، رفع الحاجب٢/١٣٤: ، التوضيح٢/٣٣٢: فواتح الرحموت  )٢(
وقد مر الخلاف فـي أن  . ٣٨٠: شرح غاية السول، ٥/١٢٥: ، البحر المحيط٣/١٣٦: ، الإحكام٢/٢٧٨: حاشية العطار

 .الحكم هل هو معرف بها أم بدليل الأصل
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قد راعى ذلك في تشريعه للأحكام، فلو كانت مجرد أمارة لا حكمة فيها، فـلا   تنزيلوال
تصلح للتعليل بها؛ لأن مجرد الأمارة تُعرف الحكم، والحكم معروف بدليل الأصـل لا  

  .بها، فلا فائدة منها
وهي الحكمة المقصودة من تشريع الحكـم، لا مجـرد   : )١(أن تكون ضابطاً لحكمة -٢

ة، فإذا كانت حكمة غير منضبطة أو خفية لا يمكـن التعليـل بهـا،    كونها حكمة مطلق
لذلك ربط الحكم . لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات، كالمشقة في السفر

بجواز التعليـل بهـا إن   : أما التعليل بمجرد الحكمة فقد قال الآمدي. بما هو مظنة لها
  .)٢(انضبطت

مر حكمها في جميع الصور، فحيثما وجدت وجـد  أي أن يست :)٣(أن تكون مطردة -٣
الحكم، لتسلم من النقض والكسر، فإذا عارضها نقض أو كسر، فعدم الحكم مع وجودها 

  .يبطلها
تعليل وجوب تبييـت النيـة فـي    : ومثاله. وجود العلة مع تخلف الحكم: والنقض هو

وهـي  . ض العلةصوم عرِي أوله عن النية فلا يصح، كالصلاة، فتنق: الصوم الواجب
  .)٤(العري في أوله ـ بصوم التطوع ـ فإنه يصح من غير تبييت النية

سمي كسراً؛ لأن فيه انكساراً في . وجود الحكمة مع تخلف العلة والحكم: أما الكسر فهو
معنى العلة، إذ الحكم إنما شُرع للحكمة المترتبة عليه، ولكن لما تخلفت العلة فلم يلتفـت  

في عاصٍ بسفره، مسافر فيترخص كغير العاصي ثـم بـين   : قول الحنفي: ومثاله. إليها
  .)٥(مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض عليه بمن صنعته شاقة حضراً فلا يترخص إجماعاً

                                     
، ٤٨: ، جمع الجوامـع ٢/٣٢٣: ، الضياء اللامع٣٢٨: ، مراقي السعود٤/١٧٨: ، رفع الحاجب٢/٣٣٣: فواتح الرحموت  )١(

 .٣٨٠: ، شرح غاية السول٥/١٣٣: ، البحر المحيط٣/١٣٦: ، الإحكام٢/٢٧٩: حاشية العطار

  .٣/١٣٧: الإحكام  )٢(
: ، شرح الكوكب المنير٥/١٣٥: ، البحر المحيط١٥٩-٣/١٥٦: ، الإحكام٤/١٩٠: ، رفع الحاجب٤/٢٠: تيسير التحرير  )٣(

  .٣٨٢: ، شرح غاية السول٩٤: ، مختصر التحرير٤/٥٦
  .٤/٥٦: الكوكب المنير، شرح ٩٤: ، مختصر التحرير٥/١٣٥: ، البحر المحيط٤/١٩: رفع الحاجب ٤/٩: تيسير التحرير  )٤(
: ، شرح الكوكـب المنيـر  ٥/١٣٥: ، البحر المحيط٣/١٥٦: ، الإحكام٤/٢٠: ، تيسير التحرير٢/٣٤١: فواتح الرحموت  )٥(

  . ٩٤: ، مختصر التحرير٤/٦٤
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أي غير قاصرة على محل الأصل فقط، فـإذا كانـت علـة    : )١(أن تكون متعدية -٤
بالعلة القاصرة المنصوصة أو المجمع  فقد اتفق الأصوليون على صحة التعليل: قاصرة
لكنهم اختلفوا في صحة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة أو العلة غير المجمـع  . عليها
  .تعليل الربا في الذهب والفضة بالثمينة: ومثالها. عليها

  :إلى صحة التعليل بها؛ وذكروا للتعليل بها فوائد هي: فذهب الجمهور
فيقوى الباعث على الامتثال؛ لأن النفس أميل لمـا  ، حكم للحكمةمعرفة مناسبة ال: أحدها

  .ظهر مناسبته
تفيد منع إلحاق فرع بذلك الأصل فيما يتوهم ثبوته فيه بعلـة متعديـة أضـعف    : الثانية

كتعليل طَهوريـة المـاء بالرقـة    ، منها؛ لعدم حصول الجامع الذي هو علة في الأصل
  .واللطافة دون الإزالة

فالعلة القاصرة كالدليل الثـاني  ، فإن الأصل وإن كان ثابتاً بالنص، ية النصتقو: الثالثة
  .على إثباته
  .)٢(قصد تحصيل المصلحة وقصد الامتثال كان له أجرانأن المكلف إذا : الرابعة

لا يصح التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة؛ لعدم : وقال الحنفية ورواية عن الإمام أحمد
  .)٣(إذ لا تفيد إلاَّ معرفة حكم الفرع فقطفائدة التعليل بها، 

وهـذا الشـرط   . انتفاء الحكم لانتفاء العلة: وانعكاس العلة هو :أن تكون منعكسة -٥
كتعليل القصـاص  . وإنمايشترط عند التعليل بعلة واحدة. مبني على منع التعليل بعلتين
  .)٤(العلة انتفى الحكم فإن انتفت. فهذا لا علة له سواه. في النفس بالقتل العمد العدوان

  .)١(لأن رد الفرع إلى الأصل عند عدم تعيين العلة لا يصح :أن تكون وصفاً معيناً لا مبهماً - ٦

                                     
، ٣٢٩: ، مراقـي السـعود  ٤/١٨٢: ، رفع الحاجب٤/٧: ، تيسير التحرير٢/١٣٩: ، التوضيح٢/٣٣٦: فواتح الرحموت  )١(

: ، شرح الكوكب المنيـر ٥/١٥٧: ، البحر المحيط٢/١٩٠: ، المستصفى٢/٢٨٢: ، حاشية العطار٢/٣٢٥: اللامع الضياء
 . ٩٤: ، مختصر التحرير٣٨٢: ، شرح غاية السول٤/٥٢

، البحر ٣/١٤٧: ، الإحكام٢/١٩٠: ، المستصفى٢/٢٨٢: ، حاشية العطار٢/٣٢٥: الضياء اللامع، ٣٢٩: مراقي السعود  )٢(
  . ٩٤: ، مختصر التحرير٣٨٢: ، شرح غاية السول٤/٥٢: ، شرح الكواكب المنير٥/١٥٧: المحيط

، ٤/٥٢: ، شرح الكوكب المنيـر ٤/٧: ، وما بعدها، تيسير التحرير٢/١٣٩: ، التوضيح٣٣٧، ٢/٣٣٦: تح الرحموتفوا  )٣(
  .٣٨٢: شرح غاية السول

، ٥/١٤٣: ، البحـر المحـيط  ٢/١٨٩: ، المستصفى٣/١٦٧: ، الإحكام٤/٢٢: ، تيسير التحرير٢/٣٤٢: فواتح الرحموت  )٤(
  . ٩٤: ، مختصر التحرير٤/٦٧: شرح الكوكب المنير
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  .)٢(لأن النص والإجماع مقدمان على القياس: أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً -٧
كإيجاب الصوم على الملك المرفَّه خاصة في الكفارة بتعليل الزجر،  :مثال مخالفة النص

المرأة تملك بضـعها فيصـح   : قول الحنفي: أيضاً. )٣(فإنه مبطل للنص الموجب للإعتاق
وهو  �نكاحها بغير إذن وليها، قياساً على ملكها لسلعتها فهذا مخالف لحديث رسول االله 

كحـت بغيـر إذن وليهـا    أيما امرأة ن: ((قال �أن رسول االله  �ما رواه أبو هريرة 
  )٤(.))فنكاحها باطل

قياس صلاة المسافر على صيامه في عدم الوجـوب، بجـامع    :ومثال مخالفة الإجماع
  .السفر، فإنه لا يصح لمخالفته للإجماع لوجوبها عليه

للاستغناء  :)٥(أن لا يكون دليل العلة متناولاً لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه -٨
إنها ربوية قياسـاً  : قول الشافعي في الذُرة: مثال ما تناوله بعمومه. حينها عن القياس

لا تبيعـوا الطَّعـام   : ((�على البر بجامع الطعم، ثم يستدل على كون الطعم علة بقوله 
  .فإنه يتناول الذُرة بعمومه )٦())بالطَّعام

خارج نجس قياساً على البول، ثم يستدل : قول الحنفي في القيء :ومثال ما تناوله بخصوصه
  .)٧())ي صلاته أو قَلَس أو رعف فليتوضأإذا قاء أحدكم ف: ((�على كون القيء نجساً بقوله 

                                                                                                             
: ، شـرح الكوكـب المنيـر   ٥/١٥٥: البحر المحيط ٣/١٦٧: ، الإحكام٢/٢٩٦: ، حاشية العطار٢/٣٣٦: الضياء اللامع  )١(

  .٩٥: ، مختصر التحرير٤/٨٧
، شـرح الكوكـب   ٥/١٣٥: ، البحر المحيط٢/٢٩٣: ، حاشية العطار٢/٣٣٣: ، الضياء اللامع٢/٣٥٠: فواتح الرحموت  )٢(

  . ٩٥: ، مختصر التحرير٣٨٤: ، شرح غاية السول٤/٨٥: المنير
 . ٢/٣٥٠: فواتح الرحموت  )٣(

ما جاء لا النكـاح  : ، كتاب النكاح، باب٣/٤٠٨: والترمذي). ٢٠٨٣(النكاح، باب في الولي : ، كتاب٢/٢٢٩: رواه أبو داود  )٤(
. لفظ لـه وال) ١٨٧٩(النكاح، باب لا نكاح إلاَّ بولي : كتاب ١/٦٠٥: وابن ماجه. حديث حسن: وقال عنه) ١١٠٢(إلاَّ بولي 

). ٢٥٣٦٥( ٦/١٦٥: ومسـند أحمـد  ). ١٣٣٧٧(النكاح، باب، لا نكاح إلا بـولي  : كتاب ٧/١٠٥:والبيهقي في سننه الكبرى
قال في ). ٢١٨٤(النهي عن النكاح بغير ولي : النكاح، باب: ، كتاب٢/١٨٦: والدارمي، النكاح: ، كتاب٣/٢٢١: والدارقطني
  ".إنَّه أصح حديث في الباب: وقال ابن معين، قال ابن الجوزي رجاله رجال الصحيح ٢/١٨٧:البدر المنير

، ٥/١٥٥ :البحر المحيط ٣/١٦٧: ، الإحكام٢/٢٩٦: ، حاشية العطار٢/٣٣٦: ، الضياء اللامع٢/٣٥٠: فواتح الرحموت  )٥(
  . ٩٥: ، مختصر التحرير٤/٨٧: شرح الكوكب المنير

 .سبق تخريجه  )٦(

البيهقي في سننه و. فيالوضوءمنالخارجمنالبدنكالرعافوالقيءوالحجامةونحوه: الطهارة،باب: ،كتاب١/١٥٣: الدارقطنيرواه   )٧(
ومصنف . واللفظ له) ٦٥٢(الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث : كتاب ١/١٤٢: الكبرى
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  :)١(أن لا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل -٩
تعليـل إثبـات   : مثاله. لأنها لو تأخرت عن الحكم لثبت الحكم بغير باعث، وهو محال

ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون، فإن الولاية ثابتة لـه قبـل   
  .الجنون

لأنها متفرعة عن الأصل، فإذا بطل الأصل : )٢(أن لا تعود على الأصل بالإبطال -١٠
 قول الحنفية الواجب في أربعين شاةً شاة، أو قيمة شاة؟ لأن: ومثاله. بطل ما تفرع عنه

المراد سد حاجة الفقير، فتعلق الوجوب بالقيمة دون الشاة، وهذا فيـه إبطـال وجـوب    
في كُـلِّ أربعـين شـاةً    : ((�الشاة؛ لوجود النص الدال على وجوب الشاة وهو قوله 

قول الشافعية يجوز السـلَم  : وقال الحنفية مثاله. فدل الحديث على تعيين الشاة )٣())شاة
من أَسلَف فـي  : ((وهو قوله عليه الصلاة والسلام .نه مبطل للنصالحال كالمؤجل، فإ
  .)٤())وم، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومشيء، ففي كيلٍ معل

أي أن تزيد العلة قيداً علـى   :)٥(أن لا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص -١١
ما جاء في النص، فلا يعمل بها، ويعمل بالنص؛ لأنه مقدم عليها، وتعتبر الزيادة عنـد  

ا الطعام بالطعام لا تبيعو((علّل قوله عليه الصلاة والسلام  كما لو: مثاله. الحنفية نسخاً

                                                                                                             

هو ما خرج من الحلق ملء «: قال الخليل" ٤/١٠٩:ومعنى قَلَس قال في البدر المنير). ٥٩٠١( ٢/١٣: أبي ابن أبي شيبة
  .٦/١٧٩: لسان العرب: ينظر »هو القيءفإن عاد ف، الفم أو دونه وهو ليس بقيء

، ٣/١٦٤: ، الإحكام٢/٢٨٩: ، حاشية العطار٢/٣٣٢: ، الضياء اللامع٤/٣٠: ، تيسير التحرير٢/٣٤٩: فواتح الرحموت  )١(
  . ٩٥: ، مختصر التحرير٣٨٥: شرح غاية السول ٤/٧٩: ، شرح الكوكب المنير٥/١٤٧: البحر المحيط

: ، حاشـية العطـار  ٥/٣٣٢: ، الضياء اللامـع ٣٣٤: ، مراقي السعود٤/٣١: ر التحرير، تيسي٢/٣٥٠فواتح الرحموت   )٢(
، مختصـر  ٣٨٤: ، شرح غاية السول٤/٨٠: ، شرح الكوكب المنير٥/١٥٢: ، البحر المحيط٣/١٦٧: ، الإحكام٢/٢٩٠

  . ٩٥: التحرير
ما جـاء  : الزكاة، باب: ، كتاب٣/١٧: مذيوالتر). ١٥٦٨(في زكاة السائمة : الزكاة، باب: كتاب ٩٨/  ٢: رواه أبو داود  )٣(

). ١٨٠٥(صدقة الغـنم  : الزكاة، باب: ، كتاب١/٥٧٧: ابن ماجه. حديث حسن: وقال عنه) ٦٢١(في زكاة الإبل والغنم 
 ). ٦٥٥٩(كتابه إلى أهل اليمن : باب، �كتب النبي  ١٤/١٠٥: وابن حبان في صحيحه. ٣/٣٥: ومسند أحمد

المسـاقاة،  : كتاب ٣/٢٢٦: ومسلم. واللفظ له) ٢٢٤٠(السلم في وزن معلوم : السلمة، باب: كتاب ٣٥٧: أخرجه البخاري  )٤(
أن : وقيـل ، وهو عقد موصوف بالذمـة ، السلَف والسلَم بمعنى واحد« ٤/٤٢٨: قال في فتح الباري). ١٦٠٤(باب السلَم 

  .»والسلَم لغة أهل الحجاز، السلَف لغة أهل العراق
، شـرح الكوكـب   ٥/١٥٤: ، البحر المحيط٢/٢٩٤: ، حاشية العطار٢/٣٣٤: ، الضياء اللامع٢/٣٥٠: رحموتفواتح ال  )٥(

  . ٩٥: ، مختصر التحرير٣٨٦: ، شرح غاية السول٤/٨٦: المنير
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يلزم التقابض، فلا يصح ذلك؛ بالحرمة؛ لأنها ربا فيما يوزن كالنقدين، ف )١())إلاَّ يداً بيد
ومنهم من قيد تلك الزيادة إذا نافت مقتضى النص، فإذا لم . لأن النص لم يتعرض لذلك

  .)٢(تناف فلا يضر وجودها
  :)٣(أن لا يكون للعلة المستنبطة وصف معارض في الأصل -١٢

لا تكون معارضة في الأصل بوصف صـالح  ن يعني أنه يشترط في العلة المستنبطة أ
للعلِّية، وهذا الوصف غير موجود في الفرع؛ لأنه إذا اجتمـع فـي الأصـل وصـفان     

قول الحنفي فـي صـوم   : مثاله. )٤(علة إلاَّ بمرجح امتنافيان لم يصلح أن يجعل أحدهم
صوم فرض فيحتـاط  : صوم معين، فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل، فيقال له: الفرض

  .فيه، ولا يبنى على السهولة
  :)٥(أن لا يكون الوصف المعلل به عدمياً في الحكم الثبوتي -١٣

كتعليـل عـدم   : كتعليل حرمة الخمر بالإسكار، أو عدميان: فالعلة والحكم إما وجوديان
  .)٦(صحة التصرف بعدم العقل

وهذه الصور يصح التعليل بها بالاتفاق، لكن الأصوليين اختلفوا في صحة تعليل الحكم 
  .يالثبوتي بالوصف العدم

ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمـره؛  : يصح التعليل به، لصحة أن يقال: فقال الجمهور
  .)٧(ولأن العلة بمعنى المعرف وهي الأمارة، فالعدمية كالوجودية في تعريفها للحكم

لا يصح التعليل بالعدم، لجـواز ثبـوت   : وقال الحنفية وابن الحاجب والرازي والآمدي
الحكم بعلة أخرى؛ ولأن العلة بمعنى الباعث فلابد وأن تكون مشتملة علـى مصـلحة   

                                     
 . سبق تخريجه  )١(

  . ٣/١٦٧: ، الإحكام٢/٢٩٤: حاشية العطار  )٢(
، شـرح الكوكـب   ٥/١٥٤: ، البحر المحيط٢/٢٩١: ، حاشية العطار٢/٣٣٣: ، الضياء اللامع٢/٣٥٠: فواتح الرحموت  )٣(

  . ٩٤: ، مختصر التحرير٤/٥١: المنير
  . المراجع السابقة  )٤(
: ، حاشـية العطـار  ٣/١٣٦: ، الإحكام٤/١٧٤: ، رفع الحاجب٣٠٩- ٣٠٨: ، مراقي السعود٣٣٣/ ٢: فواتح الرحموت  )٥(

  .٢٩٨: ، روضة الناظر٣٧٩: ، شرح غاية السول٥/١٤٩: ، البحر المحيط٢/٢٨٠
  .٢٩٨: ، روضة الناظر٣٧٩: ، شرح غاية السول٥/١٤٩: ، البحر المحيط٢/٢٨٠: ، حاشية العطار٣٢٨: مراقي السعود  )٦(
  .٥/٤٣٩: ، المحصول٣/١٣٦: وما بعدها، الإحكام ٤/١٧٤: وما بعدها، رفع الحاجب ٢/٣٣٣: فواتح الرحموت  )٧(
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 مناسبة ولو ظناً، فلو ثبت الحكم عند عدم المناسب فإن ذلك لا يصح؛ لأن المناسب لابد
ي لا يمكن التعليل به، إذ عدم المصلحة لا يكون علـة فـي   وأن يكون ظاهراً، فإن خف

  .)١(الحكم، وإن كان منشأ مفسدة فهو مانع
  

 ـ . هذه أهم الشروط التي ذكرها الأصوليون للعلة لصلاحية التعليل بها ن ولكن لابـد م
يعبر عنه في علم أصول الفقه  ،وهذه الطرق هي ماالتعرف على طرق ثبوت هذه العلة

مـا سـيأتي   ذا وه، صاف القادحة في سلامة العلةكما لابد من بيان الأو)علةمسالك ال(
  .ثنايا البحث في ذكره

أكـون  . والقياس وأركانه، وبعد هذا التمهيد المفصل بعض الشيء للتخصيص وصوره
وأول ما أبدأ بـه هـو   .. بعض الشيء للبحث الذي أنا بصدده دمهِقد رسمت صورة تُ

، أي تخصيص القياس لغيـره مـن الأدلـة   ، الحديث عن التخصيص بالقياس وصوره
  ..وسأفصل في هذه المسألة في الفصل التالي

  
   

                                     
: ، المحصـول ٢/٣٤٣: ، الضياء اللامـع ٣٣٦، ٣٣٥: ، مراقي السعود٤/١٥٣:، رفع الحاجب٣/٣٥٤: واتح الرحموتف  )١(

  .٥/١٨٤: البحر المحيط) دار الكتاب: ط( ٣/٢٣٧: ، الإحكام٥/٤٠٠



-٤٥ - 
 

  
  
  
  

ßìÿa@Þ—ÑÜa@ @
  ا���
�	 ������س

  :وفيه مبحثان
  

  .تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس: المبحث الأول
  .حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس: المطلب الأول
  .تخصيص عموم الكتاب والسنة بخبر الآحاد: المطلب الثاني

  
  .تخصيص عموم خبر الآحاد والإجماع بالقياس: المبحث الثاني

  .وحكم تخصيصه بالقياس، تعريف خبر الآحاد وحجيته: المطلب الأول
  . وحكم تخصيصه بالقياس، هتعريف الإجماع وحجيت: المطلب الثاني
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  : المبحث الأول
  .تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس

  
التخصيص بالقياس من المسائل الدقيقة في علم أصول الفقه، تحتاج إلى وقَفات وتأملات 
لما فيها من تخصيص القطعي بالظني من حيث الثبوت والحجيـة، وفيهـا تخصـيص    

  .الدلالة والمعنىللظني بالظني من حيث 
فصيل في هذا ما سأتناوله بالت. فهل يصلح القياس مخصصاً لعموم القرآن الكريم والسنة

كتخصيص خبـر الآحـاد   ، راً أخرى للتخصيص بالقياسكما سأذكر صو، هذا الفصل
  ...وتخصيص الإجماع بالقياس وذلك فيمايلي، بالقياس

  : المطلب الأول
  .ة بالقياسحكم تخصيص عموم الكتاب والسن

  ي من باب تخصيص المقطوع بالمظنونتخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس ه
أمـا مـن حيـث    . ـ أي مقطوع الثبوت ـ فالكتاب والسنة قطعيان من حيث الثبـوت  

  :الدلالة
  .على أن العام ظني الدلالة فيجوز تخصيصه: فالجمهور

تخصيصـه إلاَّ بشـروط تتعلـق     فالعام عندهم قطعي الدلالة، فلا يجـوز : أما الحنفية
  : بالمخصص وهي أن يكون المخصص

  .مقارناً -٣  لفظياً -٢  مستقلاً -١
أما إذا كان العام قد خُص منه البعض فإنه يصبح ظني الدلالة، ويكون مجملاً فيما يدل 

  .ناً لذلك المجملويصبح المخصص مبي. عليه من أفراد
انا قطعيين من حيث الثبوت، إلا أنهما ظنيـان مـن   لذلك فإن عام الكتاب والسنة وإن ك

حيث الدلالة فاحتمال التخصيص وارد وممكن وذلك عند الجمهور وعند الحنفية إذا كان 
العام قد خُصص سابقاً؛ لأن القياس دليل ظني أيضاً كما وإن هذه المسألة متفرعة عـن  

ا بالقيـاس ذكـر   مسألة تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحد فكل من ذكر تخصيصهم
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   خـصمسألة التخصيص بخبر الواحد إذ كل من خبر الواحد والقياس يفيد ظناً فهـل ي
  الظَني القطعي؟

  .أقوال الأصوليين في تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس: الفرع الأول
  :بالقياس فكانت كالتالي الكتاب والسنة تخصيصال الأصوليين في مسألة تعددت أقو

، وهم المالكية والشافعية وإحدى الروايتين عـن الحنابلـة  ، ذهب الجمهور :الأولالقول 
وقال الحنفية يخص القياس عـام  . )١(إلى صحة تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس

  )٢(.الكتاب والسنة إن كان ذلك العام مخصوصاً قبل القياس بمخصص آخر
مام أحمد رحمه االله وبعض أصحابه إلى ، ورواية عن الإ)٣(ذهب الحنفية  :القول الثاني

  .)٤(القول بالمنع من تخصيص العموم به
وبه قال بعض الشافعية، وطائفة من المتكلمين، والقاضي عبد الجبـار، وهـو اختيـار    

  .)٥(القاضي أبي بكر الباقلاني
أي إن . يجوز إن خُص بـدليل منفصـل، وإلاَّ فـلا   : وهو قول الكرخي: القول الثالث

لتخصيص للعام بدليل منفصل جاز تخصيصه بالقيـاس، فـإن لـم يخصـص     تطرق ا
  .)٦(بمنفصل فلا يجوز تخصيصه

به قال عيسى بن أبان، يقدم القياس على عموم دخله التخصيص بمخصص و :القول الرابع
  .)٧(قطعي، فإن خُص العام بدليل غير قطعي فلا يقوى القياس على تخصيصه

                                     
،   ١/٤٣٦: صـول ، المح٢/٧٧: ، الضياء اللامع٦٠: ، تقريب الوصول١٨٨: ، شرح تنقيح الفصول٢٢٣: مراقي السعود  )١(

: قال ٢١٩: روضة الناظر، ١٩٩/ ٣: ، البحر المحيط١٩٩: ، التلخيص٩١: ، اللمع٢/٤٢٥: ، الإحكام٢/٦٢: المستصفى
، شـرح  ١/٣٥٥: ، العدة٣٤٨: ، شرح غاية السول»والوجه الآخر لا يخص به العموم وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا«

  . ٢/١٢١: ، التمهيد٣/٣٧٧: الكوكب المنير
): للنسـفي (، كشـف الأسـرار   ١/٢١٢: ، أصول الجصاص١/٣٢١: ، تيسير التحرير١/٣٨٤: فواتح الرحموت: ينظر  )٢(

 .١/٨٠: ، التلويح١/١٤٢: ، أصول السرخسي١/١٧٢

، ١/١٧٢): للنسـفي (، كشف الأسـرار  ١/٢١٢: ، أصول الجصاص١/٣٢١: ، تيسير التحرير١/٣٨٤: فواتح الرحموت  )٣(
  .١/٨٠: ، التلويح١/١٤٢: أصول السرخسي

  .١/٣٥٦: ، العدة»واختاره ابن حامد وابن شاقلا«: قال ٣٤٨: ، شرح غاية السول٢١٩: روضة الناظر  )٤(
 .٩١: ، اللمع١٩٩: ، التلخيص٢/١٧٦: ابن مجاهد، الإبهاج: بعض الشافعية منهم  )٥(

  .٦/٢٦٨٨: التحبير شرح التحرير  )٦(
إن خُص العام بغير القياس جاز تخصيصه بالقياس وإلاّ : كان العام مخصصاً فقال إن«، ٦/٢٦٨٧: التحبير شرح التحرير  )٧(

  .»وعند الحنفية يخص بالقياس إن كان العام مخصصاً بمجمع عليه... فلا
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وبه قال ابن سريج، إن كان القياس جلياً جاز التخصيص به، وإن كان  :القول الخامس
  .قياس شَبه أو علّة فلا تخصيص، كذلك إن كان قياساً خفياً

  . )١(وهو قول بعض الفقهاء، وكثير من الشافعية
  :واختلفوا في تفسير القياس الجلي والخفي على ثلاثة أقوال هي

هو قياس العلَّ: إن ة، الجليه والخفيما تبادرت علتـه إلـى   : وقالوا. هو قياس الشَب الجلي
: الإسراء[﴿ولا تقل لهما أف﴾ :الفهم عند سماع الحكم، كتعظيم حقوق الوالدين بقوله تعالى

  .)٢(الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه، والخفي ما ليس كذلك: وقالوا] ٢٣
لعام يفيد ظناً، والقياس يفيد ظنـاً، فيجـب   أن ا: وبه قال الغزالي، وهو: القول السادس

. )٣(ترجيح أقوى الظنين إن تفاوتا في درجة الظن، فإذا تعادلا في الظنية فينبغي الوقف
  .)٤(وهذا ما استحسنه القرافي ورجحه ابن السبكي

  .)٥(وبه قال إمام الحرمين الجويني، والقاضي أبو بكر الباقلاني ،الوقف :القول السابع
وبه قال الآمدي، إن كانت العلة منصوصاً عليها أو مجمعاً عليهـا جـاز    :الثامنالقول 

  .)٦(التخصيص به، وإلا فلا
  .)٧(إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً من عام، جاز التخصيص به، وإلاَّ فلا :القول التاسع

إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً مـن غيـر ذلـك العمـوم جـاز       :القول العاشر
  .)٨(التخصيص به، وإلاَّ فلا

  .الأدلة والمناقشة: الفرع الثاني
                                     

وهو قول الطوفي من الحنابلة ينظـر  . ٣/٣٧٢: ، البحر المحيط٢/١٧٦: ، الإبهاج٢/٤٢٥: ، الإحكام١/٤٣٦: المحصول  )١(
 .٣/٣٧٨: الكوكب المنيرشرح 

  .٣٧٩-٣/٣٧٨: ، شرح الكوكب المنير٣/٣٧٣: ، البحر المحيط٢/١٧٦: ، الإبهاج١/٤٣٧: المحصول  )٢(
 .٢/٥٦: المستصفى  )٣(

  .٢/٧٨: ، الضياء اللامع٣/٣٦٩: ، البحر المحيط١/٤٣٦: ، وأيضاً المحصول٢/١٧٦: ، الإبهاج١٩١: شرح تنقيح الفصول)٤(
  .٩١: اللمع، ٢/١٧٧: ، الإبهاج٣/٣٧٣: ، البحر المحيط١/٤٣٧: ، المحصول٢/٤٢٥: ، الإحكام١٩٩: التلخيص، ١/٤٢٨: البرهان  )٥(
ومنهم من جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور التي خُصت عن العمـوم  «: ، قال٢/٤٢٥: الإحكام  )٦(

 .»دون غيره

: ، تيسير التحرير»أصله مخرجاً من ذلك العموم جاز تخصيصه وإلا فلاإن كان : وقيل«: قال ١/٣٨٤: فواتح الرحموت  )٧(
  .٣/٣٦٩: ، البحر المحيط٢/٤٢٥: ، الإحكام١/٣٢٢

قلت وهو معنى قولهم لا يستنبط من النص معنى يخصصه، وهذا يصلح تقييداً للجواز ـ  «: ، قال٣/٣٧٤: البحر المحيط  )٨(
  .»لا مذهباً آخر
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  .وتخصيصه به من الكتاب والسنة أدلة من قال بتقديم القياس على العام -أولاً
ذهب الجمهور من الأصوليين إلى تخصيص العام بالقياس، وكانت لديهم الأدلة التاليـة  

  : وهي ثلاثة
  :الدليل الأول

إن العام فيه احتمالات كثيرة تضعفه كاحتمال المجاز والتخصيص والاستعمال في  -ً ١
في وهذه الاحتمالات مع كونه ظنياً عند الجمهور تجعل القياس أولى . غير ما وضع له

  .العمل به وتخصيصه لذلك العام
أما القياس فلا توجد فيه تلك الاحتمالات من كونه مؤولاً أو مجازاً، وبـذلك يخصـص   

  .)١(القياس العام، كما يخصص النص الخاص العام
  :اعترض على هذا الدليل

القياس، بأن تلك الاحتمالات المذكورة في العام ليست بأقل من الاحتمالات الواردة على 
  .مما يضعف القياس ويجعله غير قادر على تخصيص العام

وهذه الاحتمالات في طريقه إذ ربما كان قياساً من خبر آحاد مما يدل علـى ضـعف   
أصله، وربما صدر القياس من غير أهله، وربما استند في إثبات الحكم على ما يظـن  

بحكم الأصل لفرق دقيق بينهما، أو علِّيته وليس هو كذلك، وربما أخطأ في إلحاق الفرع 
  .أنه لم يستوف جميع الأوصاف في سبره مما لابد له من أن يكون داخلاً في الاعتبار

فهذا كلّه يضعف القياس؛ لأن فيه مظنة الخطأ والاحتمال وهو أكثر بكثير مما هو فـي  
  .)٢(النص العام

  .)٣(ات العام القليلة وأرجح منهابأن مقدمات القياس الكثيرة قد تكون أقوى من مقدم: أجيب
  :الدليل الثاني

إن تخصيص القياس للكتاب فيه عمل بأرجح الدليلين، وجمع بينهما، إذ الكتاب والسـنة  
  .نص عام، وهو دليل شرعي، والقياس دليل شرعي أيضاً، وقد تعارضا

                                     
  .٣/٣٨٠: ، شرح الكوكب المنير٢/٦٤: ، المستصفى٢٠٠: التلخيص، ١/٣٨٥: فواتح الرحموت  )١(
  .٢/١٧٨: المراجع السابقة والإبهاج  )٢(
  .١/٤٣٩: ، المحصول١/١٧٩: الإبهاج  )٣(
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همـا وفيـه   فإما أن يعمل بهما معاً فهذا غير جائز لاجتماع النقيضين، أو لا يعمل بكلي
إلغاء لهما وهو غير جائز، وإما أن يعمل بالعام مقدماً على الخاص، وهو محـال؛ لأن  
هذا العام دلالته أضعف من دلالة القياس الخاص عليه، ولا يعمل ولا يقـدم الأضـعف   

فيتعين تقديم الخاص ـ القياس ـ على النص العام؛ لأن ذلك مـؤد إلـى     . على الأقوى
  .)١(وهذا أولى من تعطيل أحدهما أو تعطيلهماالجمع بين الدليلين، 

  :اعترض عليه
بأن ذلك ليس من باب اجتماع الدليلين وإعمالهما؛ لأن التعارض غيـر حاصـل بـين    
القياس والنص العام، ولكنه واقع بين القياس والقدر الذي تناوله من العام، وما تبقى من 

  .)٢(صرِف عن المراد منهلفظ العام فهو على إطلاقه، وما تناوله القياس فقد 
  .إجماع الصحابة: الدليل الثالث

لهم لما فرغ من الأحزاب، وأمره جبريـل   �فعل الفريقين من الصحابة إذ قال النبي «
يرجـع إلـى   )) إلاَّ في بنـي قريظـة   لا يصلَّين أحدالعصر: ((بالمسير إلى بني قريظة

أن طائفة صلَّت في الطريق في : لهلما ذُكر  �تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فإنه 
    الوقت، وطائفة صلَّت في بني قريظة بعد الوقت، لم يعب طائفة منهمـا، فمـن أخـر

ومن صـلّى فـي   )) لا يصلِّين: ((الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، أخذ بعموم قوله
أخذ بأن المراد بقوله ذلك التأكيـد فـي سـرعة    : الوقت قبل أن يصل إلى بني قريظة

  ....سير إليه، لا في تأخير الصلاة عن وقتهاالم
واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين ـ من المصيب ـ يدل علـى أن كـلاّ مـن      

  .)٣(»طائفة منهما �الطائفتين فعل ما فعله باجتهاده، فلذلك لم يعنِّف النبي 
كان أو خفياً، وأيضاً الأمثلة الفقهية الواردة عن كل الأئمة بتخصيص العام بالقياس جلياً 

  .)١(..كفعلهم في توريث الجد، وقياس حد العبد على الأَمة. قطعياً كان أو ظنياً
                                     

، ٢/١٧٧: ، الإبهاج٢/٦٤: ، المستصفى١٨٨: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٢٣: ، تيسير التحرير١/٣٨٥: فواتح الرحموت  )١(
  .٢/١٢٤: ، التمهيد١/٣٥٧: ، العدة٣/٣٨٠: ، شرح الكوكب المنير٢٠٠: خيص، التل٢/٦٦: حاشية العطار

  .٢/١٧٧: ، الإبهاج٢٠٠: التلخيص  )٢(
، ١٥٢: أخرج هـذا الحـديث البخـاري   .٢/١٢٢: ، التمهيد٧٩: ، وينظر مختصر التحرير٣/٣٨١: شرح الكوكب المنير  )٣(

: كتـاب ، ٣/١٣٩١: ومسلم. واللفظ له) ٩٤٦(عن ابن عمر ، صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء: باب، الجمعة: كتاب
 ). ١٧٧٠(المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين : الجهاد والسير، باب
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  .وعدم تخصيصه بالقياس من الكتاب والسنة أدلة من قال بتقديم العام -ثانياً
ذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة وبعض الشافعية إلى منع تخصيص العام من الكتـاب  

  : والسنة بالقياس، وذكروا لذلك أدلة استندوا إليها فيما ذهبوا إليه وهذه الأدلة هي التالية
  :الدليل الأول

فـلا يقـوى   ، وهذه الدلالة لا يعارضها دليل ظنـي ، إن دلالة العام على أفراده قطعية
بناء على وجهة النظر الحنفية فـي  . القياس الظني على تخصيص العام القطعي الدلالة

ه المعارضة غير متحققة بين العامــ  وهذ، أن التخصيص بيان يحمل معنى المعارضة
فالقطعي مقدم ، ـ والقياس؛ لأن القطعي لا يعارض بالظنيفي الكتاب والسنة المتواترة
  .) ٢( صص الكتاب والسنة المتواترةعليه؛ لذلك فإن القياس لا يخ

  :الثاني الدليل
لأن . إن في تخصيص نص الكتاب العام بالقياس تقديماً للفرع على أصله، وهو ممنوع

  .)٣(النص هو الأصل، والقياس إنّما هو فرع ذلك النص، ولا يقدم فرع على أصله
  :اعترض عليه

فرعاً للنص المخصوص بـه، ثـم إن   بأن ذلك القياس إنما هو فرع نص آخر، وليس 
النص يخص بنص آخر أو بمعقول نص، والقياس إنما هو معقول النص، وهـو الـذي   
يفهم منه المراد من النص، ودلالة كلٍّ من النص العام والقياس دلالة ظنية، فهما ظنـان  

  .)٤(في نصين مختلفين وليس في نص واحد
فإن هذا العمـوم  ] ٢٧٥: البقرة[ ﴾وحرم الربا بيعاالله ال وأحلَّ﴿: قوله تعالى: مثال ذلك

: �مخصص بحديث تحريم الأنواع الستة التي يجري فيها الربـا بقـول رسـول االله    
))ةضةُ بالفضبالذَّهبِ، والف الذَّهب ،ربالب ربالشَّـعيرِ ، والب بـالتَّمرِ،   ، والشَّعير ـروالتَّم

فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعـوا كيـف   ، مثْل سواء بسواء يداً بيدوالملح بالملحِ مثْلاً ب

                                                                                                             
 .٢/١٢٢: ، التمهيد٧٩: مختصر التحرير  )١(

  . ٢٨: أصول الشاشي، ١/٣١٢: فواتح الرحموت  )٢(
، روضـة  ١/٤٣٨: ، المحصـول ١٨٩: شرح تنقيح الفصـول  ،٢٠١: ، التلخيص٢/١٧٧: ، الإبهاج١/٦٣: المستصفى  )٣(

  .٢/١٢٩: ، التمهيد١/٣٥٨: العدة، ٢٢٠: الناظر
  .٢٠١: ، التلخيص٢/١٢٩: ، التمهيد١/٣٥٨: ، العدة١٨٩: ، شرح تنقيح الفصول١/٦٣: المستصفى  )٤(
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، فلو قسنا الأرز على البر في التحريم بعلة الربا لم يكن ذلـك  )١())شئتم إذا كان يداً بيد
تخصيصاً للآية بالأرز، فإن الأرز فرع حديث البر، لا فرع لهذه الآية التي تفيـد حـلَّ   

  .)٢(البيع وحرمة الربا
  :الدليلالثالث

إن النص العام أقوى من القياس؛ لأن القياس يتوقف في ثبوته على مقـدمات كثيـرة،   
احتماله للتخصيص، واحتماله للمجاز، : بخلاف العام فإن ضعفه ينحصر في أمرين هما

؛لأنه يعتمد على النص وهو محتمل لهذين إنه بالإضافة إلى هذه الاحتمالاتأما القياس ف
نضم إليه أمور أخرى ومقدمات تضعفه من توقفه على حكم الأصل، وعلَّته الأمرين ـ ي 

  . وتحققها في الفرع، وسلامتها من المعارضة، وكل تلك المقدمات مظنونة
فلو خصصنا . أما الخبر ـ النص ـ فإن الظن فيه ينحصر في أمرين من جهة السند والدلالة  

  .)٣(على الأقوى، وهذا خلاف المعقولهذا الخبر بالقياس لأدى ذلك إلى تقديم الأضعف 
  :اعترض على هذا الدليل

بأن مقدمات القياس أكثر، إذ قد تكون مقدمات العام أكثر، فإن فيه احتمال : بعدم التسليم
ثم إن . التخصيص والمجاز والنسخ، وخطأ الراوي، وغير ذلك، وهذا منتف في القياس

لاً لكلا الدليلين وجمعاً بينهما وهو أولـى  سلِّم بذلك فإن في تخصيص العام بالقياس إعما
  .)٤(وأحوط من إلغائهما أو إلغاء أحدهما

  :الدليل الرابع
كيف تقضـي إذا عـرِض لـك    : ((إلى اليمن فقال له �لَّما بعثه النبي  �حديث معاذ 

فبسنة رسول : قال)) فإن لم تجد في كتاب االله؟: ((أقضي بكتاب االله، قال: قال)) قضاء؟

                                     
: والترمـذي . واللفـظ لـه   )١٥٨٧(الصرف وبيع الذهب بالورق نقـداً  : باب، المساقاة: كتاب، ٣/١٢١٠: أخرجه مسلم  )١(

حـديث  : قال عنه الترمـذي ). ١٢٤٠(أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه : باب، البيوع: كتاب، ٣/٥٤١
الذهب بالذهبِ رباً إلاَّ هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلاَّ هاء : ((والحديث في تحريم الربا موجود في البخاري. حسن صحيح

ما يذكر في بيع الطعام : باب، البيوع: كتاب)) والشَّعير بالشَّعيرِ ربا إلاَّ هاء وهاء، تَّمر بالتَّمرِ ربا إلاَّ هاء وهاءوال، وهاء
  ). ٢١٣٤(والحكْرة 

  .٢٠١: التلخيص، ٢/١٢٩: التمهيد، ١/٣٥٨: العدة، ١٨٩: شرح تنقيح الفصول، ١/٦٣: المستصفى  )٢(
  .٢/١٧٧: ، الإبهاج١/٤٣٩: ، المحصول١٨٩: ح تنقيح الفصول، شر١/٣٨٧: فواتح الرحموت  )٣(
  .المراجع السابقة  )٤(



-٥٣ - 
 

فضـرب  » أجتهد رأيي ولا آلـو : قال)) فإن لم تجد في سنة رسول االله؟: ((قال، �االله 
ق رسولَ رسولِ االله لما يرضـي رسـولَ   الحمد الله الذي وفَّ: ((رسول االله صدره وقال

  )١(.))االله
على تقديم النص على الاجتهاد، فجعل الاجتهـاد   �أقر معاذاً  �أنه  :وجه الاستدلال

قد٢(م القياس ـ وهو المتأخر ـ على النص العاممتأخراً عنه، فكيف ي(.  
  :اعترض عليه

   بأن هذا الدليل منقوض بأن السنة متأخرة عن الكتاب ويجوز تخصيصه بهـا، كمـا أن
ومن بعده لهم أن يتركوا ذلك العموم بالخبر المتواتر وخبر الآحـاد إذا كـان    �معاذاً 

أي أن . م النص لـه حكـم المنطـوق   واحد منهما مبيناً وموضحاً لذلك العموم، ومفهو
  .القياس المستنبط من هذه النصوص له حكمها في التخصيص به

كما أن حكم العقل الأصلي في براءة الذمة من التكاليف تترك بخبـر الواحـد وكـذلك    
والـنص أو  ، بالقياس المستنبط من خبر الواحد؛ لأن حكم العقل مشكوك فيـه كالعـام  

  .)٣(لمعنى المرادالقياس المستنبط منه يوضح ا
  :الدليل الخامس

إن القياس المستند إلى الخبر ثبت بالإجماع، فدليل القيـاس هـو الإجمـاع لا الـنص     
والظاهر، ولا إجماع عند مخالفة القياس لعام الكتاب والسنة، فإن الأصـوليين اختلفـوا   

القياس، فلا يصلح أن فيما بينهم في هذه المسألة، فإذا انتفى الإجماع، انتفى دليل حجية 
  . )٤(يكون القياس معارضاً للنص العام فلا يخصصه

  :اعترض عليه
بأن الإجماع ليس دليلاً للقياس وحده؛ لأن الإجماع لابد له من مستند، وهذا المستند هو 

  .)٥(النص، فالقياس فرع الإجماع، والإجماع فرع للنص
                                     

  .سبق تخريجه  )١(
، ١/٤٣٩: ، المحصـول ٢٠٢-٢٠١: ، التلخيص١/٦٣: ، المستصفى١/٣٢٣: ، تيسير التحرير١/٣٨٧: فواتح الرحموت  )٢(

  .٢/١٢٥: ، التمهيد١/٣٥٨: ، العدة٢٢٠: روضة الناظر
  .المراجع السابقة  )٣(
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  :الدليل السادس
ن القياس غير منطوق به، إذ هو معقول ومفهـوم  لا يمكن التخصيص بالقياس، ذلك لأ

  .)١(النص وما كان كذلك لا يقوى على تخصيص المنطوق، فلا يخصص القياس النص
  :اعترض عليه

بأن النص العام يصح تخصيصه بدليل العقل القاطع ـ وهو مفهوم ـ لأن دليل العقـل    
  .لا تتعارضالقاطع لا يصح أن يناقض نطق النص الصريح؛ لأن الأدلة 

فهذا لفظ خُصص بدليل العقـل  ] ٦٢: الزمر[شيء﴾  لِّكُ ﴿االله خالقُ: قوله تعالى :مثاله
  .بعدم دخول ذاته تعالى تحت هذا اللفظ

أيضاً فإن هذا الدليل منقوض بقول الجبائي نفسه بتخصيص الكتاب والسـنة بـالمفهوم   
  .)٢(المخالف عدا الموافق

  .حجة من قال بتقديم القياس الجلي على الخفي في تخصيص النص به -ثالثاً
من قال بأن القياس الجلي يخصص النص العام، دون ما كان خفياً من الأقيسة استند في 

  :حجته تلك إلى قوة الدلالة في كلّ ما ذكر، فنظر ورجح الأخذ بالأقوى فكان دليله هو
القياس الخفي، لذلك كان القياس الجلي مخصصاً للعموم، أن القياس الجلي قوي بخلاف 

لأن القياس الجلي وهو ما قطع فيه بانتفاء الفارق، أو كان قياساً بالمعنى أي أنه أُخذ من 
مفهوم منطوق النص وعبارته فهذا قياس قوي، بل هو في الدلالة أقـوى مـن الـنص    

م القوي على الضعيف، بخلاف القيـاس  العام، لذلك كان مخصصاً للعام، ضرورة تقدي
فإنه لا يقوى على معارضة العام فضلاً عـن  .. الخفي وهو ما كان قياس شَبه أو طرد

تخصيصه بسبب ضعف دلالته، ومن أصول الشريعة المعتبرة والمعمول بهـا العمـل   
  .)٣(بالراجح دون المرجوح

  :اعترض عليه
القياس الخفي فإنه يفيد الظن ـ لا القطـع    بأن العام يفيد الظن ويجب العمل به، وكذلك

. ـ فاستوى العام والقياس الخفي في إفادة الظن، وليس إسقاط أحدهما بأولى من الآخر
  .)٤(العمل يثبت بكلِّ واحد منهماطعي ـ لا يطلب من واحد منهما، وفإن العلم ـ الق
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ياً لكنه قياس قوي أثره وكذلك يمكن أن يكون قياساً خف، وهذا إن كان قياساً جلياَ فظاهر
فلا فرق في التخصـيص بالقيـاس الجلـي دون    . واعتباره فيمكن أن يجعل مخصصاً

  .الخفي؛ إذ قد يكون قياساً خفياً لكنه من حيث القوة والأثر يقدم لقوته
  .حجة الكرخي -رابعاً

 عد مع ما دخلـت عليـه  والغاية والصفة تُ كالاستثناء والشرط ةإن المخصصات المتصل
كلاماً واحداً غير منفصل، فيكون العام دلالته حقيقية على أفراده لا تحتمل المجاز فـلا  
يقوى القياس على تخصيصه لضعف القياس عن هذا العام بسبب وضوح دلالته وعـدم  

أما إذا كان العام مخصصاً بدليل منفصل، فإنه لا يعد كلاماً واحداً، فتصـبح  . احتمالها
قي الأفراد دلالة مجاز، فيقوى القياس حينئذ على تخصيصه بسـبب  دلالة العام على با

  .)١(ضعف دلالته
وهذا فيه نظر؛ لأن التخصيص بالمخصص المتصل كالتخصيص بالمنفصل في إفـادة  

 ـ  نبيتَى ي﴿وكلوا واشربوا حتَّ:فلو قال. خروج المخصص عن إرادة المتكلم  يطُلكـم الخَ
الأبيض من الخيط وا الصيام إلى الليل من الفجر الأسودأتم يـدل  ] ١٨٧: البقـرة [﴾ ثم

  .فاستوى التخصيص بالمتصل كالمنفصل، ذلك على عدم إرادة الفجر
  .حجة ابن أبان -خامساً

ذهب إلى ما ذهب إليه الكرخي، لكنه اشترط في الدليل المخصص للعام أن يكون ذلـك  
دليل القطعي يضعف دلالته من الحقيقـة  العام مخصصاً بدليل قطعي؛ لأن تخصيصه بال

إلى المجاز، فيقوى القياس على تخصيصه، بخلاف ما كان مخصصاً بدليل ظني، فإنـه  
لا يضعف دلالة العام ولا يدخله في المجاز فلا يقوى القياس على تخصيصه؛ لأن دلالة 

  .)٢(العام تكون أقوى من القياس
العام دلالته قطعية فالدليل الظني لا يضعف هـذه  وهذا منسجم مع رؤية الحنفية في أن 

  .الدلالة
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  .حجة الآمدي _سادساً
ذهب الآمدي إلى تقديم القياس على النص العام وتخصيصه به بشرط أن تكون العلّـة  
الثابتة بالقياس المخصص علة ثابتة بالتأثير ـ بنص أو إجماع ـ وإلاَّ فلا يعد القيـاس    

  .مخصصاً للعموم
المنع علـى سـبيل الإجمـال    لحجة التي أوردها في كتابه الإحكام قسمها إلى القول بوا

  .والتفصيل
فهو أن للعام مع القياس حالات ثلاثة، فهو ـ العام ـ إمـا     :ما كان على سبيل الإجمال - أ

أن يكون راجحاً على القياس أو مساوياً له أو مرجوحاً، فإن كان راجحـاً فواضـح فـي    
ه وترك القياس، وإن كان مساوياً فلابد من التوقف، إذ ليس العمل بأحـدهما  وجوب العمل ب

أولى من الآخر، وإن كان مرجوحاً فالعمل بالقياس في هذه الصورة أولى، وبهذا يظهر أن 
  .وقوع احتمال من احتمالين أرجح في الاعتبار من احتمال واحد وهو المرجوحية

بأن مقدمات القياس كثيـرة، ممـا يـورث     فيتلخص :ما كان على سبيل التفصيل -ب
الاحتمال والضعف مما لا يوجد في العام، فإن ضعف العام باحتمالـه التخصـيص، أو   

أما القياس فإن ضعفه في أمور كثيرة سواء أكانت في . كذب الراوي إن كان خبر آحاد
هـو  الأصل المستنبط هل هو من أخبار الآحاد أم لا؟ وكذلك في حال المستنبط له هل 

من أهل الاجتهاد؟ أيضاً ربما وقع الخطأ في إثبات العلة أو بطريق إلحاقها بالفرع، ولو 
كان قياساً صادراً من أهله إذ ربما منع منها مانع أو فاته بعض الأوصاف، وغير ذلك 

  .مما يوجب في القياس ضعفاً لا يستطيع به على معارضة العام فلا يخصصه
ص في العمل به، بخلاف العام في عدم توقف العمل بـه  كما أن القياس متوقف على الن

  .)١(على القياس مما يجعل العام راجحاً على القياس
  :اعترض عليه

  . إن العلة المستنبطة دليل شرعي معتبر الحجية، فتصلح مخصصاً للعام كالمنصوصة
بـأن هـذا   . إن وقوع احتمال من احتمالين أرجح في الاعتبار من احتمال واحد: وقوله

ولو قلنا بذلك لأدى إلى عدم . يقال في كل مخصص، إذ ترد عليه هذه الاحتمالات أيضاً
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فكذلك . فالعام يخص ولو بخبر الواحد وهو دليل. تخصيص العام، وهذا بخلاف الواقع
فـإن غلبـة   . وكل دليل يجب إعماله ما أمكن. باعتبارها دليليخص بالعلة المستنبطة 

التخصيص في العام مع وجوب إعمال الدليلين تستلزم رجحان تخصيص العام بالقياس 
  .)١(سواء أكانت علّته مستنبطة أم منصوصة

  .حجة من قال بالوقف -سابعاً
في هذه المسـألة،  ذهب إمام الحرمين الجويني والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى التوقف 

إن هذا التوقف لتعارض المدارك بين الأدلة، فإن العام حجة لو انفرد، : وكانت حجتهما
وكذلك القياس حجة عند انفراده، ولا سبيل إلى ترجيح أحدهما على الآخر عند التقابـل  

 ـ ف بينهما؛ لأن الترجيح إما أن يعلم بعقل أو نقل ولا سبيل إلى أحد منهما، فيجب التوق
  .إلى أن يظهر لنا دليل آخر مرجح

  :وذكر الجويني أن القول بالوقف يشارك القول بالتخصيص من وجه، ويخالفه من وجه
فيشارك التخصيص؛ لأن تخصيص العموم بالقياس يؤدي إلى إبطال العمل بالعام، وفي 

  .أي في عدم العمل بالنص العام. الوقف الأمر نفسه
ص العام بالقياس، يؤدي إلى العمل بذلك القياس، وهذا ويخالف التخصيص؛ لأن تخصي

  .لا يحكم به الواقف
  :وقد ذكر القاضي الباقلاني اعتراضاً على ما ذهب إليه وأجاب عنه وهو

إن القول بالوقف يخالف الإجماع؛ لأن الأمة مجمعة على تقديم أحدهما وإن لم يتفقـوا  
  .في التعيين، والقول بالوقف لم يذهب إليه أحد

أنه قد قال بتقديم القياس قائلون، وقال بتقديم العموم آخرون، فالقول بـالوقف  : والجواب
هو جمع للقولين، ولا مخالفة فيه، إذ إنهم لم يصرحوا ببطلان القول بالوقف، ولم ينكر 

  .)٢(أحد منهم ما ذهب إليه مخالفه؛ فكيف ينكر القول بالوقف؟
  :اعترض عليه

ما، فضلاً عن إبطالهما، بل يجب العمل إن لم يكن مرجح بما بأنه لا يجوز إبطال أحده
  .)٣(يمكن بلا تعطيلهما
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  .حجة الغزالي -ثامناً
  :ذهب الغزالي إلى القول بترجيح أقوى الظنيين، وحجته في ذلك

أن العام يفيد ظناً لاحتماله التخصيص والمجاز وغير ذلك من الاحتمالات التي يمكـن  
  .لعموم بالنظر إلى وقوع التخصيصات فيهاأن تضعفه، فتختلف رتب ا

فتحـريم الأرز  ] ٢٧٥: البقرة[االله البيع﴾  ﴿وأحلَّ: يدل على ذلك مثلاً عموم قوله تعالى
فإن دلالة هذا القيـاس   )١())لا تبيعوا البر بالبر(( �على البر المأخوذة قياساً من قوله 

  .أغلب على الظن وأرجح من بقاء الأرز على الإباحة بنص الآية
والمسـكر مـن كـلِّ    : ((�وكذلك تحريم النبيذ قياساً على الخمر من مفهـوم قولـه   

 دلا أجِ ﴿قلْ: أولى من بقائه على الإباحة في دخوله تحت عموم قوله تعالى )٢())شراب
 أو لحـم  وحاًمسـفُ  ميتَةً أو دماً إلاَّ أن يكون همطعي مٍاعاً على طَحرمإلي م يوحفيما أُ

ه رِفإنَّ نزيرٍخجس أو فأُ قاًس١٤٥: الأنعام[﴾ االله  غيرِلِ لَّه.[  
أيضاً فإن القياس يفيد ظناً وتختلف رتب الظن فيه، فما كانت علّته منصوصة أو كـان  

بخلاف ذلك، كما أن القيـاس المسـتند إلـى العلّـة     أصله مجمعاً عليه أقوى مما كان 
المستنبطة تختلف الظنون فيه، فما كانت علَّته ثابتة بالإيماء أولى من الثابت بالمناسبة، 
وما كان ثابتاً بالمناسبة أولى من الثابت بالشَبه أو الطرد وغير ذلـك ممـا يقـال فـي     

  .الاحتمالات الواردة على القياس المضعفة لدلالته
لذلك كان منهم من قال بتقديم القياس إن كان جلياً ـ وهو ابن سريج ـ أو كانت علّته    

  .ثابتة بالنص أو التأثير أو مجمعاً عليها ـ وهو قول الآمدي ـ
جد أن الكرخي وابن أبان اشترطا لتخصيص العام بالقيـاس أن يكـون ذلـك العـام     أأيضاً 

  .قياس أقوى من العام وأولى في الاعتبارمخصصاً بدليل مقطوع أو منفصل مما يجعل ال
فهذه الاحتمالات الواردة على كل منهما تجعل المجتهد في موقف الناظر المتأمل المفكِّر 
الدقيق في هذه المسألة، فلابد وأن يتبين ما هو الأقوى والأولى بالاعتبار مـن خـلال   

ذا أوصله نظره الحاذق إلى الموازنة بين الظنيين وأيهما يحقَّق مصلحة معتبرة أكثر، فإ

                                     
 .سبق تخريجه  )١(
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وإلاّ بأن استويا في الدلالة توقف فـي  . تغليب أحدهما على الآخر وجب إتباع غلبة ظنه
إذ ليس كون هذا عموماً أو _ المسألة ـ وهذا ما ذهب إليه الجويني والقاضي الباقلاني  

  .لاًذاك قياساً مما يوجب ترجيحاً لهما، بل يكون الترجيح باعتبار أيهما أقوى دلي
ثم إن العموم قد يعارض العموم، كما أن القياس قد يعارض القياس، ولابد من الترجيح 
عند الإمكان، كذلك يعمل في التعارض الحاصل بين العام والقياس المستنبط من نـص  

  .)١(خاص
وقـد  . وهذا الذي ذهب إليه الإمام الغزالي يبدو لي أنه الراجح والقول به هو الأولـى 

  .)٢(ابن السبكي، كما استحسنه القرافي والرازياختاره 
  »وهذا مذهب حسن«: )٣(قال القرافي

أن الإمام الغزالي نظر إلى اعتبار الدلالة وما شمله من أفراد في كلٍّ مـن العـام    كما
مما يظهر بعـد نظـر،   . والقياس، ولم ينظر إليهما من حيث اعتبار الحجية بشكل عام

لابد من سبر غور حة المعتبرة، وعدم الاكتفاء بالظاهر، بل ودقة فهم في الأخذ بالمصل
اختبار الظن فيهما ومراتب كل ذلك، بفكر المجتهد الحريص على تطبيـق  كلٍّ منهما و

وامتثال أوامر االله تعالى، بمعرفة النص ومتعلقاته ودلالته وشموله للأفراد ومـا خـرج   
ة ودلالتها وقوتهـا بحسـب مـا    كذلك بدقيق فهم لمراتب الأقيس. منه من تخصيصات

  .من ذلك كله أصل إلى اعتبار قوله القول الراجح في هذه المسألة. ندت إليهتأس
  :ولقد قال الآمدي في الإحكام

وبالجملة فلا يمتنع على المجتهد في هذه المسألة الحكم بالوقف أو التـرجيح، علـى   «
يحات الموجبة للتفاوت أو حسب ما يظهر في نظره في آحاد الوقائع من القرائن والترج

، إذ الأدلة فيها نفياً وإثباتاً ظنية غير قطعية، فكانـت ملحقـة   غير تخطئة التساوي من
أما تطبيق ، أي الحكم من حيث النظرة الشمولية. )٤(»بالمسائل الاجتهادية دون القطعية 

  .ذلك على آحاد الوقائع فيحتاج إلى اجتهاد

                                     
  .١/٣٢٢: ، تيسير التحرير١٩١: ، شرح تنقيح الفصول٢/١٧٩: ، وينظر الإبهاج٢/٥٦: المستصفى  )١(
  .١/٤٣٩: ، المحصول١٩١: ، شرح تنقيح الفصول٢/١٧٩: الإبهاج  )٢(
  .١٩١: شرح تنقيح الفصول  )٣(
  .٣/٣٨٠: ، شرح الكوكب المنير٢/١٧٩: ، الإبهاج٣/٣٧٦: البحر المحيط: ، وينظر٢/٤٢٦: الإحكام  )٤(
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  :تحرير محل النزاع
المسألة في كتب الأصوليين، فمنهم من حرر محل النزاع فيها، ومنهم مـن  ذُكرت هذه 
  .لم يفعل ذلك

فهل القول بجواز التخصيص أو بمنعه لكل قياس، أم أن هناك أنواعاً مـن الأقيسـة لا   
  خلاف في تخصيصها لعموم الكتاب والسنة؟

قصد بها القياس المعارضالعام مطلقاً اتفق الأصوليون على أن هذه المسألة لا ي للنص .
فهناك أنواع من القياس يجب تقديمها على العموم اتفاقاً، وهو ما إذا كان ذلك القيـاس  
فيه حكم الأصل المستند إليه حكم الفرع مقطوعاً به ـ أي قطعياً ـ وكانت علـة هـذا     

  .الحكم منصوصاً أو مجمعاً عليها من غير صارف لها عن ذلك العموم قطعاً
لاف في التخصيص بالقياس المستنبط من الكتاب بالنسبة إلى عموم الكتاب، أيضاً لا خ

والقياس المستنبط من عموم السنة بالنسبة إلى عمومها، وكذلك القياس المسـتنبط مـن   
  .خبر الآحاد بالنسبة إلى عمومه

وبهذا يتبين أن محل الخلاف إنما هو في القياس المسـتنبط مـن غيـر الكتـاب فـي      
  .الكتاب به وكذلك السنةتخصيص عموم 

هنا اختلفت أقوال الأصوليين، وكانت أقوالهم فيها قريبة جداً من قـولهم فـي مسـألة    
تخصيص الكتاب والسنة بخبر الآحاد، فمنهم من منع ذلك، ومن منع التخصيص بخبـر  

  .الواحد كان أشد منعاً للتخصيص بالقياس بطريق الأولى
منهم من قـال بـالمنع؛ لأن القيـاس    : فتعددت أقوالهم أما من قال بالتخصيص بخبر الآحاد،

أضعف من خبر الواحد فلا تخصيص لزيادة الضعف، ومنهم من نظر إلى ذلك العام وقارن 
بينه وبين ذلك القياس، فإن كان عاماً ضعيفاً كأن تطرقت إليه تخصيصات كثيرة فإنه جعـل  

  .)١(ظن بين الأدلة المحتملةومنهم من توقف في ذلك لتعادل ال. القياس مخصصاً له
المراد قياس نص خاص إذا قابل عموم نـص  «: أما الغزالي فذكر تحرير المسألة بقوله

  .)٣(وهذا ما ذهب إليه ابن السبكي أيضاً. )٢(»آخر
                                     

  .٣/٣٧٥: ، البحر المحيط٢/١٧٦: الإبهاج  )١(
 .٢/٦٢: المستصفى  )٢(

  .٢/٦٥: ، وينظر حاشية العطار٢/٦٢: ، المستصفى٢/١٧٦: الإبهاج  )٣(
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يجوز التخصيص بالقياس الجلي مطلقاً، وهو ما عرف من النص : وبعضهم فصل فقال
في الدلالة ] ٢٣: الإسراء[﴿ولا تقل لهما أف﴾ : تعالىبغير نظر واستدلال كمفهوم قوله 

أيضاً ما كان قياساً ظاهراً يستدل به بالنظر والاجتهـاد،  . على تحريم الإيذاء والضرب
  .كقياس الأمة على العبد في أحكامه

أما القياس الخفي فقد ترددت فيه الأقوال وتعددت بين مجيز ومانع، فإن كان قياساً خفياً 
من الأصل لم يجز أن يعود عليه بالتخصيص؛ لأن ذلك يـؤدي إلـى إبطـال     مستنبطاً

النص، لما فيه من اعتراض الفرع على أصله، وهذا لا يصح، وإن كان مستنبطاً مـن  
  .)١(غير ذلك الأصل جاز التخصيص به

أما الحنفية فمرادهم من القول بتخصيص العموم بالقياس، أن ذلك القياس إنّما يخصص 
المخصوص قبل التخصيص بالقياس بمخصص ـ ومنهم من فصل في المخصص   العام

فمنهم من اشترط كونه قطعياً، ومنهم من اشترط كونـه منفصـلاً، أمـا العـام قبـل      
التخصيص فلا يجوز تخصيصه بالقياس ابتداء؛ لأن العـام قطعـي الدلالـة عنـدهم،     

فضعفت  هذا العام قد خُص والقياس ظني ولا يعارض الظني القطعي، أما بعد أن يكون
دلالته فأصبحت ظنية، هنا تصبح دلالة العام عندهم كالجمهور ظنية فتقبل التخصـيص  

  )٢(.بالقياس
   

                                     
  .٣٧٤-٣/٣٧١: البحر المحيط  )١(
، ١/١٤٢: ، أصـول السرخسـي  ١/١٧٢): النسفي(، كشف الأسرار ١/٣٢١: ، تيسير التحرير١/٣٨٤: فواتح الرحموت  )٢(

  .١/٨٠: ، التلويح١/٢١٢: أصول الجصاص
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  : المطلب الثاني
  .تخصيص عموم الكتاب والسنة بخبر الواحد

إن كل من تعرض لمسألة تخصيص عموم الكتاب والسـنة بالقيـاس، ذكـر مسـألة     
بل جعل التخصيص بالقياس متفرعـاً عنهـا ومتعلقـاً بهـا،      التخصيص بخبر الواحد،

لكن سيراً على . وجاءت أقوال الأصوليين فيها مقاربة لأقوالهم في التخصيص بالقياس
نهج البحث كان لابد لي من بحث هذه المسألة دراسة مفصلة، حيث يشترك التخصيص 

فالقياس يفيـد  . بالظن بالقياس مع التخصيص بخبر الواحد في كون كل منهما تخصيصاً
هذا مـا دارت  . الظن كما يفيده خبر الواحد أيضاً، فهل يخصص الظني الكتاب والسنة

  .حوله هذه المسألة
هذه المسألة هي الحجر الأساس في دراسة المسألة المتعلقة بصلب البحث وهي كما أن 

قاتها حتى أبنـي  وجدت من المهم إثباتها بكل متعل، لذا) تخصيص خبر الآحاد بالقياس(
  .عليها ما سيأتي في الفرع الثاني حتى تكون صورة المسألة مكتملة

وسأتناول في هذا المطلب تعريف خبر الواحد، ثم أعرض أقوال الأصوليين وأدلة كـل  
قول مع الاعتراضات والردود والمناقشة لهذه الأقوال وتحرير لمحل النزاع لأخلـص  

  .إلى الرأي الراجح في هذه المسألة
  .أقوال الأصوليين في تخصيص عموم الكتاب والسنة بخبر الواحد: الفرع الأول

تعددت أقوال الأصوليين في مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بخبر الواحد، وكانت 
  :أقوالهم فيها كالتالي

ذهب الجمهور ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ إلى تخصـيص عمـوم     : القول الأول
  .)١(بخبر الواحدالكتاب والسنة 

والحنفية قيدوا جواز التخصيص بشرط أن يكون العام قد خُـص بـدليل سـابق قبـل     
تخصيصه بخبر الواحد؛ لأن دلالة العام عندهم قطعية فإذا خُص أصبحت دلالته ظنيـة  

                                     
، ١/٣٤٩: ، العـدة ٢١٦: ، روضـة النـاظر  ٢٢١: ، مراقي السـعود ٢/٦٥: ، الضياء اللامع١٩٣: شرح تنقيح الفصول  )١(

: ، المحصـول ٢/٦٣: ، حاشية العطـار ٢/٤١٦: ، الإحكام٢/٦٢: ، المستصفى٣/٣٦٤: ، البحر المحيط٢/١٠٥: التمهيد
  .١/٤٢٧: ، البرهان١/٤٢٧: ، الإبهاج١/٤٣٢
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محتملة وحينئذ يقدم خبر الواحد على العام؛ لأن فيه تغليب أحـد الاحتمـالين وعمـلاً    
  .)١(بأقرب الظنين
، وهـو  عموم الكتاب والسنة بخبر الآحاد ذهب الحنفية إلى منع تخصيص :القول الثاني

  .)٢(قول بعض المعتزلة، وطائفة من المتكلمين
إن كان العام قد خُص بدليل منفصل، جاز تخصيصه ، وهو قول الكرخي: القول الثالث

  .)٣(الواحد بخبر الواحد، وإن لم يخص بدليل منفصل فلا يجوز تخصيصه بخبر
إن كان العام قد خُص بـدليل قطعـي جـاز    ، وهو قول عيسى بن أبان: القول الرابع

تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يخص بدليل قطعي فلا يقـوى خبـر الواحـد علـى     
  .)٤(تخصيصه

وعنـدي  «: وفي حاشية العطار قـال . )٥(وهو عكس ما قاله ابن أبان: القول الخـامس 
إن خُص بدليل ظني؛ لأن ما خُصص بقطعي ظهر بأنـه لـم    أي أنه يجوز. )٦(»عكسه

  .)٧(تصح إرادته، فكأن العام لم يتناوله فيلحق بما لم يخص
أنه يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحـد، ويجـوز أن يتعبـد    : القول السادس

أحـد  بالتمسك بالعموم وترك خبر الواحد، وكلاهما جائز عقلاً، لكن لم تدل دلالة على 
  .)٨(القسمين

                                     
  .١/٨٠: ، التلويح١٤٢: ، أصول السرخسي١/٢١٢: ، أصول الجصاص١/٣٧٣: فواتح الرحموت  )١(
: ، شرح تنقيح الفصول١/٨٠: ، التلويح١٤٢: ، أصول السرخسي١/٢١٢: ، أصول الجصاص١/٣٧٣: فواتح الرحموت   )٢(

، ١/٤٣٢: ، المحصول٢/١٧٢: ، الإبهاج»وبه قال بعض المتكلمين وبعض المعتزلة«: قال ٢/٦٥: ، الضياء اللامع١٩٣
: ، البحـر المحـيط  ١/٤٢٦: ، البرهـان ٢/٦٣ :، حاشية العطار٢/٤١٦: ، الإحكام٢/٦٠: ، المستصفى١٩٥: التلخيص

= وبه قال بعض الحنابلة كما حكاه أبو الخطاب ونقله الغزالي في المنخول عن المعتزلة؛ لأن الخبـر لا  «: ، قال٣/٣٦٥
يقطع بأصله بخلاف القرآن، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء ونقله أبو الحسين عن طائفة مـن أهـل   =

  .٢/١٠٦: ، التمهيد١/٣٤٩: ، العدة٢١٦: ، روضة الناظر»العراق
  .٣/٣٦٧: ، البحر المحيط٢/٦٤: ، حاشية العطار٢/٤١٦: ، الإحكام٢/٦٥: الضياء اللامع  )٣(
، شـرح تنقـيح   ٢/٦٤: ، حاشـية العطـار  ٢/٤١٦: ، الإحكام٢/٦٠: ، المستصفى١/٤٣٢: ، المحصول١٩٥: التلخيص  )٤(

  .٢/١٠٦: ، التمهيد٢١٦: ، روضة الناظر٢/٦٥ :، الضياء اللامع١٩٣: الفصول
  .»وهو قول المصنف«: ذكره ابن حلولو وقال. ٢/٦٦: الضياء اللامع  )٥(
  .٢/٦٤: حاشية العطار  )٦(
  .٢/٦٤: ، حاشية العطار٢/٦٦: الضياء اللامع  )٧(
  .٣/٣٦٧: ، البحر المحيط٢/١٧٢: ، الإبهاج١٩٦: التلخيص  )٨(
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بمعنى أنه يقع التعـارض  . الوقف، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني :القول السابع
في القدر الذي دلَّ العموم على إثباته والخصوص على نفيه، ويجري اللفظ العـام مـن   
الكتاب في بقية الأفراد؛ لأن الكتاب قطعي الثبوت ظني الدلالة، وخبر الواحـد ظنـي   

  .)١(الدلالة، فيتعارضان ولا رجحان فيجب الوقف الثبوت قطعي
  .الأدلة والمناقشة: الفرع الثاني

  .وتخصيصه بهمن الكتاب والسنة أدلة الجمهور بتقديم خبر الواحد على العام -أولاً
أجمعت الصحابة على تخصيص عمـوم  : إن الصحابة ذهبت إليه، ومنهم من قال -ً ١

  :ومن أمثلة ذلك. )٢(الكتاب والسنة بخبر الواحد
وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِأَموالِكُم محصـنين غَيـر   ﴿: أنهم خصوا قوله تعالى

ياضا تَريمف كُملَيع نَاحلَا جةً وفَرِيض نهورأُج نفَآتُوه ننْهم بِه تُمتَعتَما اسفَم ينحافستُم م
لا تُـنْكح  : ((�بقولـه  ] ٢٣: النسـاء [﴾ بِه من بعد الْفَرِيضة إِن اللَّه كَان عليما حكيما 

لا يـرث  : ((�وخصوا آية المواريث بقولـه  . )٣())المرأةُ على عمتها ولا على خالتها
  .)٥())لا يرث القاتل: ((وبقوله )٤())المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

فـي   �بقولـه  ] ٥: التوبـة [﴾ حيث وجدتموهم وخصوا قوله تعالى ﴿اقتلوا المشركين
  .)٦())أهل الكتاب ةَنَنُّوا بهم سس: ((المجوس

                                     
، ١/٤٣٢: ، المحصـول ٢/١٧٢: ، الإبهـاج ٢/٦٥: ، الضـياء اللامـع  ١٩٣: رح تنقيح الفصول، ش١/٣٧٣: فواتح الرحموت  )١(

  .٢١٦: ، روضة الناظر١/٤٢٦: ، البرهان٢/٦٤: ، حاشية العطار٢/٤١٦: ، الإحكام٢/٦٠: ، المستصفى١٩٦: التلخيص
-٢/٦١: ، المستصـفى ١/٤٢٧: ، البرهان٢/٦٦: ، الضياء اللامع١٩٣: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٧٥: فواتح الرحموت  )٢(

 .٢/١٠٧: ، التمهيد١/٣٤٩: ، العدة٢١٦: ، روضة الناظر٣/٣٦٨: ، البحر المحيط٦٢

: بـاب ، النكاح: كتاب، ٤/١٣٥: ومسلم). ٥١٠٩( لا تُنكح المرأة على عمتها: باب، النكاح: كتاب ٩١٤: اخرجه البخاري  )٣(
 .واللفظ له) ٣٥٠٦(أبي هريرة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح عن 

 .سبق تخريجه  )٤(

 .سبق تخريجه  )٥(

، المغـازي : كتاب، ٦/٦٨: مصنفعبدالرزاق). ٩٦٨(جزية أهل الكتاب والمجوس : باب، الزكاة: كتاب، ٢/٣٩٥: الموطأ  )٦(
والجزية تؤخذ المجوس أهل كتاب : باب، الجزية: كتاب، ٩/١٨٩: السنن الكبرى للبيهقي). ١٠٠٢٥( أخذالجزيةمنالمجوس

مصنف ابـن أبـي   ). ٤٠٥٤(الجزية : باب، الجزية: كتاب، ٣/١٣٥: السنن الصغرى للبيهقي. واللفظ له) ١٨٤٣٤(منهم 
: علل الـدارقطني ، صرح الدارقطني في علله أنه منقطع. في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية، الزكاة: كتاب: شيبة
وكذلك قال ابن عبـد البـر فـي     »وهذا منقطع مع ثقة رجاله« ٩/٤٢٥: ريوقال الحافظ ابن حجر في فتح البا. ٤/٢٩٩

 .٢/١١٤: التمهيد
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: �بقولـه   )١())العشـر  السماء فما سقت: ((�ومن تخصيص الحديث بالحديث قوله 
))ون خمسليس فيما دة ٢())صدقة أوسق(.  

فهذه . وغير ذلك من الأمثلة الدالة على أن الصحابة كانوا يخصصون العام بخبر الواحد
  . والوقوع دليل الجواز. الوقائع تفيد بمجموعها القطع

  :اعترض عليه
بأن التخصيص في هذه الأمثلة إنما كان بإجماعهم على التخصيص، والإجمـاع حجـة   

بل ربما قامـت الحجـة علـى    . الأخبارفالمخصص حقيقة هو الإجماع وليس . قطعية
  .التخصيص بأمور وقرائن سوى الخبر

لا نسلم أن هذه الأخبار هي أخبار آحاد، وإنما كانت أخباراً متواترة أو مشهورة : وقالوا
  .)٣(والأخبار المتواترة يجوز التخصيص بها. لديهم، ثم صارت آحاداً

ا أن يقدم العام على الخبر، وفي هذا إن العام وخبر الواحد دليلان متعارضان، فإم -ً ٢
إبطال للخبر ـ الخاص ـ وإلغاءه بالكلية، وإما أن يقدم الخبر الخاص على العام فـلا    

فكان التخصيص بخبـر الواحـد   . يلغيه بل يخصصه ويبقى العمل به في باقي مسمياته
ين ولو من وجه أولى إذ فيه إعمالٌ للدليلين وجمع بينهما، وإعمال الدليل. أولى من عدمه
  .)٤(من إلغاء أحدهما

إن صيغة العموم معرضة ومحتملة للتخصيص غالباً، وخبر الواحد غير محتمـل   -ً ٣
فجاز أن يخصص ـ الخبـر ـ غيـر المحتمـل العـام الـذي يحتمـل         . لأنه خاص

  .)٥(التخصيص، فكان التخصيص بخبر الواحد أولى في الحكم والرجوع إليه

                                     
واللفظ ) ٢٢٦٩(عن أبي هريرة ، قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض: باب، الزكاة: كتاب، ٤/١٣٠: السنن الكبرى للبيهقي  )١(

عـن ابـن عمـر    ، ذا بلغ خمسة أوسقإيجاب الصدقة في الزبيب إ: باب، الزكاة: كتاب، ٤/٣٧: وصحيح ابن خزيمة. له
حدثت أبي بحديث عثمان عن جريـر ـ أي الإسـناد    : قال عبد االله بن أحمد بن حنبل،٣٦/٣٦٥: ومسند أحمد). ٢٣٠٧(

 .وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده لنكارة حديثه، المؤدي إلى سيدنا علي ـ فأنكره جداً

، الزكاة: ، كتاب٣/٦٦: ومسلم). ١٤٨٤(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة : باب، زكاةال: كتاب، ٢٤١: أخرجه البخاري  )٢(
  .واللفظ له) ٢٣١٠(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة عن أبي سعيد الخدري : باب

  .٢/٦٢: ، المستصفى١/٤٣٤: ، المحصول١/٣٧٧: فواتح الرحموت  )٣(
  .٢/١٧٤: ، الإبهاج١/٤٣٢: ول، المحص١٩٣: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٧٥: فواتح الرحموت  )٤(
  .٢/١١٠: ، التمهيد١/٣٥٣: ، العدة٢١٧: ، روضة الناظر١٩٧: ، التلخيص٢٢١: مراقي السعود  )٥(



-٦٦ - 
 

الواحد وإن لم يكن مقطوعاً به ـ في الثبوت ـ فإنه قد ثبت العمل بـه،    إن خبر  -ً ٤
قياساً على شهادة الشاهدين، فإنه لا يقطع بها ولكن وجب الأخذ بها بأمر مقطـوع بـه   
فجرى مجراه في العمل؛ لأن سكون النفس على عدل واحد في الرواية لما هـو نـص   

  .)١(كسكونها إلى عدلين في الشهادة
  .المانعين لتخصيص العام من الكتاب والسنة بخبر الآحاد لةأد -ثانياً

إن الكتاب يفيد القطع، وخبر الواحد يفيد الظن ـ من حيث الثبوت ـ فـلا يقـدم      -ً ١
  .)٢(الظني على القطعي

  :اعترض عليه
بأن الكتاب وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، بخلاف خبر الواحد فإنـه ظنـي   

لالة، فتقابلا، ولكن يرجح خبر الواحد على العموم؛ لأن فيـه إعمـالاً   الثبوت قطعي الد
والخبر وإن لم يقطع به لكن العمل بـه واجـب مقطـوع بـه     . للدليلين وجمعاً بينهما

  .بالإجماع
أيضاً يلزم من هذا القول القطع بكذب الراوي والتشكيك الكبير في صدقه، فإنا لم نكلَّف 

فإن سفك الدم وتحليل البضع واجـب  . ل يكفي اعتقاد صدقهبالقطع في قول الراوي، ب
  .)٣(بقول شاهدين، مع أن قولهما يفيد ظن الصدق

إن في تخصيص العام بخبر الواحد إسقاطاً لبعض ما يقتضيه عموم اللفظ فلم يجز  -ً ٢
  .كالنسخ فإنه لا يجوز نسخ عام الكتاب والسنة بخبر الواحد فكذلك التخصيص

  :اعترض عليه
بأن في التخصيص بخبر الواحد بياناً للفظ العام وليس إسقاطاً له، كما أن التخصـيص  

أما التخصيص فإنه يبين المـراد مـن   . أهون من النسخ؛ لأن النسخ يرفع الحكم بالكلية
  .)٤(والإجماع منع من نسخ القرآن بخبر الواحد ولم يمنع من التخصيص به. اللفظ

                                     
  .٢/١١٠: ، التمهيد١/٣٥٣: ، العدة٢١٧: ، روضة الناظر٢/٦٢: المستصفى  )١(
، ٢/٦٠: ، المستصـفى ١/٤٣٤: ، المحصـول ١/٤٢٦: ، البرهـان ١٩٣: شرح تنقيح الفصول، ١/٣٧٧:فواتح الرحموت  )٢(

  .٢/١١٠: ، التمهيد٢/١٧٤: الإبهاج
، ٢/١٧٥: ، الإبهـاج ٢/٦١: ، المستصـفى ١/٤٣٥: ، المحصول١٩٣: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٧٤: فواتح الرحموت  )٣(

  .٢/١١١: التمهيد
  .٢/١١٢: ، التمهيد٢/١٧٥: ، الإبهاج٢/٦٠: ، المستصفى١/٤٣٤: ، المحصول١٩٣: شرح تنقيح الفصول  )٤(
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رد حديث فاطمة بنت قيس فلم يجعل لهـا سـكنى ولا    � استدلوا بأن سيدنا عمر -ً ٣
كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا نـدري لعلهـا حفظـت أو    : نفقة وقال

مـن   نوهنُ﴿أسـك : فلم يجعل قولها مخصصاً لقوله تعالى. )١(لها السكنى والنفقة، نسيت
  ].٦: الطلاق[سكنتم﴾  حيثْ

  :اعترض عليه
لقول امرأة لا : قولها لأنه من أخبار الآحاد، بل لتردده في حفظها حيث قالبأنه لم يرد 

ولو كان خبر الواحد في ذلك مردوداً مطلقاً لمـا احتـاج   . ندري لعلها حفظت أو نسيت
  .)٢(إلى هذا التعليل

إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب االله : ((�ما روي عن النبي استدلوا ب -ً ٤
والاستدلال من هذا الحـديث أن فـي خبـر    . )٣())فاقبلوه، وإن خالفه فردوهفإن وافقه 

  .الواحد مخالفة للعمل بعام الكتاب فوجب رده
  :اعترض عليه

ويجوز التخصيص بالسـنة  . بأن خبر الواحد ليس مخالفاً لما في الكتاب بل هو مبين له
وي عنـي حـديث فـي    إذا ر: ويكون معنى الحديث. المتواترة للكتاب مع أنها تخالفه

  .)١(موضع الريبة فاعرضوه على كتاب االله
                                     

: بـاب ، الطلاق: كتاب، ٢/١١٤: ومسلم). ٥٣٢٥( قصة فاطمة بنت قيس: باب، الطلاق: كتاب،  ٩٥٢: أخرجه البخاري  )١(
= فأرسـل إليهـا  ، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتَّة وهو غائب) ١٤٨٠(المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 

ليس لك سـكنى  : ((فقال، فذكرت ذلك له �فجاءت رسول االله . ك علينا من شيءواالله مال: فقال، وكيله بشعيرٍ فسخطَتْه=
وإنكـار الصـحابة   )). ليس لها سكنى ولا نفقـة : ((في المطلقة ثلاثاً قال �وساقه عنها مختصراً عن النبي )). ولا نفقة

روى مسلم في الموضع نفسه عن و. ومنهم السيدة عائشة رضي االله عنها، رضوان االله عليهم عليها مروي في الباب نفسه
فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنـت  ، ومعنا الشعبي، كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم: أبي اسحاق قال

، ويلك تحدث بمثل هذا: ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به فقال، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة �قيس ان رسول االله 
قـال  ، لها السكنى والنفقـة ، لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيتْ �لانترك كتاب االله وسنة نبينا محمد : قال عمر

  ].١: الطلاق[ ﴾لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴿: تعالى
  .٢/٤١٨ :، الإحكام١/٤٣٤: ، المحصول١٩٤: ، شرح تنقيح الفصول١/٣٧٤: فواتح الرحموت  )٢(
حديث إذا روى عني حديث فاعرضوه على كتاب االله فإذا وافقه فـاقبلوه وإن  «٢٩١: الفوائد المجموعةقال الشوكاني في   )٣(

اني قلت وقد سبقهما إلى نعخالفه فردوه قال الخطابي وضعته الزنادقة ويدفعه حديث أوتيت الكتاب ومثله معه كذا قال الص
بن معين كما حكاه عنه الذهبي على أن في هذا الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رده نسبة وضعه إلى الزنادقة يحيى 

ونحو هذا  ﴾وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴿�خالفه ففي كتاب االله  �ا إذا عرضناه على كتاب االله لأن
 »من الآيات
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  .حجة من قال بالوقف -ثالثاً
كذلك الخبـر لا  ، بل هي ظنية واحتمال التخصيص وارد، إن صيغة العام لا تفيد القطع

كما أن العام والخبر كليهما قطعي من جهة ظني مـن جهـة   . فتقابل ظنيان، يفيد القطع
لثبوت ظني الدلالة، بخلاف الخبر فإنـه قطعـي الدلالـة ظنـي     أخرى، فالعام قطعي ا

. الثبوت، فقد تقابلا وتعارضا ولا مرجح فينبغي التوقف إلى أن يأتي دليل آخر مـرجح 
وهذا الوقف إنما هو في القدر الذي تعارض فيه العام مع الخبر، أما باقي أفراده فإنـه  

يختلف فيه ظاهرهما كمنزلـة خبـرين   فينزل الخبر مع العموم فيما . يبقى على حكمه
  .)٢(مختلفي الظاهر مطلقاً

  :اعترض عليه
بأننا وإن سلمنا وقوع التعارض لا نسلم بالوقف؛ لأن في التخصيص بخبر الواحد جمعاً 

والعمل بالدليل ولو من وجه . بين الدليلين وهو أولى من إبطال كليهما وإلغائهما بالكلية
  .)٣(أولى من إبطاله

  .حجة ابن أبان والكرخي -رابعاً
إن العام قبل التخصيص دلالته قطعية لا يقوى خبر الواحد وهـو دليـل ظنـي علـى     
تخصيصه، إذ لا يخص القطعي بالظني، أما بعد التخصيص فإن دلالة العام تضعف من 
القطع إلى الظن، فتساويا في الظنية، بل يقدم خبر الواحد على العام المخصـوص؛ لأن  

  .)٤(صبح مجازاً فيأتي خبر الواحد ويبين المراد منهالعام أ
  :تحرير محل النزاع

ومما سبق يظهر أن الخلاف الحاصل في مسألة التخصيص بخبر الواحد، إنما هو فـي  
أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل بها، أما ما أجمعت عليه الأمة فلا خـلاف  

                                                                                                             
  .٢/٤١٧: الإحكام، ٢/١٧٤: ، الإبهاج١/٤٣٤: ، المحصول١/٣٧٤: فواتح الرحموت  )١(
  .١/٦٢: ، المستصفى١٩٦: ، التلخيص١/٣٧٧: فواتح الرحموت  )٢(
  .١٩٦: ، التلخيص١/٣٧٧: فواتح الرحموت  )٣(
  .١/٤٣٦: المحصول  )٤(
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عموم الكتاب والسنة بهـا، إذ التخصـيص بهـا     بين الأصوليين في قبولها لتخصيص
  .)١(كالتخصيص بالمتواتر للإجماع على حكمها

المخصـص لآيـة    )٢())القاتـل لا يـرث  ((: ����ما أجمعوا عليه من قولـه   :مثال ذلك
كما أنهم نبهوا . المخصص لعموم الوصية )٣())لا وصية لوارث: ((�وقوله . المواريث

في التخصـيص   إلى أن الخلاف المذكور إنما هو في تخصيص الكتاب، والسنة حكمها
  .)٤(حكم الكتاب، ولو لم تذكر كمسألة مستقلة

ومن استعراض ما سبق من الأقوال وأدلتها يبدو لي أن قول الجمهور هو القول الراجح 
إن كان راويـه  ويتأكد ذلك . الآحادالمتواترة بخبر  وهو صحة تخصيص الكتاب والسنة

والمختار أن خبـر  «: عدل غير مشكوك في صدقه وهذا ما رجحه الإمام الغزالي بقوله
العدل أولى؛ لأن سكون النفس على عدل واحد في الرواية لما هو نص كسكونها إلـى  

  .)٥(»عدلين في الشهادة
إليه الصحابة وجرى عليه عمل الأئمة مـن  كما أن التخصيص بخبر الواحد مما ذهبت 

  .فالقول بعدم التخصيص به لا يقوم له دليل قوي يعتد به. بعدهم
  

   

                                     
  .٣/٣٦٨: ، البحر المحيط٢/٦٦: الضياء اللامع  )١(
 .سبق تخريجه  )٢(

: والترمذي. واللفظ له) ٢٨٧٠(عن أبي أمامة ، ما جاء في الوصية للوارث: باب، الوصايا: كتاب، ٢/١٢٧: رواه أبوداود  )٣(
، ٢/٩٠٥: وابن ماجه. حديث حسن صحيح: وقال عنه) ٢١٢٠(ما جاء لا وصية لوارث : باب، الوصايا: كتاب، ٤/٤٣٣

إبطـال الوصـية للـوارث    : باب، الوصايا: كتاب، ٤/١٠٧:والنسائي). ٢٧١٣(لا وصية لوارث : باب، الوصايا: كتاب
ومعنى هـذا الحـديث موجـود فـي     . حسن الإسناد من حديث أبي أمامة ٣/٢٠٢: قال في التلخيص الحبير).= ٦٤٦٨(

  ).٢٧٤٧( لا وصية لوارث : باب، الوصايا: كتاب،  ٤٥٣: البخاري
  .٣/٣٦٨: ، البحر المحيط٢/١٧٣: ، الإبهاج٢/٦٦: الضياء اللامع  )٤(
  .  .٢/٦٣: المستصفى  )٥(



-٧٠ - 
 

  : المبحث الثاني
  .تخصيص خبر الآحاد والإجماع بالقياس

فهل يعد .تخصيص خبر الواحد بالقياس، وهذه المسألة من باب تخصيص الظني بالظني
  ؟�من سنته القياس مخصصاً لخبر الآحاد 

  ما ضوابط ذلك؟ وما هي أقوال الأصوليين فيها؟
  : المطلب الأول

  .تعريف خبر الآحاد وحجيته وحكم تخصيصه بالقياس
  .تعريف خبر الآحاد وحجيته:الفرع الأول

أما الحنفية فيـرون أن القسـمة ثلاثيـة    ، تنقسم السنة عند الجمهور إلى متواترة وآحاد
  :وحكم العمل بها، ولابد من تعريف كلٍّ منها. ومشهورة وآحادمتواترة : فتنقسم إلى

، هيما رواه جمع تحيل العادة اتفاقهم على الكذب؛ لكثـرة عـددهم  : السنة المتواترة -
  )١(.إلى عصر التدوين �وذلك من عهد النبي 

كما  فيجب العمل به، وحكم هذا النوع من الأحاديث أنَّه يفيد العلم القطعي باتفاق العلماء
كمـا تثبـت بـه الأحكـام     ، وتثبت به الأحكام المتعلقة بالعقائد. يجب الاعتقاد بموجبه

  )٢(.العملية
أي لميثبت في حلقات سنده أعداد ، هي مالم يكن متواتراًمن الأحاديث: السنة الآحاد -

فهو مـالم  : أما الحنفية، هذا عند الجمهور )٣(.كثيرة تحيل العادة اجتماعهم على الكذب
  .متواتراً ولا مشهوراً يكن

هو وجوب العمل به إن توافرت شروط الصـحة فـي   : وحكم هذا النوع من الأحاديث
  .أما الاعتقاد بموجبه فلا يفيد العلم اليقيني؛ لوجود الاحتمال في صحته الثبوتية، سنده

                                     

 .٣٢٤: شرح تنقيح الفصول، ١٠٧: تقريب الوصول، ٢/٦): النسفي(كشف الأسرار ، ١/٢٨٢: أصول السرخسي  )١(

: المستصـفى ، ١٥٢: اللمـع ، ٣٢٤: شرح تنقيح الفصـول ، ٢/٧): النسفي(كشف الأسرار ، ١/٢٩١: أصول السرخسي  )٢(
 .٨٥: روضة الناظر،  ١/١٥٥

: اللمـع ، ٣٣٢: شرح تنقيح الفصول، ١٠٨: تقريب الوصول، ٢/١٩): النسفي(كشف الأسرار، ٢/١٦٧: رحموتفواتح ال  )٣(
 . ٩١: روضة الناظر، ١/١٧٢: المستصفى، ١٥٤
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فالجمهور قرروا أن ما كان من أخبار الآحاد قد توافرت فيه شروط الصحة المتعلقـة  
  )١(.فإن جاحده يفَّسق ولا يكفَّر ،بسنده

عدد يسير مـن   �فهي ما رواه عن رسول االله  :أما السنة المشهورة عند الحنفيـة  -
ثم رواه عن هؤلاء أيضاً جمع ، الصحابة بحيث لم يبلغوا من الكثرة العددية حد التواتر

مـثلهم إلـى   كما رواه عن هؤلاء أيضاًجمع ، كبير يحيل العرف تواطؤهم على الكذب
  )٢(.عصر التدوين

أي أن هذا النوع من السنة هو ما كان أحاداً في الأصل ـ في أعلى السندـ متـواتراً   
  .فيما دونه في جميع طبقاته

أما عنـد الحنفيـة فـإنهم    . وحكم هذا النوع من السنة عند الجمهور حكم حديث الآحاد
فهذا النـوع  . ة المتواترة والآحاديجعلون السنة المشهورة بمثابة منزلة وسطى بين السن

أمـا فـي الأحكـام    ، يوجب العمل به في الأحكام التشريعية العملية كالسنة المتـواترة 
ولكن هذا الظن كان . الاعتقادية فإنه يلحق بالسنة الآحاد؛ لأن دلالته الثبوتية تخللها ظن

 لذلك يؤخذ به في. دطبقات السن في الدور الأول من السند ولكنه قوي فيما بعد في باقي
  )٣(.الأحكام العملية دون الاعتقادية

  
  
  
  
  
  
  

                                     
: اللمع، ٣٣٢: شرح تنقيح الفصول، ١٠٨: تقريب الوصول، ٢/١٩): النسفي(كشف الأسرار، ٢/١٦٧: فواتح الرحموت   )١(

 . ٩١: روضة الناظر، ١/١٧٢: المستصفى، ١٥٤

 .٢/١١): النسفي(كشف الأسرار ، ١/٢٩٢: أصول السرخسي  )٢(

 .٢/١٠): النسفي(كشف الأسرار ، ١/٢٩٢:أصول السرخسي  )٣(
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  .تخصيص خبر الآحاد بالقياس :الفرع الثاني
ووجد قياس ، إذا وجد نص عام لخبر آحاد يفيد حكماً شاملاً لكل الأفراد: صورة المسألة

. نص خاص يفيد إخراج بعض الأفراد أو الصور من عموم نص خبـر الآحـاد الأول  
  يخصص القياس الخاص عموم خبر الآحاد؟فهل 

م تكن لهـم آراء صـريحة تحـت    فل، هذه المسألة لم يذكرها الأصوليون بشكل مستقل
  .»تخصيص خبر الآحاد بالقياس«عنوان 

ولكن من خلال استعراض أقوالهم فيما يتعلق بتخصـيص الكتـاب والسـنة بالقيـاس     
والنظر في مسألة تعـارض  ، حادالمتفرعة عن مسألة تخصيص الكتاب والسنة بخبر الآ

  :فإن أقوالهم هي كالتالي. الخبر الآحاد والقياس
وهـو قـول جمهـور    . يصح تخصيص عموم خبر الآحـاد بالقيـاس   :القول الأول -

الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه لما صح تخصيص الكتـاب والسـنة   
  )١(.المتواترة بالقياس صح تخصيص خبر الآحاد بالقياس من باب أولى

لالة خبر الآحاد وكذلك عند الحنفية فإن القياس يقوى على تخصيص خبر الآحاد؛ لأن د
وإن كان ذلك العام الوارد في خبر الآحادلم يخصـص  ، ظنية فيصحتخصيصها بالقياس

فالدلالة اللغوية لخبر الآحاد تضعف بالنظر إلى طريق ثبوتـه؛ لأن خبـر   . بدليل سابق
  .الآحاد يفيد الظن بالاتفاق وذلك من الناحية العملية التطبيقية

كرخي من الحنفية الذي اشترط فـي صـحة تخصـيص    وهذا ينطبق أيضاً على قول ال
  .القياس للعام أن يكون ذلك العام مخصصا بدليل منفصل كالعقل

وكذلك قول عيسى بن أبان الذي اشترط أن يكون العام قد خُصص بدليل قطعـي قبـل   
  .تخصيصه

لأن كلاً من الكرخي وابن أبان اشترطا ذلك حتى يقوى القياس على تخصـيص العـام   
فإذا خُص العام فإن دلالته تضعف من القطعية ، الدلالة عندهم كما سائر الحنفية القطعي

                                     
، ٢/٧٧: الضـياء اللامـع  ، ١٨٨: شرح تنقيح الفصـول : وينظر) الصميدي: ط( ٢/١٦٨: الإحكام، ٤/٤٣١:المحصول  )١(

 .٢/١٢١: التمهيد، ٣/٣٧٧: شرح الكوكب المنير، ٣/١٩٩: البحر المحيط، ٢/٦٢: المستصفى
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. وبذلك فلا يشترط عندهما أن يكون عموم خبر الآحاد قـد خُـص سـابقاً   . إلى الظنية
فيصح تخصيص خبر الآحاد بالقياس ابتداء.  

مشـهورة  المتواترة أو الويؤكد صحة ذلك حكمهم بعدم صحة تخصيص الكتاب والسنة 
إذ لوكان خبر الآحاد له قوة قطعية ، بخبر الآحاد إن لم يكن العام مخصصاً بدليل سابق

لقالوا بصحة تخصيص خبـر الآحـاد للكتـاب والسـنة المتـواترة      ، من حيث الدلالة
  .)١(والمشهورة بإطلاق من غير تقييد ذلك بشرط تخصيص العام بدليل سابق

سريج من الشافعية الذي اشترط فـي القيـاس    كما أن هذا القول ينطبق على قول ابن
مراعاة منه لقوة الدلالة للنص ، المخصص للكتاب والسنة المتواترة أن يكون قياساً جلياً

أما في خبر الآحاد فإن قوة الدلالة فيه ظنية والقياس أيضا ، في الكتاب والسنة المتواترة
ر الآحاد بالقياس الجلـي  ويمكن تخصيص خب، ظني وبناء عليه فلا يحتاج لهذا الشرط

  )٢(.والخفي إن اقترن بهذا القياس ما يرجح الأخذ به وتخصيص العام به

، وما ذكروه من أدلة على صحة تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس يذكر هنـا 
  .بل هو من باب أولى في صحة تخصيص خبر الآحاد بالقياس

لكتاب والسـنة المتـواترة بالقيـاس    وقد توقف في تخصيص ا. الوقف :القول الثاني -
بوقوع التعـارض  : حيث قالا. وخبر الآحاد كلٌّ من الإمام الجويني والقاضي الباقلاني

وهذا التعارض بناء علـى  . في القدر الذي دلَّ العموم على ثبوته والخصوص على نفيه
بل هو أشـد فـي هـذه المسـألة     ، قولهما لا يرتفع في تخصيص خبر الآحاد بالقياس

وخبـر  ، فالقياس يفيد الظن في الاحتمالات التـي تعترضـه  ، تعارض المدارك الظنيةل
  )٣(.الآحاد أيضاً فيه احتمالات تضعفه وهذا يؤدي إلى وقوع التعارض بينهما

فالقياس يفيد الظـن كمـا أن   ، وهو قول الغزالي. ترجيح أقوى الظنين: القول الثالث -
وهذا ما ذهب إليه في تخصيص . فلابد من الترجيح بينهما، خبر الآحاد يفيد الظن أيضاً

                                     
: رخسـي أصـول الس ، ١/٢١٢: أصول الجصاص، ٦/٢٦٨٨: التحبير شرح التحرير، ١/٣٧٣: فواتح الرحموت: ينظر  )١(

 .١/٨٠: التلويح، )دار الفكر: ط( ١٢٤

 . ٣/٣٧٢: البحر المحيط، ٢/١٧٦: الإبهاج، ٢/٤٢٥: الإحكام، ١/٤٣٦: المحصول: ينظر  )٢(

البحر ، ٩١: اللمع، ٢/١٧٧: الإبهاج، ٤٢٥/ ٢: الإحكام، ١/٤٣٧: المحصول، ١/٤٢٨: البرهان، ١٦٩: التلخيص: ينظر  )٣(
 .٣/٣٧٣: المحيط
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لكنه في مسألة تخصيص عام الكتـاب والسـنة   . عام الكتاب والسنة المتواترة بالقياس
. ن النفس إلى خبر العدل فيمـا يرويـه  المتواترة قال بتخصيصهما بخبر الآحاد؛ لسكو

لذلك فإن في تخصيص عام خبر الآحاد بالقياس تقابل ظنيين لابد من الترجيح بينهمـا  
  )١(.كما قال بذلك الآمدي. بالنظر إلى آحاد المسائل

وطائفـة مـن   ، وبعـض المعتزلـة  ، وهو قول بعض الحنابلة، المنع :القول الرابع -
. عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس وخبر الآحـاد فقد منعوا تخصيص . المتكلمين

وبناء على قولهم في تلك المسألة فقد منعوا تخصيص خبر الآحاد بالقيـاس واسـتدلوا   
  . والنص أصله فلا يقدم فرع على أصله، بأن القياس فرع النص: لذلك

 ـ، إن القياس مفهوم النص ومعقوله بخلاف النص فهو منطـوق بحكمـه  : كما قالوا لا ف
  . واستدلوا بحديث معاذ السابق. يقوى المفهوم على تخصيص المنطوق

  )٢(.إن القياس متأخر في الرجوع إليه عن النص فلا يقدم المتأخر على المتقدم: وقالوا
ومما سبق يظهر جلياً قوة مذهب الجمهور فيما ذهبوا إليه من صحة تخصـيص خبـر   

  . مسألةهذا من حيث التصور العام لل. الآحاد بالقياس
أما بالنسبة لآحاد الصور والمسائل التي ترد فيمكن للمجتهد أن يرجح في بعضها الأخذ 

كما ويمكـن لـه فـي بعـض منهـا أن يظهـر       ، بالقياس وتخصيص خبر الآحاد به
فلا يخصص الخبـر  ، لهضعفالقياس وتترجح عنده عدالة الراوي وضبطه على القياس

  .وهذا كما ذهب إليه الغزالي. الآحاد به
  
  
  
  

   

                                     
 .٢/٤٢٥: الإحكام، ٢/٥٦: تصفىالمس: ينظر  )١(

 .١٩٩: التلخيص، ٩١: اللمع، ٢/١٧٦: الإبهاج، ٣٤٨: شرح غاية السول، ٢١٩: روضة الناظر، ١/٣٥٦: العدة: ينظر  )٢(
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  : المطلب الثاني
  .الإجماع وحجيته وحكم تخصيصه بالقياس تعريف

  .الإجماع وحجيته تعريف: الفرع الأول
، وفي اصطلاح علماء الأصـول ،وفي هذا المطلب بيان لمفهوم الإجماع من حيث اللغة

وذلك للوصول أخيـراً  ، واستعراض لأهم الأدلة الشرعية على حجية الإجماع واعتباره
  . لحكم تخصيص الإجماع بالقياس وأقوال العلماء في ذلك

قال . )١(العزم: يطلق الإجماع على معنيين أحدهما: الإجماع لغة :تعريف الإجماع -أولاً
فَأَجمعوا أَمركُم وشُركَاءكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَـا  ﴿:االله تعالى
 ـ  ، أي اعزموا على أمركم مع شركائكم] ٧١: يونس[﴾ تُنْظرونِ لاة وقـال عليـه الص
  . أي يعزم على الصيام )٢())من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: ((والسلام
  . )٣(أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه: يقال، الاتفاق: وثانيهما

بعد وفاته في عصر من العصـور   �هو اتفاق مجتهدي أمة سيدنا محمد : واصطلاحاً
  )٤(.على أمر من الأمور

  : حجية الإجماع -ثانياً
  .)٥(الإجماع حجة باتفاق العلماء في الأمور الشرعية

  

                                     
 ١/١٣٤: المعجمالوسيط، ٨/٧٥: لسان العرب  )١(

، الصـوم : كتـاب ، ٣/١٠٨: والترمذي. واللفظله) ٢٤٥٤( الصيام في النية: باب، الصوم: كتاب، ١/٧٤٤: واهأبوداودر  )٢(
 .»الوجـه  هذا من إلاَّ نعرفه لا حديث حفصة حديث«: الترمذي وقال) ٧٣٠( الليل من يعزم لم لمن صيام لا ماجاء: باب

: الكبـرى  سننه في والبيهقي. ٦/٢٨٧: المسند في وأحمد). ٢٦٤٢( حفصة لخبر الناقلين اختلاف ذكر ٢/١١٦: والنسائي
 رفعـه  فـي  اختُلف« ٢/٤٠٨: الحبير التلخيص في قال. )٧٦٩٦( بالنية بالصوم الدخول: باب، الصيام: كتاب، ٤/٢٠٢

  ٥/٦٥٣: المنير البدر في وكذلك. »ووقفه
  .١٠٩: المنير المصباح، ١/١٣٥: الوسيط المعجم  )٣(
تقريـب  ، ٢٩٩: الفصـول شرح تنقيح ، ٢/٨٩: التلويح، ٣/٢٢٤: تيسير التحرير، ٣/٤٦٩:التحبير شرح التحرير: ينظر  )٤(

 .١/٣٨٥: المدخل، ٤/٤٨٧ :المحيط البحر، ١١٨:الوصول

 تقريـب ، ٢/٢٧٧: الحاجب رفع، ٢٩٩ :الفصول شرح تنقيح، ٢/٧٤٣ :وحواشيه المنار شرح، ٢/٢٦٩ :الرحموت فواتح  )٥(
-٢/٤٥٧: المعتمـد ، ١١٦: الناظر روضة، ٤/٤٤٣: المحيط البحر، ٢/٦٦٥ :اللمع شرح، ١٧٩ :اللمع، ١١٨: الوصول

  .السابقة المراجع: ينظر والنظَّام والخوارج الشيعة ذلك في وخالف. ٤٥٨
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بـع  الهدى ويتَّ له نيبسولَ من بعدما تَق الراقشَ﴿ومن ي: والدليل على حجيته قوله تعالى
غير المؤمنين نُ بيلِسلهى ونُما تولَّ وجهنَّ صله١١٥: النساء[﴾ اًمصير اءتْم وس[.  

وهذا يـدل  ، أنه سبحانه وتعالى توعد من خالف منهج جماعة المسلمين :الاستدلالوجه 
  )١(.على أن اتباعهم في منهجهم وسبيلهم واجب

لا تجتمع أمتي على : ((�وذلك بقوله ، وأيضاً دلت السنة المطهرة على حجية الإجماع
  )٢(.))ضلالة
كمـا  )٤()).الإسلام من عنقـه )٣(فقد خلع رِبقَةَ ، الجماعة قيد شبر فارقَ من: ((�وقوله 
ومن شـذَّ  ، ماعةاالله مع الج دي: ((�عن المخالفة للجماعة والشذوذ عنها بقوله  �نهى 

  )٥(.))شذَّ إلى النار

                                     
  .١٨٠:اللمع، ٢٩٩: شرح تنقيحالفصول: وينظر ،٤/١١١: التحريروالتنوير، ١١/٣٥: تفسيرالرازي  )١(
، غريـب  حـديث : الترمـذي  عنه وقال). ٢١٦٧( الجماعة لزوم في جاء ما: باب، الفتن: كتاب ،٤/٤٦٦: الترمذي رواه  )٢(

 ابن ورواه. ))النار إلى شذَّ شذَّ ومن، الجماعة مع االله ويد، ضلالة على �محمد أمة قال أو أمتي يجمع لا االله إن(( ولفظه
فـي   والحـاكم ). ٢٧٢٦٧( ٦/٣٩٦٧: المسـند  في وأحمد). ٣٩٥٠( الأعظم السواد: باب، الفتن: كتاب، ٢/٣٠٣: ماجه

 أن إلـى  الحـديث  بهذا احتجوا العلماء أن إلى وأشار عنهما االله ضير عمر ابن عن، العلم كتاب ٢٠١-٢٠٠:/المستدرك
 تسعة له وساق الحديث لإثبات ودافع، سردها ثم، أوجه سبعة من سليمان بن المعتمر على فيه مختلف وهو، حجة الإجماع
واستقصيت فيه تحرياً لمذاهب ، على الحجة بالإجماع فقد ذكرنا تسعة أحاديث بأسانيد صحيحة يستدل بها«: قال ثم، شواهد

 خالـد  حفظه لو: وعنالثاني، صحيح: منها الأول الوجه على: التلخيص في الذهبي قال »الأئمة المتقدمين رضي االله عنهم
  . بالصحة له لحكمنا

عن طاعة الجماعة وفارقهم فـي الأمـر   من خرج : يقول، يمسكها لئلا تشرد، كالطوق، ما يجعل في عنق الدابة: "الرِبقَة"  )٣(
يهـا  فإنها لا يؤمن عل، التي هي محفوظة بها_ أي الطوق_وكان كالدابة إذا خلعت الربقة ، فقد ضلَّ وهلك، المجمع عليه

 .٩٨: مختار الصحاح، ١٠/١١٣: لسان العرب، ٨/١٣١: تحفة الأحوذي. نظري. عند ذلك من الهلاك والضياع

الأمثال عن رسول االله : كتاب ٥/١٤٨: والترمذي). ٤٧٦٠(في قتل الخوارج : باب، السنة: ، كتاب٤/٣٨٥: واه أبوداودر  )٤(
. واللفـظ لـه  . حديث حسن صحيح غريب: قال الترمذي). ٢٨٦٣(ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة : باب، �

قتـال أهـل   : كتاب، ٨/٥٧: جماعةزوم الالترغيب في ل: باب، قتال أهل البغي: كتاب، ٨/٥٧: والبيهقي في سننه الكبرى
 ٤/١٣٠:وأحمد فـي المسـند  ). ١٦٣٩١(الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة : باب، البغي
  .حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال

وقـال  . ٢١٦٧( رضي االله عنهمـا  عن ابن عمر، ما جاء في لزوم الجماعة: باب، الفتن: كتاب، ٤/٤٦٦: رواه الترمذي  )٥(
وفيه الكلام الذي سبق في ) ٣٩١( العلم: وكتاب١/١٩٩: ورواه الحاكم في المستدرك. واللفظ له. حديث غريب: الترمذي
 .))إنَ االله لا يجمع أمتي على ضلالة((: حديث
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ومن خالف هـذه  ، أن اتباع جماعة المسلمين واجب :وجه الاستدلال من هذه الأحاديث
. الجماعة فقد تعرض للعذاب الأليم؛ لأن هذه الأمة ثبتت عصمتها عن الخطأ بمجموعها

  ) ١(.تباع الجماعة في منهجهم وطريقتهمفيجب ا
وهذا يدلُّ على أن الحكم الشرعي الثابت بالإجماع له قوة قطعية بمنزلة الحكم الثابـت  

فإذا انعقد الإجماع على مسألة معينة وتقـرر حكمهـا   . الكريم والسنة المتواترةبالقرآن 
وليس للمجتهـدين فـي   . الشرعي بالإجماع فتحرم مخالفة هذا الإجماع ويجب العمل به

  . العصر الثاني أن يجعلوا هذه المسألة محلاً للاجتهاد
يد الدليل قوة وكـذلك إذا  قطعياًـ فالإجماع يز )٢(فالإجماع يفيد القطع سواء كان مستنده

كان المستند ظنياً ولوكان خبر آحاد؛ لأنه بالإجماع على معناه يرتقي من مرتبة الظـن  
  .)٣(فتأثير الإجماع هو رفع الحكم من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع. إلى القطع

  .بالقياسه نواع الإجماع وحكم تخصيصأ: الفرع الثاني
  .أنواع الإجماع: أولاً

  .وإجماع سكوتي، إجماع صريح لفظي: من حيث تكوينه نوعانالإجماع 
  .الإجماع الصريح: النوع الأول -

  ولكن هل يعد حجة قطعية أم ظنية؟، الإجماع اللفظي الصريح حجة يعتد بها
اختلف الأصوليون والذي عليه جمهور الأصوليين أنه حجة قطعية إذا نقل إلينا نقـلاً   

وهـو يوجـب   ، ومثل هذا الإجماع يكفَّر مخالفه، وكان إجماعاً صريحاً لفظياً، متواتراً
  . العلم والعمل قطعاً؛ كرامة لهذه الأمة

مختلفا في حجيته كالإجماع أو كان إجماعاً ، أما إذا كان إجماعاً نقل إلينا بطريق الآحاد
  )٤(.يكفَّر منكره فلا، فلا يفيد القطع ولكن يفيد الظن، السكوتي فإنه لا يعد حجة قطعية

                                     
  .٦/٣٢٢: تحفة الأحوذي، ١١/٢٢٠: عون المعبود  )١(
شـرح  ، ٣/٥٦: تيسير التحريـر : ينظر. الإجماع الذي يعتمد عليه المجمعون فيما أجمعوا عليههو دليل : مستند الإجماع  )٥(

   .٤/٤٥٠: البحر المحيط، ٢/٦٨٣: اللمع

  .٩٢): وهبة الزحيلي. د( الوسيط في أصول الفقه: وينظر. ٣/٢٥٦: تيسير التحرير  )٣(
 .١٣٥: روضة الناظر، ٤/٣٤٤: المحيطالبحر ، ٣١٤: شرح تنقيح الفصول، ٢/٢٦٩: واتح الرحموتف  )٤(
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فالإجماع الذي نقله الآحاد يوجب العمل دون العلم وذلك عند الحنفية والمالكية وأغلـب  
: كثر الشافعيةوأ. وغيرهم كابن الحاجب، الحنابلة وبعض الشافعية كالبيضاوي والآمدي

  .)١(وقاله بعض الحنابلة، على أنه لا يفيد العلم ولا يجب العمل به
  .)٢(إن الإجماع حجة ظنية: وقال الرازي والآمدي

والحق التفصيل بين ما اتفق عليـه  «: إلى التفصيل كما قال الزركشي ومنهم من ذهب
ي مخالفـه حجـة   ومـا نـدر  ، وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي، المعتبرون حجة قطعية

  )٣(.»ظنية
، فإجماع الصحابة كالكتاب والسنة المتـواترة : وذهب البزدوي إلى أن الإجماع مراتب

والإجماع الذي سـبق  ، وإجماع من بعدهم من التابعين وتابعيهم بمنزلة السنة المشهورة
  )٤(.فيه الخلاف في العصر السابق بمنزلة خبر الآحاد

هـو الـذي تـم    : فالقطعي، اع ينقسم إلى قطعي وظنيوكذلك ذكر ابن قدامة أن الإجم
هوما انتفـى فيـه أحـد    : والظني، الاتفاق على حكمه بين المجمعين ونقله أهل التواتر

  )٥(.أو يوجد اتفاق ولكن نقله آحاد، كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، القيدين
  .الإجماع السكوتي: النوع الثاني -

، أن يقول بعض المجتهدين قولاً في عصر واحد في مسألة معينةهو : الإجماع السكوتي
  .)٦(ويسكت عنها الباقون من غير إنكار

  :فهذا الإجماع اختلف الأصوليون في الاحتجاج به على أقوال هي
ذهبوا إلى أنه إجماع وحجة قطعية كالإجماع : الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية -الأول

هو أن العادة في الإجماع في كل عصر أن يـتكلم  : وا بهومن أهم ما استدل.)١(الصريح
  .ويفتي أكابر العلماء، ويسكت الباقون تسليماً منهم بقول الأكابر

                                     
: نهايةالسـول ، ١٩٣: اللمع، ٢/٢٦٢: رفعالحاجب، ٢/٧٤٦: شرحالمنار وحواشيه، )دارالفكر: ط(٢٤٩: صولالسرخسيأ  )١(

  .١٨١٣-١٦٨٩: التحبير، ٢/٧٨٧
  ).دار الصميعي: ط(  ١/٢٦٤:الإحكام، )مؤسسة الرسالة: ط( ٤/٦٤ :المحصول  )٢(
 .٤٤٣/ ٤: البحر الحيط  )٣(

  .٣٠٣/ ٢: فواتح الرحموت  )٤(
  .١٣٥: روضةالناظر  )٥(
 .٤/٤٩٤: البحر المحيط، ٣٠٦: شرح تنقيح الفصول، ٢/٢٩٠: فواتح الرحموت  )٦(
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وهـذه  . وهذا السكوت لابد وأن يقترن بما يدل على الرضا كتكرر القول دون اعتراض
  )٢(.وبغير ذلك يتعذر وقوع الإجماع، هي عادة المجمعين في كل عصر

: المالكية والشافعية وعيسى بن أبان من الحنفية والقاضي أبي بكـر البـاقلاني   -الثاني
  . )٣(ذهبوا إلى أنه لا يعد إجماعاً ولا حجة

» لا ينسب إلى ساكت قول«: ومن أبرز أدلتهم القول المشهور المنسوب للإمام الشافعي
أنه موافق كما وإنه فالسكوت يحتمل الموافقة كما يحتمل عدم الموافقة، فلا يقال للساكت 

  )٤(.وهو ليس بحجة ، قول بعض الأمة
إنه إجماع بعد انقراض العصر الذي تكلموا فيـه؛ لأن  : قول أبي علي الجبائي -الثالث

طول المدة واستمرار سكوتهم واتصاله بالموت يضعف احتمال قول أحدهم قولاً يخالف 
  .)٥(الإجماع
. إنه ليس بإجماع ولكنه حجة: عض الشافعيةقول الكرخي من الحنفية واختيار ب -الرابع

أي أنه إجماع ظني يحتج به، وإن كـان لا يفيـد   ، وهذا القول يفيد اعتباره حجة ظنية
  )٦(.يعمل به، في الأحكام الاجتهاديةالقطع ولكنه يفيد الظن، والظن 

لدالة هو في السكوت في المسألة المجتهد فيها مع انتقاء الأمارات ا :تحرير محل النزاع
على الرضا او عدمه، فإن دلت القرينة على الموافقة يعد إجماعـاً، وكـذلك إن دلـت    

  )٧(.القرينة على المخالفة فلا يعد إجماعاً
واشتراط الحنفية والحنابلة للاحتجاج بالإجماع السكوتي شروطاً لابد من توافرها فـي  

  :هذا الإجماع حتى يكون حجة قطعية، وهذه الشروط هي
  أن تكون المسألة اجتهادية  -١

                                                                                                             
  .٢٥٤: شرحغايةالسول، ١٨٥: اللمع، ٣/٢٤٦: تيسيرالتحرير، ٢٩١: فواتحالرحموت  )١(
  .٢/٢٩١: فواتح الرحموت  )٢(
  .٤/٤٩٤: المحيطالبحر ، ٣٠٥: مراقي السعود  )٣(
  .٤/٤٩٥: البحر المحيط، ٣٠٦: الفصول يحتنقشرح   )٤(
 .٤/٤٩٨: البحر المحيط، ٣/٢٤٧: تيسير التحرير، ٢/٢٩١: فواتح الرحموت  )٥(

 .٣/٢٤٧: ،تيسيرالتحرير٢/٢٩١:فواتحالرحموت،  ٤/٤٩٧: البحرالمحيط  )٦(

  .٣٠٥: مراقي السعود  )٧(
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انتفاء القرينة التي تدل على الرضا أو الكراهة منهم، أي أن يكون سكوتاً مجـرداً   -٢
  من علامة الرضا أو عدمه 

  .أن ينتشر القول بين المجتهدين في العصر الذي قيل فيه هذا القول  -٣
  .ا أن تمضي مدة كافية للنظر والبحث في تلك المسألة المجتهد فيه -٤
إضافة إلى هذه الشروط لابد من انتفاء الموانع التي تمنع اعتبـار هـذا السـكوت     -٥

  )١(.موافقة كالخوف أو عدم مضي مدة كافية للبحث والنظر
  .حكم تخصيص الإجماع بالقياس -ثانياً

بعد عرض أقوال العلماء واتفاق جمهور الأصوليين على أن الإجماع حجة قطعيـة إن  
كان إجماعاً صريحاً متفقاً على حكمه ومنقولاً إلينا بالتواتر في أنه يعد إجماعاً قطعيـاً،  

وكـذلك فـي الإجمـاع    . وإلا كما قال ابن قدامة إذا اختل أحد القيدين فهو حجة ظنية
، وهم الحنفيـة  القائلين بأنه حجة قطعيةأن تلف في حجيته حتى السكوتي فهو إجماع مخ

والحنابلة قد اشترطوا لاعتباره شروطاً معينة حتى يقوى بها ويرتفع عنه احتمال عـدم  
  .الموافقة

  :وعليه يمكن التفصيل كالتالي
والقياس دليـل ظنـي، ولا   . لا يقوى القياس على تخصيص الإجماع ؛ لأنه دليل قطعي

، وقد اكتسب الحكم المتفرع عنه لأن الإجماع دليل لا احتمال فيه لظني القطعي؛يخص ا
لأن  ،)٢(قوة قطعية وإن كان مستند الإجماع ظنياً على ما عليـه جمهـور الأصـوليين   

  .الإجماع بحد ذاته حجة قطعية
ولكن لا يصح الإجماع إلا عن دليل وهذا الدليل هو مستند الإجماع، وهذا المستند لا يشترط 
فيه أن يكون قطعياً؛ لأنه لو كان قطعياً لم يعد للإجماع فائدة مستقلة في الحجية، إذ القطع فيه 
ينبثق عن الدليل لا عن الإجماع، وهذا مناف للأحاديث الواردة في فضل الإجماع وحجيتـه  

  . وغيرها من الأحاديث السابقة )٣())لا تجتمع أمتي على ضلالة: ((�قوله ك

                                     
 .٥٠٥-٤/٥٠٣: البحر المحيط  )١(

: ، شـرح اللمـع  ١٣٤: روضة الناظر ،٣١٥: ، شرح تنقيح الفصول٢/٢٩٨: لرحموت، فواتح ا٣/٢٥٦: تيسير التحرير  )٢(
  .٤/٤٥٢: ، البحر المحيط٢/٦٨٣

 .سبق تخريجه  )٣(
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أما إن كان المستند ظنياً فإنه يرتقي بالإجماع من الظن إلى القطع ويكتسب الدليل قـوة  
قطعية ذلك أن الإجماع لا يعارضه دليل قطعي لاستحالة تعارض القطعيـين، كمـا لا   

بين الظني والقطعي، فالقطعي مقـدم علـى    يعارضه دليل ظني لعدم تحقق المعارضة
وهو دليل ظني ـ فإنه يصبح بالإجماع على   ـ  الظني فالإجماع وإن كان مستنده قياساً

  .حكمه دليلاً قطعياً لا يصح الرجوع إلى خلافه
وإن كان في الأصل أن الحكم الثابت بالقياس يفيد الظن فـي أغلـب أوقاتـه ويصـح     

إن تغير اجتهاده في الزمن الثاني فرجع عن مقتضىقياسه الرجوع عنه بالنسبة للمجتهد 
الأول فإنه يصح لكن ذلك الرجوع لا يصح في الإجماع على الحكـم القياسـي؛ لأنـه    

  )١(.بالإجماع اكتسب قوة قطعية
وهذا لأن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة والقياس؛ لأن الكتاب والسنة دليلان يقبلان 

أيضاً دليل يحتمل قيام الفارق وخفاءه ولـه مقـدمات كثيـرة     النسخ والتأويل، والقياس
  .تضعفه

 )٢(.أما الإجماع فإنه دليل لا يقبل النسخ والتأويل، كما أنه دليل قطعي لا احتمـال فيـه  
وهذا يدل على أن القياس المقابل للإجماع هو قياس فاسد لا يعتد بـه أمـام الإجمـاع    

ريح وإجماع الصحابة والتـابعين وتـابعيهم   كالإجماع الص. القطعي المتفق على حجيته
  )٣(.المنقول بالتواتر

  )٤(.أما الإجماع الظني المختلف في حجيته كالإجماع السكوتي ونحوه
فإن من عده إجماعاً وحجة قطعية وهم الحنفية والحنابلـة فهـذا حكمـه ـ الإجمـاع      

  .السكوتي ـ كالنوع الأول غير قابل للتخصيص
يعده إجماعاً ولا حجة فإنه يخصـص مطلقـاً وهـم المالكيـة     أما عند غيرهم ممن لم 

  .عيةوالشاف
                                     

: ، البحر المحـيط ٢/٦٨٣: ، شرح اللمع٣١٥: ، شرح تنقيح الفصول٣/٢٥٦: ، تيسير التحرير٢/٢٩٨: فواتح الرحموت  )١(
  .١٣٤: الناظر، روضة ٤/٤٥٢

  .٤/٤٤٣: ، البحر المحيط٣١٤: ، شرح تنقيح الفصول٣٠٣:مراقي السعود  )٢(
  ٤/٤٤٣: ، البحر المحيط١٣٥: ، روضة الناظر٢/٣٠٣: ينظر فواتح الرحموت  )٣(
: فـواتح الرحمـوت  ، ٣٠٩: شرح تنقيح الفصول: ينظر: كإجماع أهل المدينة فهو حجة عند الإمام مالك خلافاً للجمهور  )٤(

 .١٢٦: روضة الناظر، ١/٢٢٠: المستصفى، ٢/٢٩٠
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أما من اعتبره حجة ظنية ولم يعده إجماعاً، فهو أمام دليل ظني والدليل الظنـي قابـل   
للتخصيص من حيث التصور العام وتختلف القابلية للتخصيص في آحاد الوقائع كما في 

  )١(.باقي الأدلة الظنية القابلة للتخصيص
بعد عرض الأقوال يظهر لي أن تخصيص الإجماع بالقياس لا يمكن إن كان الإجمـاع  و

أما إن كان إجماعاً مختلفاً فيه كالإجماع السكوتي فإن التخصيص ، إجماعاً صريحاً لفظياً
فهو وإن كان يعد حجة ، وذلك لعدم الاتفاق على قطعية الإجماع السكوتي، بالقياس ممكن

فيجب النظر في آحاد الصور والمسـائل والحكـم   ، لى القطع بدلالتهقوية لكنه لا يرتقي إ
مكن تخصـيص  ـ فيوية لتخصيص الإجماع ـ غير القطعي فإن أفاد القياس معاني ق، فيها

  .الإجماع بالقياس حينها
أي ورود القياس على غيره مـن  ، وبهذا أكون قد أنهيت الكلام عن التخصيص بالقياس

وفيما يلي سأشرع فـي مسـألة هامـة وهـي مسـألة      ، بهالأدلة وإمكانية التخصيص 
ولهـم  ، وهي من المسائل الشائكة التي يذكرها الأصوليون في كتبهم) تخصيص العلة(

  ..فيها أقوال كثيرة
وسأبدأ بتخصيص العلة قبل الكلام عن الصورة المقابلة للتخصـيص بالقيـاس وهـي    

ـ س بهذه المسـألة الهامـة    لأمهد لفصل التخصيص في القيا) التخصيص في القياس(
ـ حتى لا يظن ظان أو يتوهم باحث أن تخصيص العلة هو تخصـيص  تخصيص العلة

  ..فتخصيص القياس أوسع من تخصيص العلة، القياس
ورؤيـة كـل   ، وأدلتهم، أقوال الأصوليين في هذه المسألة سأتكلم تفصيلاً عنوفيما يلي 

 أن أعرض لها بصورة واضـحة وسلسـة   سائلة االله، فريق منهم لهذه المسألة الشائكة
  .بعيدة عن التعقيد ما أمكن

  
  
  
  

                                     
  .٣٠٣: ينظر مراقي السعود  )١(
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�	 ا������  
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .مسالك العلة وقوادحها: المبحث الأول

  .مسالك العلة: المطلب الأول
  .قوادح العلة: المطلب الثاني

  .طريقة الجمهور في تخصيص العلة: المبحث الثاني
  .أقوال الأصوليين في تخصيص العلة: الأولالمطلب 

  .أدلة القائلين بتخصيص العلة: المطلب الثاني
  .أدلة المانعين لتخصيص العلة: المطلب الثالث
  .مسلك الغزالي في تخصيص العلة: المطلب الرابع

  .طريقة الحنفية في تخصيص العلة: المبحث الثالث
  .رؤية الحنفية لتخصيص العلة: المطلب الأول

  .أدلة القائلين من الحنفية بتخصيص العلة: لمطلب الثانيا
  .أدلة المانعين من الحنفية لتخصيص العلة: المطلب الثالث
  .تخصيص العلة والاستحسان عند الحنفية: المطلب الرابع
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  تخصيص العلة: الفصل الثاني 
  

التي لم يـنص  القياس من المصادر الأصلية المعتبرة عند الجمهور في استنباط الأحكام 
  .من حيث التعريف والشروط وقد ذكرت في التمهيد تعريف القياس وأركانه، عليها

سأتناول الركن الأهم في العملية القياسية الاجتهادية ألا وهي العلة من في هذا الفصل و
تجعلها غير صالحة للاستدلال بها ومن ثـم   حيث مسالكها وقوادحها أي الأوصاف التي

ة هامة من مسائل البحث والتي اختلف الأصوليون فيها علـى أقـوال   سأفصل في مسأل
  .عدة وهي مسألة تخصيص العلة

لإبراز الفـرق الـدقيق بـين تخصـيص العلـة      ) تخصيص العلة(ويأتي هذا الفصل  
حتى لا يتم الخلط بينهما ؛ لأن الباحث للوهلة الأولى يمكن أن يظن ، وتخصيص القياس

ولكن في الحقيقة تخصيص العلة يختلف عن ، القياس أن تخصيص العلة هو تخصيص
  .تخصيص القياس من حيث العموم والخصوص

وهل يعتبر ، فتخصيص العلة هو من باب العموم والخصوص والمناسبة في العلة نفسها
  ضاً لها أم لا؟التخصيص في العلة نق

سان مـثلاً  فإذا وجد قيا، أما التخصيص في القياس فهو من باب المعارضة في القياس
  بالعمل القياس العام أم الخاص؟فأيهما أولى 

تخصيص العلّة من المسائل المذكورة في كتب الأصوليين كمسألة شائكة تعددت فيهـا  و
كما كان . فكان للجمهور مسلك خاص في رؤيتهم لتخصيص العلة. الأقوال والتصورات

  .للحنفية رؤية تتماشى مع قواعدهم في التخصيص
ام الغزالي كانت له رؤيته الخاصة في تصوره لتخصيص العلـة، وأنـواع   كما أن الإم

  .التخصيص فيها من حيث قَبولها للتخصيص وعدمه
هذا ما يتضمنه هذا الفصل من عرض أقوال كلٍّ منهم وبسط أدلتهم وما يتعلـق بكـل   

  .أسأل االله أن أُوفق في تقديمه بلغة سلسلة وعرضٍ خالٍ عن التعقيد. ذلك
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  : الأولالمبحث 
 مسالك العلة وقوادحها

وهي الطرق الدالة على كون وصف ما صالح : في هذا المبحث سأعرض لمسالك العلة
وسأعرض لمسالك العلة بتعريف كل مسـلك  ، للتعليل به، وصحة كونه علة لحكم معين

وهي الأوصاف : وأمثلة كل منها وأقوال الأصوليين فيها كما سأتناول أيضاً قوادح العلة
مبطلة والمفسدة للعلة أي الأوصاف التي تمنع من كون الوصف علّة صـحيحة فـي   ال

الاحتجاج فيها، وذلك بتعريف كل منها مع ذكر أمثلة لكل قادح وأنواعه وحكمـه عنـد   
  :الأصوليين وذلك وفق المطالب التالية

  : المطلب الأول
  مسالك العلة
نـص،  : الطرق ثلاثـة أنـواع  وهذه . هي الطرق الدالة على صلاحية الوصف للعلِّية

  .)١(وإجماع، واستنباط
  .الإجماع على كون الوصف علة: المسلك الأول

قُدم الإجماع على النص لعدم احتماله النسخ، فإذا أجمعت الأمة على كون وصف مـا  
  .علة لحكم معين، فإنه يتعين علَّة له

على الصغير، فيقاس ل الماولاية عقد على كون الصغر علَّة لثبوت الإجماع المن: مثاله
  .)٢(عليه ولاية النكاح

   

                                     
: ، مراقي السـعود ١٢٧: ، تقريب الوصول٣/٢٤١: ، التقرير والتحبير٢٥٧: ، أصول الشاشي٢/٣٥٦: فواتح الرحموت  )١(

، ٢/١٥١: لسـول ، نهايـة ا ٣/١٧١: ، الإحكام٢/١٤٨: ، المستصفى١١٠: ، شفاء الغليل٢/٣٢٣: ، الضياء اللامع٣٣٦
  .٩٦: ، مختصر التحرير٣٨٩: ، شرح غاية السول٢٢٨: ، اللمع٥/١٨٤: ، البحر المحيط٢/٣٠٥: حاشية العطار

: ، تقريب الوصـول ٣٦٣: ، تنقيح الفصول٣/٢٤١: ، التقرير والتحبير٢٥٤: ، أصول الشاشي٢/٣٥٧: فواتح الرحموت  )٢(
، ٢/١٤٥: ، المستصـفى ٢٣: ، شـفاء الغليـل  ٤٦٩: التلخيص، ٢/٣١١: ، المحصول٣٣٦: ، مراقي السعود١٢٧-١٢٦

، شـرح غايـة   ٥/١٨٦: ، البحر المحيط٢/٣٠٥: ، حاشية العطار٢٢٣: ، اللمع٢/٨٣٧: ، نهاية السول٣/١٧١: الإحكام
  .٩٦: ، مختصر التحرير٣٨٩: السول
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  .)١(النص على العلّة: المسلك الثاني
  .صريح وظاهر: ويقسم النص في الدلالة على العلة إلى

بغير احتمال، ويكون اللفظ موضوعاً  ما دلَّ على علِّية الوصف قطعاً :فالنص الصريح
  .)٢(له في اللغة من غير حاجة إلى نظر واستدلال

فهو ما دلَّ على علِّية الوصف دلالة راجحة مع احتماله غيرهـا احتمـالاً   : أما الظاهر
  .)٣(مرجوحاً، بأن يرد فيه حرف من حروف التعليل

  :وأمثلة الصريح
لعلة كذا، أو لسـبب  : ما صرح فيه بكون الوصف علَّة أو سبباً للحكم، وهو كقوله -١

  .كذا وهو أعلاها
من أجل ذلك كتبنا علـى بنـي   ﴿: قوله لأجل ذلك، أو من أجل ذلك، كقوله تعالى -٢

 ـما قَفكأنَّ في الأرضِ ادسأو فَ فسٍنَ يرِغَبِ اًفسنَ لَتَقَ من هإسرائيل أنَّ  ـ لَتَ  ﴾جميعـاً  اسالنَّ
  ].٣٢: المائدة[

يـا  : لما قالوا له ����وقوله  .)٤())ا جعلَ الاستئذان من أجل البصرمإنِّ((: ����ومنها قوله 
كم مـن أجـل   هيـتُ مـا نُ إنِّ((: رسول االله نَهيتَ أن تُؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال

  .)٥())الدافة

                                     
: ، المستصـفى ٢٣: ء الغليل، شفا٤٦٩: ، التلخيص٢/٣١١: ، المحصول٣٣٦: ، مراقي السعود٢/٣٥٧: فواتح الرحموت  )١(

، شرح ٥/١٨٦: ، البحر المحيط٢/٣٠٥: ، حاشية العطار٢٢٣: ، اللمع٢/٨٣٧: ، نهاية السول٣/١٧١: ، الإحكام٢/١٤٥
  .٩٦: ، مختصر التحرير٣٨٩:غاية السول

  .٢/١٤٥: ، المستصفى٢/٣٤٤: ، الضياء اللمع٣٣٦: سعود، مراقي ال٢/٣٥٧: فواتح الرحموت  )٢(
  .٥/١٨٩: ، البحر المحيط٢/١٧٢: ، الإحكام٢/٣٤٥: لامعالضياء ال  )٣(
، ٣/١٦٩٨: ومسـلم . واللفـظ لـه  ) ٦٢٤١(الاستئذان من أجل البصر : الاستئذان، باب: ، كتاب١٠٨٦: أخرجه البخاري  )٤(

  ).٢١٥٦(تحريم النظر في بيت غيره : الآداب، باب: كتاب
كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعـد ثـلاث فـي أول    بيان ما : الأضاحي، باب: ، كتاب٣/١٥٦١: أخرجه مسلم  )٥(

الأضاحي، : كتاب ٩٩٠، ٩٨٩: ومعناه موجود في البخاري. واللفظ له) ١٩٧١(الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى ما شاء 
باب فـي حـبس    الضحايا،: ، كتاب٣/٩٩: ورواه أبو داود. )٥٥٦٩(ضاحي وما يتزود منها ما يؤكل من لحوم الأ: باب
 ٢/٤٨٤: ، والموطـأ )٤٥٢٠(ر من الأضاحي الإدخا: الضحايا، باب: ، كتاب٣/٦٩: والنسائي. )٢٨١٢(حوم الأضاحي ل

الأقـل مـن   : الحج، باب: ، كتاب٥/٢٤٠: وسنن البيهقي الكبرى). ١٠٣٠(الضحايا، باب إدخار لحوم الأضاحي : كتاب
شرح النووي على : من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة: ةالضحايا والهدايا التي يتطوع بها صاحبها والمراد هنا بالدافَّ

  . ٨/٦: ، عون العبود١٣/١٣٠: صحيح مسلم
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  ].٧: الحشر[ ﴾منكم الأغنياء دولَةً بين ونكي لا يكُ﴿: كي، كقوله تعالى: قوله -٣
  .)١())فلا إذن: ((فقال. نعم: فقيل)) أينقُص الرطب إذا يبِس((: ����كقوله : إذن -٣

  :وأمثلة الظاهر
 ـأقم الص﴿: اللام الظاهرة، كقوله تعالى -١  ـ وكلُدلاة لِ أو ] ٧٨: الإسـراء [ ﴾مسالشَّ

  .)٢(]١٤: القلم[ ﴾وبنين ذا مالٍ كان أن﴿: المقدرة، كقوله تعالى
 ـأُ بـات ليهم طيا عمنَادوا حره الذين نم لمٍظُبِفَ﴿: ، كقوله تعالى)٣(الباء -٢ هـم  لَ تْحلَّ
  ].١٦٠: النساء[ ﴾االله كثيراً يلِبِهم عن سدصوبِ
وه اغسلوه بماء وسدرٍ وكفِّن((: ����كقوله . ، وهي إما أن تدخل على الوصف)٤(الفاء -٣

القيامـة   يـوم  ه يبعـثُ ، فإنَّطوهحنفي ثوبين، ولا تَمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه، ولا تُ
  .)٥())ملبياً

والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جزآء بِما ﴿: وإما أن تدخل على الحكم، كقوله تعالى
 يمكح زِيزع اللّهو اللّه نا نَكَالاً مب٣٨: المائدة[ ﴾كَس.[  

٤- افين عليكم ها إنّها ليست بنجس إنَّ((: ����كقوله  )٦(إنافاتمن الطو٧())والطو(.  

                                     
)) أينقص الرطـب إذا يـبس  ((يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال  �سمعت رسول االله : عن سعد بن أبي وقاص قال  )١(

، ٣/٥٢٨: والترمذي). ٣٣٥٩(في التمر بالتمر : باب: البيوع: ، كتاب٣/٢٥١: رواه أبو داود. نعم، فنهى عن ذلك: قالوا
: والنسائي. واللفظ له. حديث حسن صحيح: وقال) ١٢٢٥(ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة : البيوع، باب: كتاب
 ـ: التجارات، باب: ، كتاب٢/٧٦١: ، وابن ماجه)٦١٣٦(اشتراء التمر بالرطب : البيوع، باب: ، كتاب٤/٢٢ ب بيع الرط

ما جاء في النهي عن بيـع الرطـب بـالتمر    : البيوع، باب: ، كتاب٥/٢٩٤: والبيهقي في سننه الكبرى). ٢٢٦٤(بالتمر 
  ).١٢٩٣(ما يكره في بيع التمر : البيوع، باب: ، كتاب٢/٦٢٤: وموطأ مالك). ١٠٣٣٦(

: ، المستصـفى ١٢٧: الوصـول ، تقريـب  ٣٤٥/ ٢: ، الضياء اللامـع ٣٣٧: مراقي السعود، ٢/٣٥٧: فواتح الرحموت  )٢(
  . ٩٦: ، مختصر التحرير٥/١٨٩: ، البحر المحيط٢/٨٤٠: ، نهاية السول١٧٢/ ٢: ، الإحكام٢/١٤٥

، ٢/١٤٥: ، المستصفى٢/٣٤٥: ، الضياء اللامع١٢٧: تقريب الوصول، ٣٣٦: مراقي السعود، ٢/٣٥٧: فواتح الرحموت  )٣(
 . ٩٦: ، مختصر التحرير٥/١٩٢: حيط، البحر الم٢/٨٤١: ، نهاية السول٢/١٧٢: الإحكام

: ، البحـر المحـيط  ٢/٣٤٥: ، الضـياء اللامـع  ١٢٩: ، تقريب الوصول٣٣٧:، مراقي السعود٢/٣٥٧: تح الرحموتفوا  )٤(
 . ٩٦: ، مختصر التحرير٥/١٩٣

واللفظ ) ١٨٤٩(أن يؤدى عنه بقية الحج �الحج، باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي: ، كتاب٢٩٨: أخرجه البخاري  )٥(
  ). ١٢٠٦(الحج، باب ما يفعل بالمرء إذا مات : ، كتاب٢/٨٦٥: ومسلم. له

 .٩٦: ، مختصر التحرير٥/١٩٢: ، البحر المحيط١٢٧: ، تقريب الوصول٢/٣٤٦: ، الضياء اللامع٢/٣٥٧: فواتح الرحموت  )٦(

، كتاب أبـواب الطهـارة،   ١/١٥٤: والترمذي. واللفظ له) ٧٥(الهرة  الطهارة، باب سؤر: ، كتاب١/١٩: رواه أبو داود  )٧(
 =،وقد جـود مالـك  ن وهو أحسن شيء روي في هذا البابحديث صحيح حس: وقال) ٩٢(ما جاء في سؤر الهرة : باب
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  .)١(الإيماء والتنبيه: المسلك الثالث
  :وهو أنواع. )٢(ما كان التعليل فيه معنى لازماً للفظ، ولم يوضع اللفظ له: معناه

. وذلك في كلام التنزيل أو فـي كـلام غيـره   ، )٣(ترتب الحكم عقب وصف بالفاء -١
فاغسلوا  لاةإذا قمتم إلى الصيا أيها الذين آمنُوا  ﴿: في القرآن الكريم قوله تعالى ومثاله

وجوهكم وأيدي٦: المائـدة [ ﴾كم إلى الكعبينكم وأرجلَكم إلى المرافق وامسحوا برؤوس .[
: يرد ذلك في كلام الـراوي كقـولهم  أو . )٤(»ة فهي لهتَمن أحيا أرضاً مي«: ����وكقوله 

  .)٥())�زنى ماعز فرجمه رسول االله ((
 جعلْاالله ي قتَي نوم﴿: قوله تعالىترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، مثاله  -٢
  .)٦(لتقواه: أي]. ٢: الطلاق[ ﴾جاًمخر هلَ

، فحكم فيها فإن ذلك ����كما إذا وقعت حادثة فرفعت للنبي  :ذكر حكم جواباً لسؤال -٣
  .)١(يدلّ على أن السؤال ـ أي هذه الحادثة ـ علَّة لذلك الحكم

                                                                                                             

سور الهـر   الطهارة، باب: اب، كت١/٧٦: والنسائي. هذاالحديث عن عبد االله بن أبي طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك=
)٦٣ .(  

: ومسـند أحمـد  . )٣٦٧(بسؤر الهرة والرخصة فـي ذلـك   الوضوء : الطهارة وسننها باب: ، كتاب١/١٣١:وابن ماجه
  ).٤٢(الطهارة، باب الطهور للوضوء : كتاب ١/٢٢، الموطأ ٥/٣٠٣

: ، الضياء اللامـع ٣٣٩: ، مراقي السعود١٢٦: ، تقريب الوصول٣٦٣: ، شرح تنقيح الفصول٢/٣٥٨: فواتح الرحموت  )١(
، حاشـية  ٢/٨٤٢: ، نهاية السول٣/١٧٢: الإحكام ٢/١٤٥: ، المستصفى٢٧: ، شفاء الغليل٢/٣١٣: ، المحصول٢/٣٤٦

 . ٩٧: صر التحرير، مخت٣٩٠: ، شرح غاية السول٥/١٩٧: ، البحر المحيط٢/٣٠٩: العطار

  .٥/١٩٧: ، البحر المحيط٢/١٧٢: ، الإحكام٢/٣٤٧: ، الضياء اللامع٢/٣٥٨: فواتح الرحموت  )٢(
، ٢/٨٤٢: ، نهايـة السـول  ٢/١٧٢: ، الإحكام٢/١٤٦: ، المستصفى٢/٣٤٧: ، الضياء اللامع٢/٣٥٨: فواتح الرحموت  )٣(

  . ٩٧: ، مختصر التحرير٣٩: سول، شرح غاية ال١٢٧: ، تقريب الوصول٣٦٣: شرح تنقيح الفصول
الخـراج  : كتـاب  ٣/١٧٨: وأبـو داود ). ٢٣٣٥(المزارعة، باب، من أحيا أرضاً مواتاً : ، كتاب٣٧٢: أخرجه البخاري  )٤(

الأحكام، باب ما ذكر في إحياء : ، كتاب٣/٦٦٢: والترمذي. واللفظ له) ١٣٧٣(والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات 
البيهقي فـي  ). ٥٧٦٠(من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد : إحياء الموت، باب: كتاب ٣/٤٠٤: النسائيو). ١٣٧٨(الموات 

، )١١٥٥٢(إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي لـه  : كتاب ٦/١٤٢: سننه الكبرى
 ).١٤٤١( ٣/٣١٣: (ومسند أحمد

ماعز بن مالك ) ٧٥٨١(رقم ٦/١٦:صابة في تمييز الصحابةحجر رحمه االله في الإوأما ماعز فقد قال ابن . سبق تخريجه  )٥(
 "ابها طائفة من أمتي لأجـزأتْ عـنهم  لقد تاب توبة لو ت:"�قال فيه النبي . �هو الذي رجم في عهد النبي  �الأسلمي 

لقب ويقال اسمه عريبٌ ، وماعز.  
، ٥/٢٠١، البحر المحيط ٢/١٤٦: ، المستصفى٢/٣٤٩: اء اللامع، الضي٣٤١: ، مراقي السعود٢/٣٥٨ :فواتح الرحموت  )٦(

  .٩٧: ، مختصر التحرير٣٩١: شرح غاية السول
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: ����فقال النبـي  . هلكت وقعت على أهلي في رمضان: فقال ����أتى رجل النبي  :مثاله
  .)٢())أعتق رقبة((
فيعمل به صيانة لكـلام  لو لم يعلل به لكان ذكره لغواً،  أن يذكر مع الحكم وصف -٤
: عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمـن حولـه   ����سأل النبي : مثاله. عن اللغو تنزيلال
  .)٣())نعم، فنهى عن ذلك: يبِس قالوا الرطُب إذاأينقص ((
فإن تلك الصفة مشعرة بأنها علة للتفريق في الحكم،  :)٤(أن يفرق بين حكمين لوصف - ٥

أن آية المواريث وردت بتوريث الأبناء مطلقـاً  : مثاله .حيث خصصها بالذكر دون غيرها
: فلما قال عليه الصـلاة والسـلام  ] ١١: النساء[ ﴾يوصيكم االله في أولادكم﴿: بقوله تعالى

  .علَّة القتلولحرمان القاتل من الميراث إنما ه علم أن )٥())القاتل لا يرث((
  :)٦(اقتران الحكم بوصف مناسب -٦

فإنه مشعر بأن الغضـب   )٧())ين حكَم بين اثنين وهو غضبانلا يقْض: ((�قوله  :مثاله
أكـرم  : وكقولـه . علَّة مانعة من القضاء لما فيه من تشويش الفكر واضطراب الحـال 

  .العلماء وأهن الجهال
  
  
  
  

                                                                                                             
: ، الإحكـام ٢/٣٢٨: ، الضـياء اللامـع  ٣٤١: مراقي السـعود ، ٣٦٣: ، شرح تنقيح الفصول٢/٣٥٨: فواتح الرحموت  )١(

  .٩٧: ، مختصر التحرير٣٩١: السول، شرح غاية ٥/١٩٩: ، البحر المحيط٢٠/٨٤٦: ، نهاية السول٢/١٧٣
: الصيام، باب: ، كتاب٢/٧٨١: ومسلم. واللفظ له) ٦٠٨٧(التبسم والضحك : الأدب، باب: كتاب ١٠٦٢: أخرجه البخاري  )٢(

  ).١١١١(تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه 
  .سبق تخريجه  )٣(
: ، المستصـفى ٢/٣٤٩: ، الضياء اللامـع ٣٤١: عود، مراقي الس٣٦٣: شرح تنقيح الفصول ،٢/٣٥٨: فواتح الرحموت  )٤(

  .٩٧: ، مختصر التحرير٥/٢٠٠: ، البحر المحيط٢/٨٤٩: ، نهاية السول٢/١٧٦: ، الإحكام٢/١٤٦
 .سبق تخريجه  )٥(

: شـرح غايـة السـول   ، ٢/١٤٧: ، المستصفى٢/١٧٦: ، الإحكام٣٦٣: ، شرح تنقيح الفصول٢/٣٥٨: فواتح الرحموت  )٦(
  .٩٨: ، مختصر التحرير٣٩٢

. واللفظ لـه ) ٧١٥٨(ن؟ هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبا: باب، الأحكام: ، كتاب١٢٣٢-١٢٣١: أخرجه البخاري  )٧(
 ).١٧١٧(كراهة قضاء القاضي وهو غضبان : الأقضية، باب: ، كتاب٣/١٣٤٢: لمومس
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  .)١(السبر والتقسيم: المسلك الرابع
  .)٢(التجربة والاختبار، واستخراج كُنْه الأمر: السبر لغة

  .)٣(التفريق :والاختبار لغة
علة الحكـم  : الباحث الأوصاف التي يظهر صلاحيتها للعلّية، فيقولأن يحصر : ومعناه

إما هذه وإما هذه، ثم يختبر كل واحدة من تلك العلل فيلغي ما لا يصلح منها، فيتعـين  
  .)٤(الباقي علة

  هو أن يختبر تلك الأوصاف هل تصلح للعلّية أم لا؟ :فالسبر
  :قسمانأن يقول العلة إما كذا أو كذا، وهو : والتقسيم

وهو ما كان دائراً بين النفي والإثبات، وهو حصر الأوصاف  :التقسيم الحاصر: الأول
هذا الحكم معلَّل ولا علة له : وذلك أن يقول. الصالحة للعلّية ثم إبطال ما لا يصلح منها
  .)٥(إلاَّ كذا وكذا، وقد بطل أحدهما فتعين الآخر

تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو الأبوة، والكـل   ولاية الإجبار في النكاح، إما أن لا: مثاله
الثيب أحـقُّ  : ((�باطل سوى الثاني، فالأول باطل، والثالث والرابع باطلان بالإجماع لقوله 

  . )٧(لأنها لو كانت معلَّلة بالصغر لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة )٦())بنفسها
  

                                     
: ، الضياء اللامع٣٤٣: ، مراقي السعود٣٧٠: ، شرح تنقيح الفصول٣/٢٤٨ :، التقرير والتحبير٢/٣٦١: فواتح الرحموت  )١(

: ، الإبهـاج ٢٣٠: ، اللمع٢/٣١٢: ، حاشية العطار٣/١٧٦: ، الإحكام٢/١٥٠: ، المستصفى٢/٣٥٣: ، المحصول٢/٣٥١
  .٩٨: ، مختصر التحرير٣٩٣: ، شرح غاية السول٥/٢٢٢: ، البحر المحيط٢/٨٧٢: ، نهاية السول٣/٧٧

  .٢٨٥-١٢/٢٨٤: ، تهذيب اللغة٤/٣٤٠: ان العربلس  )٢(
  .١٢/٤٨٠: لسان العرب  )٣(
، شـرح تنقـيح   ٢/٢٥١: ، الضياء اللامـع ٣٤٣: ، مراقي السعود٣/٢٤٨: ، التقرير والتحبير٢/٣٦١: فواتح الرحموت  )٤(

، ٢/٣١٢: ، حاشـية العطـار  ٢٣٠: ، اللمع٣/١٧٦: ، الإحكام٢/١٥٠: ، المستصفى٢/٣٥٣: ، المحصول٣٧٠: الفصول
  .٩٨: ، مختصر التحرير٣٩٣: ، شرح غاية السول٥/٢٢٢: ، البحر المحيط٢/٨٧٢: ، نهاية السول٣/٧٧: الإبهاج

  .٥/٢٢٢: ، البحر المحيط٢/٨٧٢: نهاية السول  )٥(
و أبو .واللفظ له) ١٤٢١(استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت : النكاح، باب: ، كتاب٢/١٠٣٧: أخرجه مسلم  )٦(

استئمار الأب البكر في : النكاح، باب: ، كتاب٣/٢٨١: والنسائي). ٢٠٩٨(في الثيب : النكاح، باب: ، كتاب٢/٣٣٢: داود
: والبيهقي في سننه الكبـرى ). ١٨٧٠(استئمار البكر والثيب : النكاح، باب: ، كتاب١/٦٠١: وابن ماجه). ٥٣٧٥(نفسها 

 ).١٨٩٦( ١/٢١٩: ومسند أحمد). ١٣٤٥٥(إنكاح الثيب ما جاء في : النكاح، باب: ، كتاب٧/١١٨

  .٣٩٤: ، شرح غاية السول٥/٢٢٣: ، البحر المحيط٢/١٥٠: المستصفى  )٧(
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  :ويشترك فيه
  .)١(تكفي العلامة: معلّلاً بمناسب، وقال الغزاليأن يكون الحكم في الأصل  -١
إما أن يوافقه : وطريقه. أن يكون سبره حاصراً لجميع الأوصاف التي يظن علِّيتها -٢

بحثت عن الأوصاف فلـم أجـد   : الخصم على انحصارها فيما ذكر، أو لا يوافقه فيقول
  .معنى غير ما ذكرته

ثرها في الحكم، مع الاتفاق على أن تلـك  إفساد سائر العلل الأخرى ببيان سقوط أ -٣
  .العلة لا تركيب فيها، لأنها لو كانت مركبة جاز أن يكون الملغى جزءاً من أجزائها

  .)٢(وهذا القسم يفيد القطع، فهو حجة اتفاقاً
  .التقسيم غير الحاصر أو المنتشر: الثاني

الدليل على نفي العلة فيمـا  هو الذي لا يدور بين الإثبات والنفي، أو دار بينهما لكن دلَّ 
  .)٣(عدا الوصف المعين بطريق الظن

  :وهذا القسم يفيد الظن، لذلك اختلف فيه على أقوال
  .)٤(إنه حجة في الشرعيات مطلقاً: قال الجمهور -ً ١
    .)٥(ليس بحجة مطلقاً: الحنفية -ً ٢
  .)٦(حكمه ولو في الجملةإنه حجة إذا أُجمع على تعليل : إمام الحرمين والإمام الرازي - ً ٣
  .)٧(دون المناظرإنه حجة للناظر : الآمدي -ً ٤
  
  
  

                                     
  .٢/١٥٠: المستصفى  )١(
: ، البحـر المحـيط  ٢/٨٧٣: ، نهايـة السـول  ٢/٣٥٢: ، الضياء اللامع٣٤٤: ، مراقي السعود٢/٣٦٢: فواتح الرحموت  )٢(

  .٩٨: ، مختصر التحرير٥/٢٢٤
  .٥/٢٢٤: ، البحر المحيط٢/٣: نهاية السول  )٣(
  .٣٩٥: ، شرح غاية السول٥/٢٢٥: ، البحر المحيط٢/٨٧٣: ، نهاية السول٢/٣٥٢: ، الضياء اللامع٣٤٤: مراقي السعود  )٤(
  .٢/٣٦٢: فواتح الرحموت  )٥(
  .٥/٣٠١: ، المحصول٢/٥٣٥: البرهان  )٦(
  .٢/١٨٠: الإحكام  )٧(
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  .)١(المناسبة: المسلك الخامس
أي مشـاكلة  : التشابه والتشاكل، يقال بين شيئين مناسـبة وتناسـب  : المناسبة لغة هي

  .)٢(فهو نسيبه أي قريبه: وتشاكل، وفلان يناسب فلاناً
  .)٣(»إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكمهي «: وعرفها الغزالي بقوله

المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم علـى  «: وقال الآمدي
  .)٤(»وفقه ما يصلح أن يكون مقصوداً من جلب منفعة أو دفع مضرة

في صورة بحكم ولا يتعرض لبيان علّة ذلك الحكم، فيبحـث   تنزيلأن يحكم ال: ومعناها
  .المجتهد عن علة ذلك الحكم ويستخرج ما يصلح علة له

حرمت الخمر مقتصراً على ذلك، فيبحث فيجد الإسكار مناسباً لتحريمها صـيانة  : مثاله
  .)٥(للعقل الذي هو مناط التكليف

  :أقسام المناسب
  :اعتباراته وهييقسم المناسب إلى أقسام بحسب 

  .باعتبار إفضائه إلى المقصود -١
  .باعتبار المقصود من تشريع الحكم في ذاته -٢
  .باعتبار التنزيل وعدم اعتباره -٣

  :وهو على أنواع. )٦(باعتبار إفضائه إلى المقصود من شرع الحكم: أولاً
بات الملـك،  البيع فإنه شرع لإث: أن يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً، مثاله -ً ١

  .وحصول الانتفاع بالمبيع
مشروعية القصاص المترتب على القتل العمـد  : أن يكون حصوله مظنوناً، مثاله -ً ٢

  .العدوان، لحصول الانزجار به بغلبة الظن
                                     

، ١٤٢: ، شفاء الغليل٢/٣١٩: لمحصول، ا٣٤٥: ، مراقي السعود٣٦٤: ، شرح تنقيح الفصول٢/٣٦٢: فواتح الرحموت  )١(
: ، البحر المحيط٢/٣١٦:، حاشية العطار٢/٨٥٢: ية السولنها، ٣/٥٤: لإبهاجا، ٣/١٨٢: ، الإحكام٢/١٥١: المستصفى

  .٩٩: ، مختصر التحرير٣٩٥: ، شرح غاية السول٤/١٥٢: ، شرح الكوكب المنير٥/٢٠٦
  .٢٧٣:مختار الصحاح ،٢/٩١٦: ، المعجم الوسيط٤/٢٦٥: تاج العروس  )٢(
  .٢/١٥١: المستصفى  )٣(
  .٣/١٨٣: الإحكام  )٤(
  .٣٥٦-٢/٣٥٥: الضياء اللامع  )٥(
  .١٠٠: ، مختصر التحرير٥/٢٠٨: ، البحر المحيط٣/١٨٤: ، الإحكام٣٥٩- ٢/٣٥٨: ، الضياء اللامع٢/٣٢١: فواتح الرحموت  )٦(
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  .وهذين القسمين متفق على التعليل بهما
؛ لأن حد الخمـر لحفـظ العقـل   : أن يكون حصوله محتملاً احتمالاً مساوياً، مثاله -ً ٣

  .الميل إليه مساوٍ للإحجام
. نكاح الآيسة لتحصـيل الولـد  : أن يكون عدم حصوله أرجح من حصوله، مثاله -ً ٤

  .)١(الأصح جواز التعليل بها: والقسم الثالث والرابع
، فالاتفاق واقع على صحة التعليل بها إذا كان في آحاد الصور الشـاذة «: وقال الآمدي

  .)٢(»الوصف في غالب صور الجنس وإلاَّ فلاوكان المقصود ظاهراً من 
  .)٣(الحكم في ذاته شرعباعتبار المقصود من : ثانياً

  :ضروري وحاجي وتحسيني: وهو على ثلاثة مراتب
وهو ما تقوم به مصالح الدنيا والآخرة، ويرجع إلى حفـظ المقاصـد    :الضروري -ً ١

ختل الضروري فقـدت معـه   الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فإذا ا
 .الحياة

والقصاص لحفظ النفس، وحد شرب السكر لحفـظ   ،تشريع الجهاد لحفظ الدين :وأمثلته
  .)٤(العقل، وحد الزنا لحفظ النسل، وحد السرقة لحفظ المال

ما تدعو إليه حاجة الناس حتى لا يقعوا في حرج وعسر في معـاملاتهم   :الحاجي -ً ٢
  .)٥(لناس في عسر وشدةوحياتهم، فإذا اختل وقع ا

 .تشريع الإجارة والسلَّم، لدفع المشقة والحرج: مثاله
  .وهو ما يعود إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات :التحسيني -ً ٣

  .)٦(تشريع الطهارة، وتحريم الخبائث والمستقذرات :مثاله
                                     

  .٣/١٨٤: الإحكام  )١(
  .٣/١٨٤: الإحكام  )٢(
: ، مراقـي السـعود  ٢/٣٦٠: وما بعدها، الضياء اللامع ٣٦٤: وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ٢/٣٢٠: فواتح الرحموت  )٣(

  .١٠٠: ، مختصر التحرير٥/٤٠٨: ، البحر المحيط٣/١٨٥: ، الإحكام٢/٨٥٤: ، نهاية السول١٦٢: ، شفاء الغليل٣٤٩
  .١٦٢: ، شفاء الغليل٣٤٩: ، مراقي السعود٢/٣٦٠: ، الضياء اللامع٣٦٤: ، شرح تنقيح الفصول٢/٣٢٠: وتفواتح الرحم  )٤(
: ، شـفاء الغليـل  ٣٦٤: ، شرح تنقيح الفصول٢/٣٦١: ، الضياء اللامع٣٥١: ، مراقي السعود٢/٣٢١: فواتح الرحموت  )٥(

  .١٠٠: ، مختصر التحرير٥/٢١٠: ، البحر المحيط٣/١٨٥: ، الإحكام٢/٨٥٤: ، نهاية السول١٦٥
: ، شـفاء الغليـل  ٢/٣٦٢: ، الضياء اللامع٣٦٤: ، شرح تنقيح الفصول٣٥١: ، مراقي السعود٢/٣٢١: فواتح الرحموت  )٦(

  .١٠٠: ، مختصر التحرير٥/٢١١: ، البحر المحيط٣/١٨٥: ، الإحكام٢/٨٥٥: ، نهاية السول١٦٩
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  .المناسب من حيث اعتبار التنزيل وعدمه -ثالثاً

  :حيث شهادة التنزيل له بالاعتبار أربعة أحوال وهذا التقسيم للمناسب من
  :أن يعتبر نوع الوصف في نوع الحكم -١ً
أي أن حقيقة السكر إذا اقتضت حقيقة التحريم فإن ، اعتبار الإسكار في الحرمة، ومثاله 

  .النبيذ يلحق بها؛ لأنها لا فارق بين العلتين وبين الحكمين إلا اختلاف المحلين
قياس القتل بالمثقَّل على القتل بالجارح في وجوب القصاص بجامع كونه : ومثاله أيضاً

وقد عرف تأثير نوع كونه قتلاً عمداً عدواناً في نوع الحكـم  ، قتلاً عمداً محضاً عدواناً
  .الذي يستدعي وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد

ا الاختلاف فقط في المحل وإنم، فهذه كلها أفراد للتحريم؛ لأن التحريم في الجميع واحد
  )١(.المتعلق به التحريم

وسمي بذلك لأنه لم يشهد له غير أصله ، وهذا القسم عند الشافعية هو المناسب الغريب
فإنكل واحد من نوع الطعم يؤثر في نوع من . الطعم في الربا: ومثاله، المعين باعتباره

ولا ، والشـعير بالشـعير  ، بر بالبرالأحكام وهو حرمة الربا إذا بِيع ذلك النوع بمثله كال
وهو زيادة أحد العوضـين علـى   ، يؤثر جنس هذه الأنواع وهو الطعم في جنس الربا

الآخر بدليل صحة بيع بعض الأنواع كالشعير مثلاً ببعض آخر كالبر مثلاً متفاضلاً مع 
  )٢(.وجود الطعم فيها

  :أن يعتبر نوع الوصف في جنس الحكم -٢ً
الأخوة الأشقاء على الأخوة من الأب في النكاح قياساً على تقديمهم  قياس تقديم: ومثاله

  .في الميراث
امتزاج النسـبين مـع مطلـق    : ونوع الوصف الذي اعتبره الشرع في جنس الحكم هو

فقد اعتبر . في مطلق التقديم وهو جنس تنزيلامتزاج النسبين وصف اعتبره الو، التقديم
قديم في الميراث حيث قدم الأخ من الأبـوين علـى   في التشريع امتزاج النسبين في الت

                                     
: نهاية السول، ٣/١٩١: الإحكام، )العلمية: ط( ٢/٣٢٣: المحصول، ٣٦٦:شرح تنقيح الفصول، ٢/٣٢٨: فواتح الرحموت  )١(

 . ٢٤٢: الوسيط، ٥/٢١٤: البحر المحيط، ٣/٦٠: الإبهاج،٢/٨٥٦

 .٣/٦٤: الإبهاج  )٢(
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وتحمل الدية؛فكل ، فيقاس عليه التقديم في ولاية النكاح والصلاة عليه جنازة، الأخ لأب
  .تلك الأمور داخلة تحت مطلق الجنس وهو التقديم

فالتقديم في الولاية على النكاح مغاير للتقـديم فـي   ، أما من حيث النوع فإنهما مختلفان
إذ الحالة الأولى النبيذ والخمـر  ، لذا؛ كانت هذه الحالة أدنى من الحالة الأولى. راثالمي

  )١(.تحت جنس واحد أما في هذه الحالة نوعان مختلفان، وع واحدأفراد لن
  :أن يعتبر جنس الوصف في نوع الحكم -٣ً

فـي  إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض قياساً على إسقاط الركعتين عن المسافر : مثاله
، إسقاط الصـلاة : فالمشقة جنس يندرج تحته نوع وهو. الصلاة الرباعية تعليلاً بالمشقة

وإسقاط قضاء ، )في الحيض(إسقاط قضاء الكل : وإسقاط الصلاة يندرج فيه صنفين هما
  ).في السفر(البعض 

إن تأثير جنس المشقة في : وهذه المشقة قد ظهر تأثيرها في الإسقاط ولذلك يمكن القول
ر في إسقاط قضاء الركعتين عـن  لصلاة عن الحائض كتأثير مشقة السفقاط قضاء اإس

  )٢(.المسافر
وأطلق عليه ابن السـبكي فـي الإبهـاج     ،)٣(المناسب الملائم: وهذا النوع سماه الحنفية

  )٤(.المناسب المؤثر
تعليل حد الشرب ثمـانين جلـدة؛    ،مثاله:أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم -٤ً

قياسـاً علـى   ، إقامة لمظنة الشيء مقامه، لأنه مظنة القذف ضرورة أنه مظنة الافتراء
  .فإنها لما كانت مظنة الوطء أقيمت مقامه في الحرمة. الخلوة

ومظنة القذف في ، فقد اعتبرت مطلق المظنة ـ الخلوة ـ التي هي جنس لمظنة الوطء  
  .جنس لوجوب حد القذف ولحرمة الوطءمطلق الحكم الذي هو 

  
                                     

، ٣/٦٠: الإبهـاج ، ٢/٨٥٦: نهاية السـول ، ٢/٣٢٣: المحصول، ٣٦٦: شرح تنقيح الفصول، ٢/٣٢٦: فواتح الرحموت  )١(
 .٢٤٥: الوسيط، ٤/١٧٤: وشرح الكوكب المنير، ٥/٢١٤: البحر المحيط

نهايـة  ، ٣/١٩٢: الإحكـام ، )العلميـة : ط( ٢/٣٢٣: المحصول، ٣٦٦: شرح تنقيح الفصول، ٢/٣٢٦: فواتح الرحموت  )٢(
 .٢٤٦: الوسيط، ٤/١٥٧: شرح الكوكب المنير، ٥/٢١٤: البحر المحيط، ٣/٦٠: الإبهاج، ٢/٨٥٦: السول

 .٢/٣٢٦: فواتح الرحموت  )٣(

  .٣/٦٤: الإبهاج  )٤(
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  )١(.وهو اعتبار الجنس في الجنس، فيلاحظ اعتبار مطلق الحكم عند مطلق المظنة
  )٢(.المناسب الغريب وهذا النوع عند الحنفية

ولابد من الإشارة إلى الاختلاف الشديد بين الأصوليين في إطلاق المسميات على هـذه  
لكن في الحقيقة الاختلاف إنمـا  ، شديداً حتى في المذهب الواحدالأنواع الأربعة اختلافاً 

  .هو في المسميات والإطلاقات اللفظية
  .والمرسل، والغريب، والملائم، المؤثر: وفي الجملة هذه الأوصاف أربعة أنواع هي

  )٣(:فعند الحنفية
  .أو عينه في جنس الحكم، ما شهد التنزيل باعتبار عينه في عين الحكم:المؤثر
  .ما اعتبر التنزيل جنسه في عين الحكم: والملائم
  .ما شهد التنزيل باعتبار جنسه في جنس الحكم: والغريب
  .مالم يشهد التنزيل باعتباره ولا بإلغائه: والمرسل

  )٤(:وعند الشافعية
  .ما شهد التنزيل اعتبار عينه في عين الحكم:المؤثر
  .جنسه في جنس الحكمما شهد التنزيل باعتبار عينه أو : والملائم
  .ما شهد التنزيل باعتبار نوعه في نوع الحكم ولم يؤثر جنسه في جنسه: والغريب

: ة الدكتور وهبة الزحيلي بقولهوقد حرر منشأ اختلاف الاصطلاح بين الحنفية والشافعي
هو أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوع الوصف أو جنسه في : إن التأثير عند الحنفية«

فهو أخص من المعنى السابق وهو أن يثبـت  : وأما عند الشافعية. م أو جنسهنوع الحك
  )٥(.»بار عين الوصف في عين ذلك الحكمبنص أو إجماع اعت

                                     
البحر ، ٣/٦٠:الإبهاج، ٢/٨٥٦:نهاية السول، ٢/٣٢٣: المحصول، ٣٦٦: شرح تنقيح الفصول، ٢/٣٢٧: فواتح الرحموت  )١(

 .٢٤٢: الوسيط، ٤/١٧٥: شرح الكوكب المنير، ٥/٢١٤: المحيط

 .٢/١٥٤: التلويح، وما بعدها ٢/٣٢٧: فواتح الرحموت  )٢(

  .٢٤٨: الوسيط، ٢/١٥٤: التلويح، وما بعدها ٢/٣٢٧: فواتح الرحموت  )٣(
  .٢٤٨: الوسيط، وما بعدها ٦٠/ ٣: الإبهاج، )العلمية: ط( ٢/٣٢٥: المحصول  )٤(
 .٢/١٥٣: التلويح: وينظر. ٢٤٩:الوسيط  )٥(
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  .)١(الشَبه: المسلك السادس
: وتَشَابه الشيئان واشتبها. المثيل: المثْل، وأشبه الشيء الشيء ماثله، والشبيه :الشبه لغة

  .)٢(أشَبه كلُّ واحد منهما صاحبه
  :اختلف الأصوليون في تعريفه

  .)٣(هو إلحاق فرع متردد بين أصلين، بما هو أشبه به منهما: فقالوا
  . )٤(إلحاق فرع بما لا يناسب الحكم، ولكنه يستلزمه: وقالوا
ما كان فالمناسب هو المناسب بالتبع، وهو مرتبة وسط بين المناسب والطردي، : فالشَبه

ما لم يناسب، فالطردي وإن اشترك مع الشبه في عدم ظهـور  : والطرديمناسباً بذاته، 
المناسبة إلا أن الطرد لا يناسب ولا يستلزم المناسب، فلا يناسب لا بالذات ولا بـالتبع،  

  .)٥(فإنه وإن لم يناسب لكنه يستلزم المناسببخلاف الشَبه 
تعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة حتى يقـاس الوضـوء عليـه، فـإن      :مثاله

الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، وإلاّ كانت شرطاً فـي الطهـارة عـن    
  .)٦(النجس، لكن تناسبه من حيث إنها عبادة، والعبادة مناسبة لاشتراط النية

فذهب الجمهور مـن  : اختلف الأصوليون في اعتباره مسلكاً من مسالك التعليل :حكمه
إلى أنه حجة؛ لأنه يفيد اشتمال الحكم على المصـلحة  : الشافعية والمالكية وقول للحنابلة

                                     
: ، المحصـول ٣٥٩: اقي السعود، مر٣٦٧: ، شرح تنقيح الفصول٣/٢٥٤: ، التقرير والتحبير٢/٣٦٣: فواتح الرحموت  )١(

، ٥/٢٣٠: ، البحر المحـيط ٣/٦٦: ، الإبهاج٣/٣٣١: ، حاشية العطار٢/٨٦٣: ، نهاية السول٣/١٩٩: ، الإحكام٢/٣٤٤
  .١٠٢: ، مختصر التحرير٣٩٦: ، شرح غاية السول٤/١٨٧: شرح الكوكب المنير

  .١٣٠: ، مختار الصحاح١٣/٥٠٣: ان العربلس  )٢(
: ، شـرح غايـة السـول   ٥/٢٣١: ، البحر المحيط٢/٣٧٣: اللامع، الضياء ٣/١٩٩: ، الإحكام٢/٣٦٤: فواتح الرحموت  )٣(

  .٢٧٩: ، روضة الناظر١٠٢: ، مختصر التحرير٣٩٦
، ٢/١٥٩: ، المستصفى٣/٢٠٠: ، الإحكام٣٦٨: ، شرح تنقيح الفصول٢/٣٧٣: ، الضياء اللامع٢/٣٦٣: فواتح الرحموت  )٤(

  .٢٩٧: ، روضة الناظر٥/٢٣١: ، البحر المحيط٢/٣٣١: حاشية العطار
، ٥/٢٣١: البحـر المحـيط  ، ٢/٨٦٤: ، نهاية السول٣/٢٠٠: ، الإحكام٢/١٥٩: ، المستصفى٣٦٨: شرح تنقيح الفصول  )٥(

  .٢٧٩: روضة الناظر
  .٥/٢٣٤: ، البحر المحيط٢/٨٦٤: ، نهاية السول٢/١٦٠: ، المستصفى٢/٣٧٤: الضياء اللامع  )٦(
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ظناً، والحكم إما أن يكون لمصلحة أو لغير مصلحة، وكونه لمصلحة أولى، لأن حكـم  
  .)١(الشرع لا يخلو عنها

إلى أنه ليس بحجة؛ لأنه لا يشـتمل علـى   : ال الحنفية والباقلاني وقول للإمام أحمدوق
  .)٢(مناسبة، واستلزامه لها بالتبع استلزام ضعيف لا يعمل به

  )٣(الدوران: المسلك السابع
ويسمى أيضاً . )٤(وهو اقتران الحكم بالوصف، ووجوده عند وجوده، وانتفاؤه عند انتفائه

  .)٥(بالطرد والعكس
  :)٦(والدوران إما أن يكون في صورة واحدة أو في صورتين

كالإسكار مع عصير العنب، حين كونه عصيراً فإنه لـيس   :مثال الصورة الواحدة -١
 .وإن أسكر حرم، فإذا تخلل بعد ذلك عاد غير مسكر فليس بحرام. بمسكر فلا حرمة

الطعم فـي التفـاح كـان     كالطعم في تحريم الربا، فإنه لما وجد :مثال الصورتين -٢
 .ربوياً، ولما لم يوجد في الحرير لم يكن ربوياً

  :حكمه
إلى أنه حجة، واختلفوا هل يفيد الظن أو القطع؟ فمنهم : قال الشافعية والمالكية والحنابلة

يفيد القطع وهم المالكية بشرط أن يكون الدوران في صورة واحدة، وقال ذلك : من قال
  .)٧(من قال يفيد الظن وهم الأكثربعض الشافعية، ومنهم 

  
                                     

، ٢/٣٣: حاشـية العطـار  ، ٢/٨٦٧: ، نهاية السول٣/٢٠١: الإحكام، ١/١٦٢: ، المستصفى٣٦٩: شرح تنقيح الفصول  )١(
  .٣٩٧: ، شرح غاية السول٢٨٠: روضة الناظر

  .٣٩٧: ، شرح غاية السول٢٨٠: ، روضة الناظر٢٣٠: ، اللمع٢/٣٦٤: فواتح الرحموت  )٢(
 ـ ٣٦٩: ، شرح تنقيح الفصول٣/٢٥٠: ، التقرير والتحبير٢/٣٦٤: فواتح الرحموت  )٣( ، مراقـي  ١٢٧: ول، تقريـب الوص

، نهاية ٣/٢٠١: ، الإحكام٢٦٦: ، شفاء الغليل٢/١٥٧: ، المستصفى٤٧٢: ، التلخيص٢/٣٤٧: ، المحصول٣٦٣: السعود
، شـرح غايـة   ٤/١٩١: ، شرح الكوكب المنيـر ٣/٧٢: ، الإبهاج٥/٢٤٣: ، البحر المحيط٢٢٩: اللمع، ٢/٨٦٧: السول
  .١٠٢: ، مختصر التحرير٣٩٨: السول

  .السابقةالمراجع   )٤(
  .٣/٢٠٣: الإحكام  )٥(
  .٥/٢٤٣: ، البحر المحيط٢/٨٧٢: ، نهاية السول٣٦٩: ، شرح تنقيح الفصول٢/٣٧٣: ، الضياء اللامع٣٦٤: مراقي السعود  )٦(
: ، حاشـية العطـار  ٢/٨٦٧: ، نهايـة السـول  ٣٦٤: ، مراقي السعود٢/٣٧٣: ، الضياء اللامع٣٦٩: شرح تنقيح الفصول )٧(

  .٥/٢٤٣: حيط، البحر الم٢/٣٣٥
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  .)١(إنه ليس بحجة: وقال الحنفية والإمام الغزالي والآمدي
  )٢(الطرد: المسلك الثامن

  . )٣(مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة، لا بالذات ولا بالتبع :والطرد هو
والعدم أما أن الحكم في الدوران يقارن الوصف في الوجود : والفرق بينه وبين الدوران

  .)٤(في الطرد فإنه يقارنه في العدم فقط
  :وحكمه

وقـال   )٥(إلى أنه ليس بحجة، لكونه غير مناسب، ولا يستلزم المناسب: ذهب الجمهور
هو حجة لأن صورة الاقتران تفيد الظن بعلّية الوصـف، وإن لـم يناسـب،    : بعضهم

  .)٦(والعمل بالظن واجب
الأصوليون في كتبهم في سردهم للطرق الدالة على كانت تلك مسالك العلة التي ذكرها 

العلّة، وفيما يأتي سأذكر الأوصاف القادحة في العلة والمبطلة لها وأقوال الأصوليين في 
  .ذلك في المطلب التالي

   

                                     
  .٣/٢٠٣: ، الإحكام٢/١٥٧: ، المستصفى٢/٣٦٥: فواتح الرحموت  )١(
، ٤٧٢: ، التلخـيص ٢/٣٥٥: ،المحصـول ٣٧١: ، شرح تنقيح الفصـول ٢/٣٧٩: ، الضياء اللامع٣٦٤: مراقي السعود  )٢(

، مختصر ٥/٢٤٨: ، البحر المحيط٣/٧٨: ، الإبهاج٢/٣٣٦: ، حاشية العطار٢/٨٧٤: ، نهاية السول٢/١٥٦: المستصفى
  .١٩٨: ، شرح غاية السول١٠٢: التحرير

: ، حاشـية العطـار  ٢/٨٧٢: ، نهاية السـول ٣٧١: ، شرح تنقيح الفصول٢/٣٧٩: ، الضياء اللامع٣٦٤: مراقي السعود  )٣(
  .١٠٢: ، مختصر التحرير٥/٢٤٨: ، البحر المحيط٢/٣٣٦

  .٥/٢٤٨: البحر المحيط  )٤(
  .١٠٢: ، مختصر التحرير٥/٢٤٨: ، البحر المحيط٢/٨٧٤: ، نهاية السول٢/٣٧٩: مع، الضياء اللا٣٦٤: مراقي السعود  )٥(
  .٢/٨٧٤: ، نهاية السول٥/٣٠٩: ، المحصول٣/٥٢٩: كشف الأسرار  )٦(
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  : المطلب الثاني
  .قوادح العلة

ويقصد بها مفسدات العلة التـي إن عرضـت للعلـة    . أي مبطلات العلة: قوادح العلة
طلت الاحتجاج بها وقدحت في صورة الاحتجاج بها، ولابد للعلة لتكون سليمة محتجاً أب

بها أن تكون خالية عن أحد هذه الأوصاف المبطلة لها وهذه القوادح اختلف الأصوليون 
في عددها وأنا سأختصر على القوادح المتفق عليها وسأعرض لها بناء علـى رؤيـة   

إن جميـع القـوادح لا تخـرج عـن     : ة خاصة فقـالوا الجمهور، لأن الحنفية لهم رؤي
  .المعارضة والممانعة

  .النقض -أولاً
  .)١(هو وجود العلة مع تخلف الحكم ولو في صورة واحدة :تعريفه
كأن يقول الشافعي فيمن لم يبيت النية في الصيام، صوم فقدت النية في أوله فلا  :مثاله

  .يصح، فيجعل فقدان النية في أوله علّة لبطلانه
هذا ينقض بصوم التطوع، فإنه يصح ولا يشترط فيه تبييت النيـة، فقـد   : فيقول الحنفي

  .)٢(وجدت العلة وهي فقدان النية مع تخلف الحكم، وهو عدم صحة الصيام
إن كان النقض وارداً على سبيل الاستثناء فإنه لا يقدح مطلقاً، وذلـك كمسـألة    :حكمه

أما في غير هذه الحالة فقد اختلفوا فيه هل يعد قادحاً في العلـة أم لا علـى    )٣(العرايا،
  :أقوال هي

                                     
، ٢/٨٨٠: ، نهايـة السـول  ٤/٢٦٢: ، الإحكام٣/٨٤: ، الإبهاج٢٣٣: ، اللمع٢/٣٦١: ، المحصول٢/٤٣٧: رفع الحاجب  )١(

  .٤١٠: شرح غاية السول، ٥/٢٦١: البحر المحيط
  .٥/٢٦١: ، البحر المحيط٢/٨٨٠: ، نهاية السول٣/٨٥: الإبهاج  )٢(
أَرخَص لصـاحب العرِيـة أن    �أن النبي : ((فقد روى زيد بن ثابت.  �لأن العرايا استثنيت نصاً فقد رخص بها النبي   )٣(

، وبيع الزبيب بالكَرم، وهو بيع التَّمر بالثَّمر، ع المزابنةبي: باب، البيوع: كتاب ٣٤٩: أخرجه البخاري)). يبيعها بخرصها
نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع  �أن رسول االله : ((وروي عن جابر بن عبد االله). ٢١٨٨(وبيع العرايا 

النهـي عـن   : باب، البيوع :كتاب ٣/١١٢٧: أخرجه مسلم)).ولاتباع إلاَّ بالدراهم والدنانير إلا العرايا، الثمرة حتى تطعم
  ).١٥٣٦(المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها 

فرخص له أن يشـتريها منـه   ، ثم يتأذى بدخوله عليه، العرِية أن يعري الرجلُ الرجلَ النخلةَ: قال مالك: ((ومعنى العرايا
: وقال يزيد عن سفيان بن حسـين . كانت العرايا أن يعري الرجلُ الرجلَ في ماله النخلة والنخلتين: وعن ابن عمر. بتمر

)) فَرخِّص لهم أن يبيعوها بمـا شـاؤوا مـن التمـر    ، ين فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاالعرايا نخل كانت توهب للمساك
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يقدح مطلقاً، سواء كانت العلة منصوصة، أو مستنبطة، وسواء كان تخلف الحكم : الأول
وهذا قول أكثر الشافعية والإمام الرازي وأبو منصور . الوصف لمانع أو لغير مانععن 

وهـو قـول ابـن    . إنه قادح قياساً على العلـل العقليـة  : قالوا. الماتريدي من الحنفية
  .)١(الحاجب
لا يقدح مطلقاً في بقاء الوصف فيما وراء محل النقض علة، ويتعـين مـانع أو   : الثاني

يعـد  : خصيصاً، وهذا قول الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة قـالوا    تخلف شرط، ويعد ت
  . )٢(تخصيصاً قياساً على تخصيص العام، فإنه يبقى حجة فيما وراء صورة التخصيص

  .)٣(يقدح في المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة مطلقاً: الثالث
طة وهـو  لا يقدح حيث وجد مانع مطلقاً سواء كانت العلة منصوصة أو مسـتنب : الرابع

  .)٤(قول البيضاوي والآمدي وابن الحاجب
  .عدم التأثير وعدم العكس -ثانياً

هو أن يوجد الحكم مع الوصف الذي فرض أنّه علة، ثم يزول الوصـف   :عدم التأثير
  .)٥(ويبقى الحكم في الصورة التي تثبت فيها عليته

غير مرئي فلا يصـح كبيـع   : لو استدل الشافعي على بطلان بيع الغائب بقوله :مثاله
  .عدم الرؤية: الطير في الهواء، والجامع بينهما هو

                                                                                                             

قال عطاء فسـر  : (( أما معنى المحاقلة والمزابنة والمخابرة). ٢١٨٩(تفسير العرايا : باب، البيوع: كتاب ٣٤٩: البخاري
بيع وزعم أن المزابنة ، ق فيها ثم يأخذ من الثمرأما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينف: لنا جابر قال

 ٣/٧١١٢: مسـلم )) والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كـيلاً == الرطب في النخل بالتمر كيلاً
  . ٤/٣٩٠: فتح الباري: وينظر).١٥٣٦(تفسير العرايا : باب، البيوع: كتاب

، كشف ٥/٢٦٢: ، البحر المحيط٢٣٤: ، اللمع٢/٣٤٠: ، حاشية العطار٣/٨٥: اج، الإبه)العلمية:ط( ٢/٣٦١: المحصول  )١(
  .والمختار عندي الآن قول الأكثرين: ، قال ابن الحاجب٤/٤٣٩: ، رفع الحاجب٢/٣١١): النسفي(الأسرار

، شـرح تنقـيح   ٢/٢٣٣: ، أصول السرخسـي ٢/١٨٤: ، التلويح٢/١٨٣: ، التوضيح٢/٣١١): النسفي(كشف الأسرار   )٢(
  .٢/٣٧٤: ، العدة٣٦٩: ، مراقي السعود٣٧٢: الفصول

  .٥/٢٦٢: ، البحر المحيط٣/٨٥: ، الإبهاج٢/٣٨٥: الضياء اللامع  )٣(
، قـال ابـن   ٤/٤٣٩: ، رفع الحاجـب ٤/٢٦٢: ، الإحكام٥/٢٦٣: ، البحر المحيط٣/٨٥: ، الإبهاج٢/٨٨١: نهاية السول  )٤(

  .»شرح المنهاج«وقد ملت إلى هذا في : الحاجب
، )العلميـة :ط( ٢/٣٧٥: ، المحصول٣/١١١: الإبهاج، ٢/١٨٨: ، التلويح٢/١٨٧: ، التوضيح٣٧٣: شرح تنقيح الفصول  )٥(

  .٥/٢٨٨: ، البحر المحيط٢/٨٩٠: نهاية السول
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الرؤية ليست هي العلة لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعـد  عدم بأن  :فيعترض عليها
  .)١(زوال هذا الوصف، لأنه لو رآه لا يصح بيعه، لعدم القدرة على تسليمه

هو أن يوجد الحكم في صورة أخرى مع علة أخرى، في غير الصـورة   :عدم العكس
  .)٢(التي ثبت فيها عليته

صلاة لا تقصر فـلا تقـدم   : لو استدل الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله :مثاله
  .عدم جواز القصر: والجامع بينهما هو. على وقتها قياساً على صلاة المغرب

إن منع التقديم ثابت بعد زوال هذا الوصف في صورة أخـرى غيـر    :فيتعرض عليه
  .)٣(المغرب، كالظهر مثلاً فإنها تقصر مع امتناع تقديم أذانها

  اختلفوا في عدم التأثير وعدم العكس هل يقدحان في العلة أم لا؟ :حكمه
سواء أكان الحكم واحداً بالشـخص  : هو هل يعلل الحكم بعلتين مستقلتين :ومنشأ الاختلاف

  )٤(كما في ـ عدم التأثير ـ أم كان الحكم واحداً بالنوع ـ كما في عدم العكس ـ
فإذا اتفق الخصمان على أن الحكم معللّ بعلة واحدة، فوجد الحكم دونها، فإنه يعد قادحاً 

عللّ بأكثر من علة، فلا يعد قادحاً، لاحتمال أن إحدى أما إذا اتفقا على أن الحكم م. فيها
  .)٥(تلك العلل قد خلفت الأخرى

وعدم التأثير وعدم العكس إنما يقدحان في العلة المستنبطة لا المنصوصـة لأن ظـن   
ثبوت الحكم لأجل أحد الأمرين مانع من ظن ثبوته لأجل الأمر الآخر بمفرده، أو لأجل 

لثبوت الحكم لأجله لا يحكم بعلّيته بالاستنباط والاجتهاد،  المجموع، ومالا يحصل الظن
  .)٦(فلا يحكم بعلّية أمور متعددة لشيء واحد بالاستنباط والاجتهاد

  

                                     
، ٤/٢٦٠: ط العلمية، الإحكام ٢/٣٧٥: ، المحصول٢/٣٩٩: ، الضياء اللامع٤/٤٣٣: ، رفع الحاجب٢/٣٩٨: فواتح الرحموت  )١(

  .٤١٦: ، شرح غاية السول٣١٦: ، روضة الناظر٤/٢٦٦: ، شرح الكوكب المنير٢/٨٩٠: ، نهاية السول٣/١١١: الإبهاج
  .٢/٨٩١: ، نهاية السول٣/١١١١: ، الإبهاج٢/١٨٨: التلويح  )٢(
، ٢/٨٩١: ، نهاية السـول ٤/٢٦٠: ، الإحكام٢/٣٩٩: ، الضياء اللامع٤/٢٣٢: ، رفع الحاجب٢/٣٩٨: فواتح الرحموت  )٣(

  .٤١٥: ، شرح غاية السول٣١٦: ، روضة الناظر٤/٢٦٥: شرح الكوكب المنير
، شـرح  ٥/٢٨٧: ، البحـر المحـيط  ٢/٨٩١: ، نهاية السول٣/١١٤: ، الإبهاج١٢٩: ، تقريب الوصول٢/١٨٨: التلويح  )٤(

  .٤/٢٦٧: الكوكب المنير
  .المراجع السابقة  )٥(
  .٤١٥: ، شرح غاية السول١٠٧: ، مختصر التحرير٤/٢٦٤: رح الكوكب المنير، ش٢/٨٩٤: ، نهاية السول٣/١١٦: الإبهاج  )٦(
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  .القلب -ثالثاً
. )١(رض حكماً مخالفاً لحكم المستدل، بعلة المستدل وأصل المستدلإثبات المعت :تعريفه

على اسـتحالة ثبوتـه، لاسـتحالة اجتمـاع      فإن ثبوت الحكم المخالف بالعلّة ذاتها يدل
  .النقيضين
أو لإبطـال   رض في القلب لتصحيح مذهبـه، المعترض في القياس إما أن يعت :أقسامه

مذهب المسـتدل إمـا أن يكـون    مذهب المستدل، وإبطال المعترض في القلب لإبطال 
بأن يرتـب  : بأن يجعله حكماً للدليل بلا واسطة، وإما أن يكون بطريق الإلزام: صريحاً

  :فهذه أقسام ثلاثة هي. على الدليل حكماً يلزم منه إبطال مذهب المستدل
قول الحنفية باشتراط الصوم لصـحة   :مثالهأن يكون لإثبات مذهب المعترض،  :الأول

الاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة بمجرده، كـالوقوف بعرفـة   : الاعتكاف بقولهم
  .)٢(رط الصوم في صحته، كالوقوف بعرفةلبث مخصوص، فلا يشت: فيقول المعترض

 ـ :مثاله، أن يكون لإبطال مذهب المستدل صراحة: الثاني  حقول الحنفية في مسألة مس
فـلا يكفـي فيـه أقـل مـا يطلـق عليـه الاسـم         ، الرأس ركن من أركان الوضوء

  . كسائرالأعضاء
ربع قياساً فلا يقدر بال، مسح الرأس ركن من أركان الوضوء: فيقول المعترض الشافعي

  .على الوجه
ذهب المعترض أيضاً؛ لأن كـلاً  موإبطال ل، فهذا القلب فيه إبطال لمذهب المستدل صراحة

ولا يلزم من إبطال مذهب أحدهما أن يكون تصحيحاً ، منهما صرح بإبطال مذهب خصمه
  .)٣(وهو قول المالكية، هو الاستيعاب: لجواز أن يكون الصحيح، لمذهب الآخر

                                     
، ٢٣٥: ، اللمـع ٤/١٦٠: ، تيسير التحرير٣٧٤: ، شرح تنقيح الفصول١٣٠: ، تقريب الوصول٢/٤٠٧: فواتح الرحموت  )١(

  .٤١٣: ، شرح غاية السول١١٤: ، مختصر التحرير٣١١: ، روضة الناظر٢/٢٩٧: ، نهاية السول٣/١٢٧: الإبهاج
، ٣/١٢٩: ، الإبهاج٢/٤٠٤: ، الضياء اللامع٤/٤٦٨: ، رفع الحاجب٤/١٦٥: ، تيسير التحرير٢/٤٠٨: فواتح الرحموت  )٢(

، شـرح غايـة   ١١٤: ، مختصر التحريـر ٣١١: ، روضة الناظر٤/٣٣٢: ، شرح الكوكب المنير٢/٨٩٨: نهاية السول
  .٤١٣: السول

: رفـع الحاجـب  ، ٣٧٤: ح الفصولشرح تنقي، ٢/٤٠٨: فواتح الرحموت، ٢/٢٤٠ :أصول السرخسي، ٤/١٦٥: تيسير التحرير  )٣(
: حاشـية العطـار  ، ٤/٢٧٥: الإحكام، ٢/٨٩٧: نهاية السول، ٣/١٢٨: الإبهاج، ٢٣٥: اللمع، ٢/٤٠٥: الضياء اللامع،٤/٤٦٨
 .٤١٣: السولشرح غاية ، ١١٤: مختصر التحرير، ٣١٢: روضة الناظر، ٤/٣٣٣: شرح الكوكب المنير، ٢/٣٥٩
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 .أي يدلَّ على بطلان لازم من لوازمه، أن يكون لإبطال مذهب المستدل ضمناً: الثالث
فيصـحمع عـدم   ، بيع الغائب عقد معاوضة: قول الحنفية في مسألة بيع الغائب: مثاله

  .قياساً على النكاح، الرؤيةللمعقود عليه
، بيع الغائب عقد معاوضة، فلا يثبـت فيـه خيـار الرؤيـة    : فيقول المعترض الشافعي

، قال بخيار الرؤيـة : لأن من قال بالصحة؛ وثبوت خيار الرؤية لازم الصحة. النكاحك
  .١فقد انتفى اللازم، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فإذا أبطل خيار الرؤية

  :الفرق بين القلب والمعارضة
بـدليل  معارضة فيها مناقضة، فيشترك مع المناقضة في أن كلاً منهما فيه تسليم  :القلب

  .الخصم، وإقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه
إلا أن القلب يختلف عن المعارضة إذ لابد فيه من اتحاد العلة في القياسـين أو اتحـاد   
الأصل، بخلاف المعارضة، فإنها تكون بعلة وأصل مغايران للعلـة والأصـل الـذي    

  .)٢(ذكرهما المستدل
  :حكمه

  .)٣(حجة قادحة في العلة المختار عند جمهور الأصوليين أن القلب
أعلاها ما صرح منه إثبات مذهب المعترض، ثـم مـا   : القلب مراتب«: وقال الآمدي

  .)٤(»صرح فيه بإبطال مذهب المستدل، ثم ما بين فيه الدلالة بطريق الإلزام
  .القول بالموجب -رابعاً

هو تسليم الخصم بالدليل الذي استدل به المستدل، مع بقاء الخلاف بينهما فـي   :تعريفه
  .)١(المحل المتنازع فيه

                                     
، ٣/١٢٨: الإبهاج، ٢/٤٠٥: الضياء اللامع، ٤/٤٦٩: رفع الحاجب، ٢/٤٠٩: ، فواتح الرحموت١٦٥/ ٤: تيسير التحرير  )١(

، ٣١٢: روضة الناظر، ٤/٣٣٣: شرح الكوكب المنير، ٢/٣٥٩: حاشية العطار، ٤/٢٧٥: الإحكام: ٢/٨٩٧: نهاية السول
 . ١١٤: مختصر التحرير

: ، شرح غايـة السـول  ٣/١٣١: ، الإبهاج٤/٤٧٠: ، رفع الحاجب٢/٢٤٠: ، أصول السرخسي٢/٤٠٧: تفواتح الرحمو  )٢(
  . ٣١٢: روضة الناظر، ٤/٣٣٢: ، شرح الكوكب المنير٤١٣

، حاشـية  ٤/٢٧٦: ، الإحكـام ٣/١٣٠: ، الإبهـاج ٢٣٥: ، اللمـع ٣٧٤: ، شرح تنقيح الفصول٢/٤٠٩: فواتح الرحموت  )٣(
  .٢/٤٠٥: ، العدة٥/٢٩٠: يط، البحر المح٢/٣٥٨: العطار

  .٤/٢٧٦: الإحكام  )٤(
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  :)٢(القول بالموجب قسمان :أقسامه
وذلك إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم، واللازم من : أنيكون في جانب النفي: الأول

لتوهمه أنه مأخذ الخصـم،   دليله كون شيء معين غير موجب لذلك الحكم، فيتمسك به،
  .وفقاً لمذهبه

التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت فـي  : أن يقول الشافعي :مثاله
المتوسل إليه، يعني أن القتل بالمحدد والمثَّقل وسليلتان للقتل والتفاوت الذي بينهمـا لا  

: التفاوت في المقتـولين  يمنع وجوب القصاص، كما أنه لا يمنعه في المتوسل إليه وهو
  .من الصغر والكبر وغيره
التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، وهذا أمر مسلّم : فيقول المعترض الحنفي

ونقول بموجبه، لكن لا يمتنع وجوب القصاص بسبب أمر موجود فـي المثقَّـل غيـر    
  .الموانعالتفاوت وأنه لا يلزم من إبطال هذا المانع المعين إبطال جميع 

ثم إن المستدل الشافعي لو بين بعد ذلك، أنه يلزم من تسليم ذلك الحكـم تسـليم محـل    
القتل العمد العدوان قائم في القتل بالمثقَّـل،  : ومعناه أن المقتضي للقصاص هو. النزاع

وأنه لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل، أو بغيره من الأدلة، لم يكن ما ذكره 
 تمام الدليل بل جزءاً منه فيكون ذلك انقطاعاً لأنه تبين أنه ما ذكر الدليل بل ذكـر  أولاً

  .)٣(أحد أجزائه
  
  

  . أن يكون في جانب الإثبات: الثاني
يسابق عليها فتجب الزكاة قياساً : قول الحنفية في وجوب الزكاة في الخيل بقولهم :مثاله

  .على وجوبها في الإبل

                                                                                                             
: ، المحصـول ٣٧٥: ح الفصـول ، شرح تنقي٤/٤٧٢: ، رفع الحاجب١٣٠: ، تقريب الوصول٢/٤١١: فواتح الرحموت  )١(

، ٢/٣٦٠: ، حاشية العطار٢٩٧/ ٥: يط، البحر المح٤/٢٧٦: ، الإحكام٢/٩٠٠: ، نهاية السول٣/١٣١: ، الإبهاج٢/٣٧٩
  .٤١٧: ، شرح غاية السول١١٥: ، مختصر التحرير٤/٣٤٠: ، شرح الكوكب المنير٣١٧: روضة الناظر

  .المراجع السابقة   )٢(
، حاشـية  ٢/٩٠١: ، نهاية السول٣/١٣٢: اج، الإبه٢/٣٧٩: ، المحصول٢/٤٠٨: ، الضياء اللامع٤/٤٧٣: رفع الحاجب  )٣(

: ، مختصـر التحريـر  ٤/٣٤٢: الكوكب المنير، شرح ٣١٧: ، روضة الناظر٥/٣٠٢: ، البحر المحيط٢/٣٦٠: العطار
  .٤١٧: ، شرح غاية السول١١٥
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ل بموجب دليلكم أن الزكاة تجب فيه إن كان للتجارة ومحل النـزاع  أقو: فيقول الشافعي
وجوب أصل الزكاة أي مطلـق  : إنما هو في زكاة العين ومقتضى الدليل الذي ذكرتموه
  .)١(الزكاة، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه

  .)٢(القول بالموجب قادح في العلة عن الجمهور :حكمه
  .الكسر -خامساً
  .)٣(هو أن يبين المعترض عدم تأثير أحد أجزاء العلة المركبة، ثم ينقض الجزء الآخر :تعريفه
صـلاة  : لو استدل الشافعي على وجوب فعل الصلاة في حال الخـوف بقولـه   :مثاله

الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، قياساً على الصلاة حال الأمـن، والعلـة،   
  .ا مركب من جزأينكونها صلاة يجب قضاؤها، وهذ

كونه صلاة ملغـاة لأن الحـج   : خصوصية القيد الأول وهو: فيقول المعترض الحنفي
كذلك، يجب قضاؤه فيجب أداؤه، مع أنه ليس بصلاة، فيبقى كونها عبادة يجب قضاؤها 

  . )٤(وهو منقوض بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها مع أنه لا يجب أداؤها
  .)٥(الشافعية والحنابلة، اسم النقض المكسورمن والآمديوقد أطلق عليه الحنفية 

لعقـد  كما لو قال الشافعي في بيع الغائب، مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال ا :ومثاله
هذا ينتقض بما لـو تـزوج   : فقال المعترض )بعتك ثوباً: (فلا يصح بيعه، كما لو قال

امرأة لم يرها، فإنها مجهولة الصفة عند العاقد لدى العقد، ومـع ذلـك فـإن النكـاح     
  .)٦(يصح

  .)٧(أن توجد الحكمة، ويتخلف الحكم: أما الكسر عندهم فهو

                                     
، ١٣٣/ ٣: ، الإبهـاج ٣٧٩/ ٢: ، المحصول٢/٤٠٩: ، الضياء اللامع٣٧٥: صول، شرح تنقيح الف٤/٤٧٤: رفع الحاجب  )١(

: التحرير، مختصر ٤/٣٤٤: ، شرح الكوكب المنير٣١٨: ، روضة الناظر٥/٣٠١: ، البحر المحيط٢/٩٠٢: نهاية السول
  .٤١٧: ، شرح غاية السول١١٦

  .حكمه لم يذكر ما حكمه ولكن المفهوم أنه قادح بالاتفاق  )٢(
  .٣/١٢٥: ، الإبهاج٢/٨٩٥: نهاية السول  )٣(
    .٥/٢٧٨: ، البحر المحيط٣/١٢٥: ، الإبهاج٢/٨٩٥: ، نهاية السول٢/٣٩٤: الضياء اللامع  )٤(
  .٣١٠: ، روضة الناظر١١٠: ، مختصر التحرير٣/١٥٩: ، الإحكام٤/٢١ :، تيسير التحرير٢/٣٤٢: فواتح الرحموت  )٥(
  .٣/١٥٩: ، الإحكام٤/٢١: ، تيسير التحرير٢/٣٤٢: فواتح الرحموت  )٦(
  .٤/٤٤٢: ، رفع الحاجب٣١٠: ، روضة الناظر٤/٢٦٤: ، الإحكام٢/٣٤٢: ، فواتح الرحموت٤/٢١: تيسير التحرير  )٧(
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مسافر فيترخص كغيره بسفره : لو استدل الحنفي بقوله في مسألة العاصي بسفره :مثاله
  .والجامع المشقة الموجبة للرخصة

هذا منتقض في حق أرباب الصـنائع الشـاقة فـي عـدم     : فيقول المعترض الشافعي
  .)١(الترخص، وقد وجدت المشقة

 ـ. ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكسر يقدح في العلَّـة  :حكمه ون فـي العلـل   ويك
  .)٢(المركبة

  .)٣(وقال الآمدي وبعض الحنفية بأنه غير قادح في العلة
  .الفرق -سادساً
، أو بيـان  هو إبداء المعترض الخصوصية التي في الأصل جزءاً مـن العلـة   :تعريفه

  .)٤(مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه الخصوصية التي في الفرع
  :ومن هنا يتبين أن الفرق نوعان

وهي أن يجعل المعترض تعين أصل القيـاس وهـو   : )٥(المعارضة في الأصل :الأول
  .الخصوصية التي فيه هي العلة في الحكم

صوم عين، فيتأدى بالنيـة  : قول الحنفي في مسألة تبييت النية في صيام الفرض :مثاله
. صوم نفل فيبنى على السهولة فجاز بنية متأخرة: فيقول المعترض. قبل الزوال كالنفل
  .)٦(بخلاف الفرض

وهو أن يجعل تعين الفرع مانعاً من ثبوت حكم الأصل : )٧(المعارضة في الفرع :الثاني
  .وهذا ما يطلق عليه بقياس مع الفارق. فيه

                                     
  .المراجع السابقة  )١(
  .١١٠: ، مختصر التحرير٢/٨٩٥: ، نهاية السول٣/١٢٥: ، الإبهاج٢/٣٩٤: ، الضياء اللامع٢/٣٤٢: الرحموتفواتح   )٢(
  .٤/٢٢: ، تيسير التحرير٣/١٥٩: الإحكام  )٣(
    .٤/٣٢٠: ، شرح الكوكب المنير٢/٣٦٤: ، حاشية العطار٢/٩٠٣: ، نهاية السول٤/١٦٧: تيسير التحرير  )٤(
، ٣/١٣٤: ، الإبهـاج ٢/٩٠٣: ، نهاية السـول ٢/٤١١: ، الضياء اللامع٤/٤٥٧: رفع الحاجب، ٤/١٦٧: تيسير التحرير  )٥(

  .٤/٣٢١: ، شرح الكوكب المنير٢/٣٦٤: حاشية العطار
  .٤/٣٢١: ، شرح الكوكب المنير٤/٤٥٧: رفع الحاجب  )٦(
، حاشـية  ٣/١٣٥: بهـاج ، الإ٤/٢٧١: ، الإحكام٢/٩٠٣: ، نهاية السول٤/٤٥٩: ، رفع الحاجب٤/١٦٨: تيسير التحرير  )٧(

  .٤/٣٢٣: ، شرح الكوكب المنير٢/٣٦٤: العطار
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يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياساً على غيـر المسـلم   : قول الحنفية :مثاله
  .القتل العمد العدوان: والجامع هو

  .)١(تعين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه: معترضفيقول ال
  .اختلف فيه :حكمه

فيه خلاف، فيبنى على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، فمـن   :النوع الأول
  .جوز ذلك لم يعده قادحاً

  )٢(فيها مع وجود المانع اًقادح في العلة عند من اعتبر النقض قادح :النوع الثاني
والتي تقدح بالوصف فتجعله ، هذه كانت أهم قوادح العلة التي ذكرها جمهور الأصوليين

  .غير صالح ـ للاستدلال ـ للتعليل به
أصبح ذلك ، م من القوادحلـ بالشروط التي مرت وسالعلة فإذا تحقق الوصف الجامعـ

  .رع بحكمهاالوصف علة متحققة في الأصل ويمكن إلحاق الف
إذ بها يتمكن من معرفة ، كانت العلة من أهم مباحث علم أصول الفقه وعليها مداره، لذا

  .مناط الحكم ومن ثم إلحاق الفروع التي تتضمن العلة ذاتها تحت حكم واحد يجمعها
ليون في مسألة اختلف الأصو، هذه العلة بعد الاتفاق على العمل بها إن تحققت شروطها

تخصـيص  «أو  »بـالنقض «أصول الفقه هي ما يعـرف   في علم الدقيقة من المسائل
  .»العلة

  ....التالي سأذكر آراء الأصوليين فيها تفصيلاً وأدلتهم وفي المبحث
  
  
  

   

                                     
  .٢/٣٦٤: ، حاشية العطار٣/١٣٥: ، الإبهاج٢/٩٠٣: نهاية السول  )١(
  .٤/٣٢٣: ، شرح الكوكب المنير٢/٩٠٣: ، نهاية السول٤/٤٥٩: ، رفع الحاجب٣٧٦: شرح تنقيح الفصول )٢(
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  : المبحث الثاني
  في تخصيص العلة طريقة الجمهور

  : المطلب الأول
  .أقوال الأصوليين في تخصيص العلة

  :في تخصيص العلة، فكانت أقوالهم كالتاليتعددت أقوال جمهور الأصوليين 
  .جواز تخصيص العلة، وهو قول الحنفية والمالكية وأحد أقوال الحنابلة: القول الأول

القاضي أبـو زيـد الدبوسـي،    : وذهب إلى هذا القول من الحنفية في العلة المستنبطة
فَمن قـال بجـواز   : وأمافي العلة المنصوصة. والكرخي، والجصاص، وأكثر العراقيين

تخصيص العلة المستنبطة قال بجوازها في المنصوصة، ومن منـع التخصـيص فـي    
  .)١(المستنبطة فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه

سـواء  . إنه المذهب المشهور: وهذا القول هو المشهور عند المالكية، كما قاله القرافي
كانـت العلـة منصوصـة أم    أكان التخلف لوجود مانع أم لفوات شرط أم لا؟ وسواء أ

  .)٢(مستنبطة
وذكر القول بالجواز من الحنابلة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب الكلوذاني في ذكرهما 

وكلام أحمد يحتمـل القـولين ـ أي الجـواز     «: وقال أبو الخطاب. )٣(لأقوال الحنابلة
  . )٤(»والمنع

وهـو قـول   . طل لهـا إن تخصيص العلة باطل، وهو قادح في العلّة مب: القول الثاني
السرخسـي، ومشـايخ   لبزدوي، وأبو منصور الماتريـدي، و الشافعية، وفخر الإسلام ا

  .)٥(وذهب إليه بعض الحنابلة. سمرقند من الحنفية

                                     
  .٢/٢٠٨: ، أصول السرخسي٤/٢٥٥: ، أصول الجصاص٢/٣١٠): النسفي(ار ، كشف الأسر٤/٥٧): البخاري(كشف الأسرار   )١(
  .٣٦٩: ، مراقي السعود٣٧٢: شرح تنقيح الفصول   )٢(
 .٢/٣٣٣: ، العدة٤/٦٩: ، التمهيد٤/٥٨: شرح الكوكب المنير  )٣(

  .٤/٦٩: التمهيد  )٤(
: البحـر المحـيط   ،٣/٨٥: ، الإبهاج٢/٣٤٠: ة العطار، حاشي٤/١٩٥: ، الإحكام٢/٣٦١: ، المحصول٢/٩٧٧: البرهان  )٥(

٥/٣٦٢.  
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أما في العلة المنصوصة فلا يقـدح  . يعد التخصيص قادحاً في العلة المستنبطة: القول الثالث
: الحاجب، وذكره الرازي في المحصول عن الأكثر فقالوهذا القول ذكره ابن . )١(فيها مطلقاً

  .)٢(»زعم الأكثرون أن علية الوصف إذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته«
ذهب معظم الأصوليين إلى أن الـنقض يبطـل العلـة    «: )٣(وقال الجويني في البرهان

ردها؟ ذهب الأكثرون مسألة علِّة الشارع هل يرد عليها ما يخالف ط: وقال. المستنبطة
إلى أن ذلك غير ممتنع في علة الشارع، من جهة أن قوله متبع في تخصيصه وتعميمه، 

والمستنبط . ولا معترض عليه إذا خصص علّة بمحل، ولم يعملها في غير ما نص عليه
معتمده ظنه، وإذا تقاعد المستنبط عن الجريان ضعف مسلك ظنه، وليس له أن يحـتكم  

  .»ص العلةبتخصي
والمراد بالعلة المنصوصة عنـد هـؤلاء أن تكـون منصوصـة     «: )٤(وقال الزركشي

  .»بالصريح أو بالإيماء أو بالإجماع
وفسر صاحب مراقي السعود المنصوصة بأنها العلة الثابتة بنص قطعـي، لا الثابتـة   

  .)٥(بنص ظاهر
قادحاً في العلة المنصوصة، عكس القول السابق، وهو أن التخصيص يعد : القول الرابع - 

، وقيده ابن السبكي )٦(هذا القول ذكره ابن الحاجب. ويجوز التخصيص في العلة المستنبطة
في شرحه للمختصر بأن التخصيص لا يعد قادحاً في العلة المستنبطة إذا كـان بمـانع أو   

  .)٧(إن لم يقيد بذلك حصل في كلام ابن الحاجب التكرار: وقال. عدم شرط
                                                                                                             

: ، أصول الجصـاص ٢/٢٠٨: ، أصول السرخسي٢/٣١٠): يالنسف(، كشف الأسرار ٤/٥٧): البخاري(كشف الأسرار   
 -٢/٣٣٣: القاضي أبو يعلى فـي العـدة  و. اختاره من أصحابنا ابن حامد«: وقال ٤/٥٨: ، شرح الكوكب المنير٤/٢٥٥

  .»٤/٧٠: التمهيد
 ـ٢/٣٦١: ، المحصول٥/٢٦٢: المحيط ، البحر٣/٨٥: ، الإبهاج٣٧٠: مراقي السعود، ٤/١٩٠: رفع الحاجب  )١( : ان، البره

 مؤخراً بعضه ويريد العام يطلق أن له الشارع لأن مالك عن روي إنهم«: السعود مراقي صاحب الجكني وقال ،.٢/٩٧٧
  .٣٧٠:مراقي السعود »غيره بخلاف الحاجة وقت إلى بيانه

  .٢/٣٦١: المحصول  )٢(
 .٢/٩٩٨: البرهان  )٣(

 .٥/٢٦٢: البحر المحيط  )٤(

  .٣٧٠:مراقي السعود  )٥(
 .٤/١٩٠: رفع الحاجب  )٦(

  .٤/١٩١: رفع الحاجب  )٧(
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إنه مروي عن مالك؛ لأن دليل العلة اقتران الحكم بها ولا «: )١(وقال في مراقي السعود
وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها، بخلاف المنصوصة فإن دليلهـا  

  .»النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله
بهاج، وابـن النجـار فـي شـرح     ونقل هذا القول عن ابن الحاجب ابن السبكي في الإ

  .)٢(الكوكب المنير، والزركشي في البحر المحيط
إن التخصيص جائز في العلة المستنبطة إن : )٣(هو اختيار ابن الحاجب: القول الخامس

  .كان تخلف الحكم عنها لمانع أو لفوات شرط، ويقدح في غير هاتين الصورتين
فإن كانت بنص ظني وقُدر مانع أو فوات شرط جـاز، ولا يمكـن    :أما العلة المنصوصة

التخصيص إن كان النص قطعياً؛ لأن الحكم لو تخلف لتخلف الدليل لاسـتحالة تعـارض   
  .القطعيين

والمنع في النص القطعي إذا لم يكن مانع، ولا «: وقال ابن السبكي في شرحه للمختصر
ت شرط فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المـانع  أما إذا كان مانع أو فوا. فوات شرط ظاهر

أو الشرط عليه دليل؛ لأنه حينئذ يكون ذلك الدليل مخصصاً للنص القطعي، اللهم إلاَّ أن 
. تُقدر دلالة النص على جميع الأفراد قطعية فيصح ما قاله حينئذ ولا يمكـن التخلـف  

مكن وقـال ـ أي   الظن ي كن ورود النقض، وفيمأنه في النص القطعي لا ي: وحاصله
ـ إنه يقدر إذ ذاك مانع ولا حاجة إلى ذلك، فقد يكون تعبدنا بالـدليل الـدال   ابن الحاجب

وهذا الكـلام   )٤(»على التخصيص من غير ظهور معنى، فيمكن النقض ولا يعد قادحاً
كمـا قـال    )٦(أيضاً وهو قريب من تفصـيل الآمـدي   )٥(ذكره ابن السبكي في الإبهاج

  .)٧(ي البحر المحيطالزركشي ف

                                     
 .٣٧٠:مراقي السعود  )١(

  .٥/٢٦٣: ، البحر المحيط٤/٥٩: ، شرح الكوكب المنير٣/٨٦: الإبهاج  )٢(
 .٤/١٩٠: رفع الحاجب  )٣(

 .١٩٣-٤/١٩٢: الحاجبرفع   )٤(

 .٣/٨٦: الإبهاج  )٥(

إن كانت علة مستنبطة ظنية وتخلف عنها الحكم لمانع وكانت واردة لا على سبيل الاستثناء فإن تخلف الحكم :قول الآمدي  )٦(
 عنها لا يقدح في عليتها في غير تلك الصورة، لأن العلة قد ثبتت بالمناسبة والاعتبار، ويمكن حمل تخلف الحكـم عنهـا  

ودلَّ المانع . فقد دلَّ دليل الاعتبار على أنها حجة وعلة صحيحة. لوجود المانع لا على إلغاء العلة، وذلك جمعاً بين الأدلة
الجمع بين كون العلة صحيحة والتخلف إنمـا  : أي. في صورة التخلف على عدمها، فالجمع بين الدليلين أولى من إبطالهما

 .هو لوجود المانع

  .٥/٢٦٣: يطالبحر المح  )٧(
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يجوز التخصيص حيث وجد مانع مطلقاً،سواء : وهو اختيار البيضاوي: القول السادس
  .)١(فإن لم يكن مانع كان ذلك نقضاً لها. أكانت علة منصوصة أم مستنبطة

يجوز تخصيص علة الوجوب والحل ونحوها مما لا يكون حظـراً، وإلاَّ  : القول السابع
: وهذا القول حكاه الباقلاني عن بعض المعتزلة وقـال . يجوز بأن كانت علّة حظر فلا

حملهم على ذلك قولهم لا تصح التوبة عن قبيح مع الإصرار على قبيح، ويصح الإقدام 
  .)٢(على عبادة مع ترك أخرى

  )٣(يجوز في المستنبطة وإن لم يكن هناك مانع أو فوات شرط: القول الثامن
أن يرد على سبيل الاستثناء إذا كان ذلك لازمـاً علـى    القدح مطلقاً، إلاّ :القول التاسع

وقال ابن السبكي في شـرح  . )٤(ذكره الرازي عن قوم. جميع المذاهب كمسألة العرايا
  .)٥(مختصر ابن الحاجب وهو اختيار الرازي

خلافـاً لمعظـم   ، وخلاصة الأقوال ترجع إلى أن الجمهور يقولون بتخصـيص العلـة  
وتبين . وأن التخصيص في العلة ناقض لها، ن بعدم تخصيص العلةالشافعية الذين يقولو

أن هذا الاختلاف في المواضع التي لم يرد فيها نص من التنزيل باستثنائها وإعطائهـا  
وفي المطلب التالي عرض للأدلـة التـي   . حكما خاصا خلافا لمثيلاتها كمسألة العرايا

  .استدل بها القائلون بتخصيص العلة
   

                                     
  .٥/٢٦٣: ، البحر المحيط٣/٨٦: الإبهاج  )١(
  .٤/٥٩: ، شرح الكوكب المنير٥/٢٦٣: ، البحر المحيط٣/٨٦: الإبهاج  )٢(
  .٢/٣٦١: ، المحصول٤/١٩٠: رفع الحاجب  )٣(
 .٥/٢٦٣: ، البحر المحيط٢/٣٧٤: المحصول  )٤(

  .٤/١٩١: رفع الحاجب  )٥(
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  : المطلب الثاني
  .أدلة القائلين بتخصيص العلّة

من ذهب إلى القول بتخصيص العلة كانت لهم أدلة استدلوا بها على جواز التخصـيص  
  :للعلة فكانت أدلتهم كالتالي

لأن دلالة العلة على ثبوت الحكم فـي  : قياس تخصيص العلة على تخصيص العام -أ
محالِّها كدلالة العام على جميع أفراده فإن تناول المناسبة لجميع الصور كتناول الدلالـة  
اللغوية لجميع الصور، فكما أن تخصيص العام لا يخرجه عن كونه حجة كذلك العلـة  

يقدح فـي  وكما أن التخصيص لا . يجوز تخصيصها ولا يكون ذلك قدحاً في كونها علة
العـام  كما أن العلة هي بمثابـة الفـرع، و  العموم اللفظي لا يقدح في العموم المعنوي، 

كالأصل، والجامع كونهما من الأدلة الشرعية، فكما جاز تخصيص الأصل وهو العام، 
جاز تخصيص الفرع وهو العلة؛ لأن العام هو قول صاحب الشرع، والعلة معنى قـول  

ص النص العام إجماعاً فكذلك يجوز تخصيص العلـة،  صاحب الشرع، وقد جاز تخصي
  .)١(وإلاَّ لزم مخالفة الفرع للأصل

  :)٢(ولقد ذكر صاحب العدة أبو يعلى الحنبلي اعتراضاً قال فيه
إن تخصيص العلة يفارق تخصيص العام في أن تخصيص العام لا يخرجه عن كونـه  

داً للمتكلم وما بقي منـه ممـا   إذ تبين بعد ظهور المخصص أن اللفظ لم يكن مرا. حجة
فـإذا  . عداه يبقى حجة في اللفظ المراد، فيجب إثبات حكم اللفظ فيه، وليست العلة كذلك

وجد الحكم مع تخلف العلة ظهر من ذلك أن الوصف لم يكن تمام العلة وأن الحكم ليس 
ما ذكـره ـ   وقريباً م. بتابع لها، وإنما هو تابع لها تبع زيادة وصف يجب إضافته إليها

ما الجامع بين تخصـيص العـام   : صاحب العدة ـ قاله الرازي في المحصول متسائلاً 
فإن دلالة العام على الحكم تفارق دلالة العلـة ثـم أوضـح الفـرق     . وتخصيص العلة

إن دلالة العام المخصوص على الحكم وإن كانت موقوفة على عدم المخصص، «:بقوله
                                     

: ، أصـول الجصـاص  ٢/٣١٢: )النسفي(كشف الأسرار ، ٤/٥٨): البخاري(،كشف الأسرار ٢/٢٠٨: أصول السرخسي  )١(
، ٢/٣٣٦: ، العـدة ٢/٩٨١: ، البرهان٢/٣٦٦: المحصول ،٣٧٠: ، شرح تنقيح الفصول٢/١٨٤: ، التلويح٢٦٢-٤/٢٦١

  .٤/١٩٣: رفع الحاجب، ٤/٧١: التمهيد
  .٢/٣٣٦: العدة  )٢(
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مص إذا ضأما العلة فإن . إلى العام صار المجموع دليلاً على الحكم إلا أن عدم المخص
وذلك العدم لا يجوز ضمه إلى العلة على جميـع  . دلالتها موقوفة على عدم المخصص

فلأن منهم من منع كون القيد العدمي جـزءاً مـن علّـة الحكـم     : أما أولاً. التقديرات
وجب : أن يكون مناسباً فلا جرمإنما يجوز ذلك بشرط : والذين جوزوه قالوا. الوجودي

  .)١(»ذكره في أول الأمر ليعرف أنه هل يصلح لأن يكون جزءاً لعلة الحكم أم لا؟
قياس العلة المستنبطة على العلة المنصوصة في جواز التخصيص، فلا فـرق بـين   -٢

المنصوصة والمستنبطة في جواز التخصيص إذ كلٌّ منهما أمارة شرعية غير موجبـة  
ولما جاز تخصيص العلة المنصوصة جاز تخصيص المسـتنبطة؛ لأن مـا   . لأحكامها

يجوز على الشيء أو يستحيل جوازه عليه لا يختلف باختلاف طرقه، ولم يوجـد فـي   
فإنه في أحدهما النص، وفي الأخرى الاستنباط الذي هـو  . العلتين اختلاف في الطريق

  .)٢(ن كل واحد منهما علةمعقول النص، وذلك لا يوجب الاختلاف فيهما بعدما ثبت أ
ومن الأمثلة على تخصيص العلة المنصوصة ما أورده البخاري في كشـف الأسـرار   

إن االله تعالى جعل الزنا والسرقة علتين للقطع والحد، وقد يوجد سـارق وزان  : )٣(وهي
حدلِذَ﴿: علّة لقتل الكفار بقوله �وجعل المشاقَّة للَّه ولرسوله . ولا يـبأنَّ ك  وا االله اقُّهم شَ

وروقد ] ١٢: الأنفال[ ﴾فاضربوا فوق الأعناق﴿: بعد قوله تعالى] ١٣: الأنفال[ ﴾هولَس
وجعل وقوع العداوة والبغضاء علّة . وجدت هذه العلة في حق المرأة الكافرة بدون القتل

 ـ ريدما يإنَّ﴿: لحرمة الخمر والميسر بقوله تعالى  ـي أن انيطَالشَّ وقع ـيـنَ ب  داوةَكم الع 
والبفي الخمرِ غضاء والعلة موجودة في حالة الإكراه مع تخلف ] ٩١: المائدة[ ﴾يسروالم

  .حكمها عندها
هذا كلام غث فإن «: وقد اعترض الجويني في البرهان على هذا الدليل ولم يقبله بقوله

الشارع إذا علّق الحكم بعلة لا تناسب صح، وإن كان ذلـك طـرداً لمـا صـدر مـن      
  .)٤(»بطالمستن

                                     
  .٢/٣٦٦: المحصول  )١(
: ، الإحكـام ٢/٩٨٥: ،البرهـان ٤/١٩٣ :، رفع الحاجـب ٤/٢٦٣: أصول الجصاص ،٤/٥٨): البخاري(كشف الأسرار   )٢(

  .٢/٢٩١: ـ المعتمد ٤/٧٤: التمهيد ،٢/٣٣٧: ، العدة٤/٢٠١
 .٤/٥٨): البخاري(كشف الأسرار   )٣(

  .٢/٩٨٥: البرهان  )٤(
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وإلى مثل ذلك ذهب صاحب العدة الحنبلي حيث منع من تخصيص العلة المنصوصـة  
إن العلة المنصوصة لا يجوز تخصيصها، وما وجد من العلة معتخلـف الحكـم   : فقال

عنها فهذا يبين أن االله تعالى قد نص على بعض العلة وفوض النظر لأهل الاستنباط في 
فكما يمتنـع التخصـيص فـي المنصوصـة يمتنـع      . العلةاجتهادهم للبحث عن باقي 
  .)١(التخصيص في المستنبطة

بصـحته فـي   : ومنهم من ذهب إلى التفريقبين العلة المنصوصة والمسـتنبطةفقالوا 
المنصوصة ومنعه في المستنبطة؛ لأن من شرط المستنبطة جريانها في كل معلولاتهـا  

  .والتخصيص يبطل هذا الجريان
ره أبو الحسين البصري في المعتمـد، والجصـاص والكلـوذاني،    وهذا الاعتراض ذك

  .)٢(والجويني في البرهان، وصاحب العدة
بأن طريق المستنبطة كالمنصوصة، إذ المنصوصة ثبتـت  : وأجابوا عن هذا الاعتراض

  .)٣(بنص التنزيل، والمستنبطة ثبتت بمعقول النص فهما سواء في دلالة الشرع
التمهيد على منكري التخصيص في العلة المنصوصة من أوجه وقد أجاب الكلوذاني في 

  :)٤(هي
حرمت التفاضل في البـر لكونـه   : إن ذلك تحكّم على صاحب التنزيل، فإنه لو قال_ أ

  .أبحت أن تباع رمانة برمانتين لم يجز لأحد الاعتراض عليه: مطعوم جنس ثم قال
لعلة المنصوصة هـي أيضـاً   إن العام وهو قول التنزيل يجوز تخصيصه، فكذلك ا -ب

  .قوله فيجوز تخصيصها
إنَّما ذلك عرقٌ وليس بحـيضٍ، فـإذا   ((: أنَّه قال للمستحاضة�بما ثبت عن النبي  -ج

لاةأقبلت حيضوإذاتُك فدعي الص، رتْأدب فاغسلي عنك ت هذه  )١())م ثم صلِّيالدوخُص
  .بالدم الخارج من اليد وغيرها لا ينقض الوضوء وإن كان دم عرق: العلة

                                     
  .٢/٣٣٧: العدة  )١(
  .٢/٣٣٧: العدة، ٢/٩٨٥ :البرهان، ٤/٧٤: التمهيد، ٤/٢٦٣: أصول الجصاص، ٢/٢٩١: المعتمد  )٢(
   .المراجع السابقة  )٣(

  .٤/٧٤: مهيدالت  )٤(
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وخُصت هذه العلة بأنها إذا اعتقت  )٢())فاختاري كبعض كتملَ: ((يرةلبر �وكذلك قال 
  .عند حر فقد ملكت بعضها ولا تختار

ها فـي بعـض   إن العلة الشرعية أمارة على الحكم وليست موجبة بنفسها، فوجود - ٣
الصور دون حكمها لا يخرجها من كونها أمارة؛ لأن الأمارة لا تستلزم وجود الحكم في 
كل المواضع، بل يكفي فيها غلبة الظن بوجود الحكم عندها، ولا يبطـل هـذا الغالـب    

ومثلّوا لذلك بالغيم الرطب في الشـتاء فإنـه   . بتخلف حكمها عنها في بعض المواضع
، ثم عدم المطر في بعض الأوقـات لا يخرجـه عـن كونـه     أمارة على وجود المطر

  . )٣(أمارة
  :)٤(اعترض ابن السبكي في الإبهاج فقال

لا نسلم أن تخلف الحكم عن الأمارة لا يقدح في كونها أمارة، ونشرط فـي الأمـارة   «
غلبة الظن، أما الظن وحده فلا يدل على كونها أمارة، وهذا لا يدل في اشتراط القطـع  

وأمـا  . أمارة؛ لأن الدليل القاطع هو الذي لا يتخلف الحكم عنه ولـو لمـانع   في كونها
فإنه يقدح في كونه أمارة إلاّ إذا غلب على الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم، : المثال

فإن من رأى الغيم الرطب في الشتاء بدون المطر في بعض الأوقـات، ثـم رآه مـرة    
المطر، إلاّ إذا غلب على ظنه انتفاء الأمر الـذي  أخرى فإنه لا يغلب على ظنه نزول 

  .)٥(وهذا أيضاً ذكره الرازي في المحصول. لازمه عدم نزول المطر في المرة الأولى

                                                                                                             
المستحاضة : الحيض، باب: كتاب ١/٦٢:ومسلم. واللفظ له) ٢٢٨(غسل الدم: الوضوء، باب: كتاب ٤٢: أخرجه البخاري  )١(

إنما ذلك عـرق  : الفقهوأما ما يقع في كثير من أبواب «٤/٢٨: قال النووي في شرحه على مسلم).٣٣٣(وغسلها وصلاتها
 .»انقطع وانفجر، فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى واالله أعلم

ولفـظ  : لم يخرجه أحد بهذا اللفظ وأخرجه البخاري في مواضع ثلاثة بألفاظ متقاربة وأخرجه مسلم في موضـع واحـد    )٢(
إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها وقـال   كان في بريرة ثلاث سنَن:عن عائشة رضي االله عنها قالت: ريالبخا

، ٤/٢١٣:ومسـلم ). ٥٠٩٧(الحرة تحت العبـد  : النكاح، باب:كتاب، ٩١١: البخاري)) الولاء لمن أعتق((: �رسول االله
  .٣/١٩٨: صب الرايةن). ٣٨٤٩(إنما الولاء لمن أعتق : باب، العتق: كتاب

، ٢٩٢: ، روضـة المنـاظر  ٣/٩٣:الإبهـاج ، ٤/٢٠٠: الإحكام، ٢/٣٦٧: ،المحصول٤/٥٨): البخاري(كشف الأسرار   )٣(
 .٣/٩٣: الإبهاج، ٢/٢٩٢: المعتمد، ٤/٧٢: التمهيـد

  .٣/٩٤: الإبهاج  )٤(
  .٢/٣٦٩: المحصول  )٥(
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لا أحد يمنع من ذلك متسائلاً عن الغـيم مـا   : أجاب عن ذلك الكلوذاني في التمهيد فقال
  .)١(يشترط فيه حتى يكون أمارة على المطر

الشرعية أمارة على الأحكام وليست بموجبة لها، لذلك جـاز أن تكـون   إن العلة  -ً ٤
أمارة في موضع دون موضع، كما جاز وجودها قبل التنزيل وليس معها ذلـك الحكـم   

  .وكما أنها توجد بعد النسخ ولا حكم
طربة علّة في تحريم الخمر، ولم تكن علة قبل نـزول تحريمهـا،   مالشدة ال: مثال ذلك

  .)٢(يم أصبحت علّة لهاوبعد نزول التحر
  :)٣(اعترض عليه صاحب العدة فقال

إن الوصف يمكن أن لا يكون علة للحكم بجعل التنزيل ثم يصير علةً له، ولكن لا يمكن 
أن يكون علة له في مكان دون آخر بعد اعتبار التنزيل له؛ لأن وجود العلة مع تخلـف  

ائدة تختص بذلك المكان الذي هـي  الحكم يدل على انتقاض العلة، وأنها مقيدة بصفة ز
وإلى مثل هذا ذهب الإمام الجويني في البرهان وابن السـبكي فـي الإبهـاج    . علّة فيه

  .)٤(والآمدي في الإحكام
  :)٥(أجاب الكلوذاني صاحب التمهيد عن هذا الاعتراض

بأن العلة أمارة وليست موجبة، فيصح أن تكون أمارة في حكم دون آخر، كما يمكن أن 
ن أمارة للحكم في وقت دون وقت، فلا فرق بين رفع جميع حكمها بالنسخ، وبـين  تكو

رفع بعضه بالتخصيص، والتخصيص أهون من النسخ لبقاء بعض أفرادهـا بخـلاف   
  .لحكمها كلّه اًالنسخ فإن فيه رفع

إن العلة الشرعية إنما كانت أمارة على الحكم بجعل جاعل، أي باعتبار التنزيل لهـا،   - ً ٥
ت موجبة بنفسها، فجاز أن تكون أمارة في مكان دون مكان، قياساً على خبر الآحـاد  وليس

  .)١(لما كان أمارة جاز أن يجعل أمارة عند عدم نص القرآن، ولا يجعل أمارة معه
                                     

  .٤/٧٢: التمهيد  )١(
، ٣/٩٣: الإبهـاج ، ٤/٢٠٠: الإحكام، ٢/٩٨٤: البرهان، ٤/٢٥٩: أصول الجصاص، ٤/٥٨): البخاري(كشف الأسرار   )٢(

  .٢/٢٩٠: ، المعتمد٤/٦: ، التمهيد٢/٣٣٦: العدة
  .٢/٣٣٦: العدة  )٣(
  .٣/٩٣: الإبهاج، ٤/٢٠٠: الإحكام، ٢/٩٨٤: البرهان  )٤(
  .٤/٧٦: التمهيد  )٥(
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إن تخصيص العلة مما يقره العقل إذ هو امتناع ثبـوت  : ذكره البخاري والرازي -ً ٦
أقوى، والعقلاء متفقون علـى جـواز تـرك العمـل     الدليل في بعض المواضع لمانع 

بمقتضى الدليل في بعض الصور لقيام دليل أقوى منه، مع أنه يجوز التمسـك بـالأول   
  .)٢(عند عدم المعارض
إن : الإنسان يلبس الثوب لدفع الحر والبرد، فإذا قال لـه ظـالم  : )٣(وذكر الرازي مثالاً

بمقتضى الدليل الأول في هذه الصـورة، وإن  لبست هذا الثوب قتلتك، فإنه يترك العمل 
  .كان يعمل بمقتضاه في غيرها من الصور

المسـلمون  ما رآه : ((�وإذا ثبت حسن ذلك في العادة، وجب حسنه في التنزيل لقوله 
  .)٤())حسناً فهو عند االله حسن
ثر في العلة المحسوسة، فإن النار علة الإحراق، ثم إنها لم تؤ: وذكر البخاري مثالاً آخر

  .)٥(لمانع، وذلك لا يدل على أن النار ليست محرقة �سيدنا إبراهيم 
  :)٦(اعترض الرازي فقال

لا نزاع في دليلهم هذا، لكن ذلك يقتضي وجود قيد على العلة، بوجود فرق بين الأصل 
  .وبين صورة التخصيص

  :ذكر الرازي والآمدي دليلاً لمن قال بتخصيص العلة وهو -٧ً
أمارة على الحكم في محل إما أن يتوقف على كونه أمارة على ذلـك  إن كون الوصف 

  .الحكم في محل آخر أو لا يتوقف
إلى  اًفإن توقف فهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى الدور، حيث يكون كل واحد منهما مفتقر -

  .الآخر، وليس توقف أحدهما على الآخر أولى من العكس

                                                                                                             
  .٢/٢٩٠: المعتمد، ٤/٧٦: التمهيد، ٤/٢٠٠: الإحكام، ٤/٢٥٩: أصول الجصاص، ٤/٥٨): البخاري(كشف الأسرار   )١(
  .٢/٣٦٧: المحصول، ٤/٥٨): البخاري(كشف الأسرار   )٢(
 .٢/٣٦٧: المحصول  )٣(

،وما رأوا سيئاً فهو ما رأى المسلمون حسناً فهو حسن((: عن ابن مسعود موقوفاً بلفظ ٦/٨٤: رواه الإمام أحمد في المسند  )٤(
وفـي  . ١/٢٩٣: المسـند  والبزار في.٩/١١٢: والمعجم الكبير للطبراني، ٤/٥٨: وفي المعجم الأوسط للطبراني)). سيئ

غريب مرفوعا ولم أجده إلاّ موقوفاً علـى ابـن   : قلت« ٤/١٧٨:وقال الزيلعي في نصب الراية .٣٣ص:مسند الطيالسي
  .»مسعود

  .٤/٥٨): البخاري(كشف الأسرار  )٥(
  .٢/٣٦٧: المحصول  )٦(
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فلا . حينئذ من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر وإن لم يتوقف فهو المطلوب؛ لأنه لا يلزم -
يلزم من انتفاء كون الوصف مقتضياً لذلك الحكم في هذا المحل انتفاء كونـه مقتضـياً   

  .)١(لذلك الحكم في المحل الآخر
بحيـث  . إن هذا ممنوع إن كان دور تقدم: قال الآمدي عن الدور: وذكر اعتراضاً عليه

احد من الصورتين على كونها أمارة فـي الصـورة   يلزم توقف كون الأمارة في كل و
  .)٢(الأخرى، وهذا يدفع إن كان بطريق المعية لا بطريق التقدم

إن هذا الكلام يندفع إن فُسرت العلة بالموجب للحكم أو الداعي له لأن : أما الرازي فقال
، ذلك يقتضي وجودها في كل المحال، إذ تصبح العلة فيها موجبـة للحكـم بماهيتهـا   

ومقتضى الماهية أمر واحد، فإن تلك الماهية إن كانت موجبة للحكم في موضع كانـت  
  .)٣(موجبة له في كل المواضع

إن له أبـاً شـيخاً   ﴿: ذكر صاحب العدة الحنبلي دليلاً من القرآن، وهو قوله تعالى -٨ً
فهذا دليل على جواز تخصيص العلـة، فكيـف   ] ٧٨: يوسف[ ﴾كبيراً فخذ أحدنا مكانه

  .خذ أحدهم مكانه، وأبوه أيضاً شيخ كبيريأ
قال واعترض على هذا الدليل من حيث مضمونه فإن أباه يخاف عليه؛ لأنه مأخوذ في 

  .)٤(جناية، وإذا أخذ أخوه لم يكن خائفاً؛ لأنه غير مأخوذ بجناية
  :وذكر الكلوذاني الحنبلي دليلاً هو -٩ً

السـعي  : ومع ذلك يبقى الحكم من ذلكإن العلة توجد مع الحكم، ويمكن أن تزول العلة 
وهذا يشير . شُرع لإظهار قوة المسلمين أمام المشركين، وزال ذلك المعنى وبقي السعي

إلى أن الحكم لا تجب ملازمته للعلة، بل يمكن أن ينفك عنها، فلا يشترط وجود واحـد  
  .)٥(منهما في صحة الآخر، فلم لا يجوز أن يزول الحكم وتبقى العلة

لجـواز   وفيما يلي تفصيل لأدلة المـانعين ، ت تلك أدلة القائلين للتخصيص في العلةكان
  . لتخصيص في العلةا

   
                                     

  .٤/٢٠٢: الإحكام، ٢/٣٦٦: المحصول  )١(
  .٤/٢٠٢: الإحكام  )٢(
  .٢/٣٦٦: المحصول  )٣(
  .٢/٣٣٦: العدة  )٤(
  .٧٤-٤/٧٣: التمهيد  )٥(
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  : المطلب الثالث
  .أدلة المانعين لتخصيص العلة

 .أدلة المانعين للتخصيص في العلة مطلقاً: الفرع الأول
  :ذهب المانعون من تخصيص العلة إلى ذلك المنع مستدلين بأدلة هي

ها عنها يعد مناقضة، والمناقضة من آكد ما تفسدبه مإن وجود العلة مع تخلف حك -ً ١
  .العلة؛ لأنه يؤدي إلى نسبة ما لا يليق إلى التنزيل، وهذا لا يجوز

. هو دليل وأمارة على الحكم شرعاً، وليس بدليل وأمـارة وهـذا تنـاقض   : فكأنه يقول
الحكم لا يخلو إما أن يتخلف الحكم عنـه   فالوصف الذي جعله المعلِّل علَّة وأمارة على

فإن كان التخلف لغير مانع فهذا فاسد؛ لأن تخلـف  . لمانع مع وجود العلة أو لغير مانع
وإن كان التخلف لمـانع فكـذلك؛ لأن علـل    . الحكم لغير مانع دليل الفساد والمناقضة

فـي كـل    الشرع أمارات وأدلة على أحكام الشرع فكانت بمنزلة ما لو نص التنزيـل 
وصف أن هذا الوصف دليل على هذا الحكم أينما وجد، فإذا تخلف الدليل عن المـدلول  

  .)١(كان ذلك مناقضة
  :اعترض عليه

بأن ذلك لا يعد مناقضة، فإن العلة إن وجدت مع تخلف الحكم عنها لغير مانع فهـذا لا  
وإن كـان  . كمهـا يدل على فسادها، وإنما يدل على أن المعلِّل أخطأ حين لم يتبعهـا ح 

تخلف الحكم عنها لمانع فهذا لا يعد مناقضة أيضاً؛ لأن الدليل الشرعي قـد دلَّ علـى   
  .)٢(تخصيصها، وهذا التخصيص لا يفسد العلة

والعلة إن عارضها النص في بعض فروعها، فهذا يعد تخصيصاً لها، وإن عارضها في 
لة القاصرة قال بصحتها في الأصل ومن احتج بالع. جميع فروعها تبين أنها علة قاصرة

الذي أثرت في حكمه، ومن لم يحتج بالعلة القاصرة منع من الاحتجاج بها مـن حيـث   
  )٣(.كونها قاصرة على الأصل، لا من حيث كونها مخصصة

                                     
  .٢/٢٨٩: المعتمد، ٤/٨٤: ، التمهيد٢/٣١٣): النسفي(كشف الأسرار ، ٤/٦٣): البخاري(كشف الأسرار   )١(
  .٢/٢٨٩: المعتمد، ٤/٨٤: التمهيد  )٢(
  .٢/٢٨٩: ، المعتمد٤/٨٤: التمهيد  )٣(
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إن القول بتخصيص العلة يمنع من كون العلة أمارة وطريقاً إلى إثبات الحكم فـي   -ً ٢
إذا وجدت ولم يوجد الحكم معها لم تكن عندها أمـارة ودلـيلاً   شيء من الفروع؛ لأنها 

  .عليه
هذا الدليل ذكره أبو الحسين البصري في المعتمد، ونقله عنـه البخـاري فـي كشـف     

  .)١(الأسرار والآمدي في الإحكام، وابن السبكي في الإبهاج
  :قال مبيناً ذلك بالمثال

بالذهب متفاضلاً هي كونه موزوناً، ثم علمنـا  أنَّا إذا علمنا أن علَّة تحريم بيع الذهب «
إباحة بيع الرصاص متفاضلاً مع أنه موزون أيضاً، فلا يخلو إما أن نعلم ذلـك بعلَّـة   

فإن دلّ . أخرى تقتضي إباحته وهي علَّة أقوى من علة الذهب، وإما أن نعلم ذلك بنص
بيض أو غير ذلـك  على إباحته علَّة يقاس بها الرصاص على أصل مباح، نحو كونه أ

لأنَّـا  . من أوصافه، فإنَّا حينئذ نعلم تحريم بيع الحديد متفاضلاً لأنه موزون غير أبيض
لو شككنا في كونه أبيض، لم نعلم قبح بيعه متفاضلاً، كما لا نعلم ذلك لو شـككنا فـي   

فبان أنَّا لا نعلم بعد التخصيص تحريم شيء بكونه موزوناً مع أنه غيـر  . كونه موزوناً
وإن علمنا إباحة بيع الرصاص بنص غير معلَّل فلا نعلم تحـريم بيـع الحديـد    . أبيض

  .)٢(»رصاص، فلم يكن الوزن فقط علَّة متفاضلاً إلاَّ إذا علمنا أنه موزون غير
فوجود التخصيص في العلَّة يدلُّ على أن المعلِّل لم يذكر الوصف الذي علَّـق الشـرع   

فيجـب علـى   . لو ذكره لتبعه الحكم ولم يتخلف عنـه  الحكم عليه بل ذكر بعضه؛ لأنه
  .)٣(المعلِّل أن يضم إليه وصف الفرع الذي خُصص

  :اعترض عليه
بأن العلة هي ما كان معرفاً للحكم ودالا عليه، وإذا تخلف الحكم عنها في صـورة مـا   

لمعـارض  لمعارض، ولا يمكن إثبات الحكم بها في هذا الفرع دون العلم بانتفاء ذلـك ا 

                                     
  .٤/٨٠: ، التمهيد٣/٩٢: الإبهاج، ٤/٩٩: الإحكام، ٤/٦٤): البخاري(كشف الأسرار ، ٢/٢٨٤: المعتمد  )١(
  .وينظر المراجع السابقة ، ٢/٢٨٤: المعتمد  )٢(
رفـع  ، ٤/٨٠: التمهيد، ٣/٩٢: الإبهاج، ٤/١٩٩: الإحكام، ٤/٦٤): البخاري(كشف الأسرار : وينظر، ٢/٢٨٤: المعتمد  )٣(

  .٤/١٩٤: الحاجب
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لها، لا يلزم من ذلك أن يكون انتفاء المعارض لها من جملة أجزاء العلَّة، بل يمكن أن 
  .)١(يكون شرطاً لها غير داخل في ذاتها

العلَّة هي  فالإحصان شرطٌ للرجم، ولكنه ليس جزءاً من العلة؛ لأن: يتضح هذا بالمثال
 ا زنا فرجمه رسول االله ((الزنا وثبت بأنفالإحصان هو شـرطٌ للـرجم    )٢())�ماعز

  .وليس جزءاً من العلة
. بأن العلة الشرعية أمارة، والأمارات غير موجبة: هذا المثال ذكره الكلوذاني وأضاف

كما لا يشترط لها . فتخلف الحكم عنها في بعض المواضع لا يخرجها عن كونها أمارة
  .)٣(القطع بوجودها وإنما يكفي فيها غلبة الظن

العلة متى وجدت يجب وجود حكمها معها، فإذا تخلف عنها كان ذلـك نقضـاً   إن  -ً ٣
. لها، قياساً على العلة العقلية في عدم جواز تخصيصها إذا دلَّت على تعلق الحكم بهـا 

  .)٤(فالعلَّة الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل
  :اعترض عليه
تخلف الحكم عنها، بل ذلك جـائز  أن العقلية لا يجوز تخصيصها، ويمتنع : بعدم التسليم

علَّة هبوط الحجر ثقله، ثم قد لا يهبط في موضـع  : عند فوات القابل لحكمها، مثال ذلك
  .ما لمانع، فلا يدلُّ ذلك على أن الثقل ليس بعلَّة

وإن سلِّم لهم بأنها موجبة كالعقلية ـ لأحكامها ـ فإن العلَّة الشرعية تفارق العلة العقلية   
غير موجبة لأحكامها، بل هي أمارة على الحكم فقط، والأمـارة قـد يتبعهـا     في أنها

  .حكمها، وقد لا يتبعها
على أن هذا الدليل يبطل بالنص على تخصيص العلة المنصوصة، فإذا جاز تخصيص 

  .)٥(المنصوصة بالنص، جاز قياس المستنبطة عليها في قبولها التخصيص

                                     
  .٤/٨٠: التمهيد، ٣/٩٣: الإبهاج، ٤/١٩٩: الإحكام  )١(
 .سبق تخريجه  )٢(

  .٤/٨١: التمهيد  )٣(
  .٢٨٦-٢/٢٨٥: ، المعتمد٧٩-٤/٧٨: التمهيد، ٢/٣٣٣: العدة، ٤/١٩٦: رفع الحاجب  )٤(
  .المراجع السابقة  )٥(
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لف عنها حكمها فيه، لم يكن بعض الفروع بذلك لو جاز وجود العلة في فرع، وتخ -ً ٤
 أولى من بعض؛ لأن هذا يقتضي وجوب تعليق الحكم عليها في كل فرع إلى دليل؛ لأن

  .)١(كونها علَّة ليس يقتضي تعلق الحكم بها في كل موضع
  :اعترض عليه

المانع غيـر  وهذا . بأن هذا الفرع الذي اخُتص أولى من غيره لقيام مانع يمنع العلة فيه
متحقق في غيره فكان تخصيصه أولى لقيام المانع فيه وهذا المانع منتـف فـي غيـره    

  .فيبقى على حكمه الثابت فيه
كما أن العلَّة هي أمارة على الحكم وهذه الأمارة لا يشترط فيها القطع بتحققها في كـل  

والأصل فيها أن . الفروع، ولكن يكفي أن تفيد غلبة الظن بتحققها في الأكثر من الفروع
  .)٢(يتبعها حكمها إلا لمانع

إن القول بتخصيص العلة يؤدي إلى تكافؤ الأدلة، وأن يتعلق بالعلة الواحدة حكمان  -ً ٥
  .متضادان، فتقتضي في أحدهما التحليل وفي الآخر التحريم

إن من علَّل عدم وجوب الجزاء : الحنفي في كشف الأسرارما ذكره البخاري : مثال ذلك
لى المحرم في قتل السبع، بأنه سبع فلا يجب الجزاء بقتله، قياساً علـى الكلـب، فـإذا    ع

بأنها مخصوصة، فتصير العلة وهي السبعية علّة لحكمين : نُقضت عليه العلة بالضبع قال
مـائع  : إن من قال في إثبات تحليـل النبيـذ  : والجمهور ذكروا مثالاً آخر هو. متضادين

  .)٣(اعترض عليه بالخمر فهو مائع مشتهى فيحرم. ه قياساً على الماءيشتهى فيحلُّ شرب
  :اعترض عليه

بأن هذا الدليل إنما يصح إن ثبتت العلة بمجرد الطرد من غيـر ملاحظـة المناسـبة    
والتأثير فيها، وهذا لا يكفي في إثبات صلاحية الوصف للعلِّية، إذ لابد للعلَّـة مـن أن   

والمناسبة بينها وبين حكمها من حيث اعتبار التنزيل لها، فـإذا ثبتـت   يثبت فيها التأثير 
  .)٤(بالتأثير فإنها إنما تؤثر في أحد الحكمين دون الآخر، فلا توجب حكمين متضادين

                                     
  .٢/٢٨٨: ، المعتمد٤/٧٩: ، التمهيد٤/٢٠٠: الإحكام، ٢/٩٧٩: البرهان  )١(
  .المراجع السابقة  )٢(
  .٤/٨٦: التمهيد، ٢/٣٣٥: العدة، ٢/٩٧٨: البرهان، ٤/١٩٥: رفع الحاجب، ٤/٦٦): البخاري(كشف الأسرار   )٣(
  .٤/٨٦: التمهيد، ٢/٣٣٥: العدة، ٢/٩٧٨: ، البرهان٤/١٩٥: رفع الحاجب  )٤(
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  :أجاب عن هذا الاعتراض البخاري الحنفي بقوله
حة؛ لأنه لا يمكن أن تثبت العلة في أحد الحكمين دون الآخر بالترجيح فيها بوجه المصل

لا يمكن ترجيح الشيء على نفسه في تخصيصه بأحد حكميه، وإذا استحال ذلك تبين أن 
  .)١(تخصيص العلة يؤدي إلى تكافؤ الأدلة

  :)٢(ذكره أبو الحسين البصري والآمدي وذكرا اعتراضاً عليه -ً ٦
إن العلة المستنبطة لا طريق إلى صحتها سوى الجريان، وهو جريانهـا فـي سـائر    

فإذا تخلف عنها حكمها في بعض الصور دلَّ ذلك على بطلانها، إذ لو كانت . لولاتهامع
  .علة صحيحة لم يتخلف حكمها

  :الاعتراض
فإنهـا إذا  . إن الجريان في العلة المستنبطة ليس شرطاً وحده في كونها علة صـحيحة 

  .تخلفت لمانع لم يكن ذلك مبطلاً لها
دلّ على أن المعلل لم يستوف شروطها؛ لأنه لو إن وجود العلة مع تخلف حكمها ي -ً ٧

  .)٣(استوفى شروطها لم يتخلف حكمها عنها، والعلة إذا لم تستوف شروطها كانت باطلة
كمـا أن  . إن تخصيص العلة لا يدل على أن المعلل لم يستوف شروطها:اعترض عليه

بالعلة المنصوصة ويبطل . هذا الدليل يبطل بالعلة المنصوصة إذا لم يرد التعبد بالقياس
  .)٤(المخصصة مع ورود التعبد بالقياس

لابد وأن يكون بين كون المقتضي مقتضياً اقتضاء حقيقياً بالفعل، وبين كون المانع  -ً ٨
ـ انتفـاء الضـد الأول    : وشرط المتنافيين بالـذات . مانعاً حقيقياً بالفعل منافاة بالذات

وث الضد اللاحق ـ المانع ـ وإلاَّ لزم   ـ وليس شرطه انتفاء الضد الأول لحدالمقتضي
  .حيث يتوقف كل واحد منهما على الآخر. الدور

فلَّما كان شرط كون المانع مانعاً حقيقياً هو خروج المقتضي عن كونه مقتضياً بالفعـل  
إن خروج المقتضي عن كونه مقتضياً بالفعل هو حدوث المانع؛ : أولاً لم يصح أن يقال

                                     
  .٤/٦٧): البخاري(كشف الأسرار   )١(
  .٤/٢٠٦: وينظر ابن السبكي في رفع الحاجب، ٤/٢٠٠: الإحكام، ٢/٢٨٥: المعتمد  )٢(
  .٤/٨٤: ، التمهيد٢/٢٨٩: المعتمد  )٣(
  .المرجعين السابقين  )٤(
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فالمقتضي خرج عن كونه مقتضياً بذاته . وإلاّ لزم الدور. اً أولاًلأن المقتضي كان منفي
  .)١(لا بالمانع، والإجماع منعقد على أن ما كان كذلك لا يصلح للعلِّية

  :اعترض عليه
بأنه لا منافاة بين اقتضاء المقتضي واقتضاء المانع، ولا توجد اسـتحالة فـي الجمـع    

حكميهما، فلا يلزم من تحقق المانع خـروج   بينهما، والاستحالة إنما هي في الجمع بين
  .)٢(المقتضي عن جهة اقتضائه

إن الوصف وهو العلة وجِد في الأصل مع وجود الحكم، وفي صورة التخصيص  -ً ٩
وجد الوصف مع عدم الحكم، ووجوده في الأصل مع الحكم لا يقتضي كونه علة، لكـن  

  .لك الحكم في تلك الصورةوجوده مع عدم الحكم يقتضي القطع بأنه ليس بعلة لذ
والوصف الحاصل في الفرع كما أنه مثل الوصف الحاصل فهو مثل الوصف الحاصل 
في صورة التخصيص، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فلا يصح الحكم عليـه  

  .)٣(بأنه علة
  :اعترض عليه

بة الظن بأن وجود الوصف مع الحكم في الأصل لا يشترط فيه القطع، بل يكفي فيه غل
وفي صورة التخصيص لا يفيد تخلف الحكم عن العلة أن ذلك الوصف لـيس  . بأنه علة

بعلَّة له؛ لأن انتفاء الحكم إنما كان لوجود المعارض النافي للحكم مع بقاء الظن بكـون  
  .)٤(الوصف علة

  : أجيب
عليـه  بأن الأصل ترتب الحكم على المقتضي، فإذا لم يترتب الحكم عليه وجب الحكـم  

  .بأنه ليس علة
إن تخصيص العلة يفيد قيام الدليل على أن العلة في هذا الموضع لا تَـدل، ولا   -ً ١٠

. يجوز قيام الدليل على أن الدليل لا يدل؛ لأن فيه عزلٌ للدليل عن دلالته وهذا لا يصح

                                     
  .٤/١٩٩: الإحكام، ٢/٣٦٤: المحصول  )١(
  .٤/٢٠٠: الإحكام  )٢(
 .٤/١٩٩: الإحكام، ٢/٣٦٤: المحصول  )٣(

  .٤/١٩٩:، الإحكام٢/٣٦٤:المحصول  )٤(
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ولا تكون فكيف يدل الدليل على أن العلَّة هي دليل في حال دون حال، فتكون علة تارةً 
  .)١(أخرىتارةً علة 

  :اعترض عليه
بأن العلة إن ثبتت بالتأثير والإخالة فهذا يوجب وجودها في كل الصور، وإلاّ لم يصـح  

: وإن أثبت المعلِّل كونها علة بشرط أن لا يمنعها مانع كما يقال في العمـوم . كونها علة
فإن هذا الشرط إن اقتـرن   .العمل به واجب ما لم يقم دليل المنع من إبقائه على عمومه

وإن لم يكن مقترناً بهـا كـان   . بالعلة كان شرطاً لها عند إثباتها ولم يكن تخصيصاً لها
  .)٢(لأنه ثبت أنها لم تكن علة مع عدم الوصف الزائد. ذلك نقضاً مبطلاً لها

  :وقال في التمهيد
جبة بنفسها كدلالـة  إن العلة ليست من الأدلة بل هي من الأمارات؛ لأن الأدلة إما مو«

الحياة في الحي على كونه مدركاً، أو أنها موجبة بطريق العقل كالعلم بأنه لولا المعلول 
أما الأمارة فهي غير موجبة ولا . ما كانت الدلالة، كدلالة العقل على كونه فاعلاً قادراً

  .)٣(»ارة تخلف حكمها عنها في موضع مايخرجها عن كونها أم
تخصيص العلة لأدى ذلك إلى سد باب النقض؛ لأنه كلمـا أورد علـى   لو جاز  -ً ١١

فلا يرد النقض علـى العلـل   . هي مخصوصة في ذلك الحكم: خصمه نقض العلة قال
  .)٤(الشرعية أبداً، إذ في كل ما يتوجه إليه النقض كان ذلك قولاً بتخصيص العلة

  :اعترض عليه
معلل ينبغي عليـه أن يبـين صـلاحية    بأن تخصيص العلة لا يرفع باب النقض؛ لأن ال

فـإذا  . الوصف للعلِّية في الأصل ولابد من أن تكون دلالته على العلة دلالة صـحيحة 
كانت علته صحيحة في الأصل ثم دلَّ مانع من تخصيصـها فـلا مـانع حينهـا مـن      

أما إذا لم يثبت المعلل صحة العلة في الأصل ثم وجدت العلة وتخلـف  . تخصيص العلة
  .)٥(ا كانت تلك علة منتقضة لا يحتج بهاحكمه

                                     
  .٤/٨٢: ، التمهيد٢/٣٣٥: ، العدة٣٧٢: ، شرح تنقيح الفصول٤/١٩٥: ـ رفع الحاجب ٤/٦٣): البخاري(كشف الأسرار   )١(
  .٤/٨٢: التمهيد، ٢/٣٣٥: العدة، ٤/١٩٥: رفع الحاجب، ٤/٦٣): البخاري(كشف الأسرار   )٢(
  .٨٤-٤/٨٣: التمهيد  )٣(
  .٤/٨٦: التمهيد، ٢/٣٣٥: العدة  )٤(
  .٨٧-٤/٨٦: التمهيد، ٣٣٦-٢/٣٣٥: العدة  )٥(
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إن اقتضـاء العلـة   : قاله الرازي في المحصول وابن السبكي في رفع الحاجب -ً ١٢
  . للحكم، إما أن يعتبر فيه انتفاء المعارض، أو لا يعتبر

فإن اعتبر انتفاء المعارض، لم يكن الوصف علة إلاّ عند انتفـاء المعـارض، وهـذا    -
  .اصل قبل انتفاء المعارض لم يكن تمام العلة، بل بعضهايقتضي أن الوصف الح

فسواء حصل المعارض، أو لم يحصـل  . وإن لم يعتبر في الوصف انتفاء المعارض -
  .)١(وهذا يقدح في كون المعارض معارضاً. كان الحكم حاصلاً

  :ذكر هذا الاعتراض الرازي في المحصول وناقشه :اعترض عليه
يعني أن ذلك الوصف إنما  )٢(»قتضاء على انتفاء المعارضلم لا يجوز أن يتوقف الا«

يكون علة عند انتفاء المعارض، وعنـد وجـود المعـارض يكـون علـة صـحيحة       
  .مخصوصة

  : أجيب
بأن هذا القيد العدمي ـ انتفاء المعارض ـ الذي اشترطوه في الوصف ليكون علـة لا    

سـواء  . أثير العلة في الحكـم يمكن أن يكون هذا العدم جزءاً من العلة، بل هو شرط لت
فسرت العلة بالموجب أو الداعي ـ الباعث ـ أو المعرف امتنع أن يكون القيد العدمي   

  .)٣(جزءاً منها
  :)٤(يتضح ذلك بالأمثلة

إن الثقل علة السقوط، بشرط عدم المانع، وهذا الشرط ليس جزءاً مـن   :مثال الموجب
  .المؤثر الحقيقي، بل هو شرط للسقوط

فعدم كون . أن من أعطى إنساناً لفقره، فجاءه آخر فلم يعطه؛ لأنه عدوه: ومثال الداعي
الأول عدواً له لم يكن جزءاً من عدم إعطاء الأول؛ لأنه حين أعطاه لم تكـن العـداوة   

من الباعث فعـدم كـون    اًخاطرة في باله، وما لا يكون خاطراً في البال لا يكون جزء
  .جزءاً من المقتضي وهو الإعطاء الأول عدواً لم يكن

                                     
  .٣/٩٢: وينظر الإبهاج. ١٩٤/ ٤: رفع الحاجب، ٢/٣٦١: المحصول  )١(
 .٣/٣٦٢: المحصول  )٢(

  .٢/٣٦٢: المحصول  )٣(
  .٢/٣٦٢: المحصول  )٤(
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. العام المخصوص دليل على الحكم، وعدم المخصص ليس جزءاً منه :ومثال المعـرف 
  .بل هو شرطٌ له، وإلاَّ كان يجب ذكره عند الاستدلال

ومن خلال الأمثلة وضح بأن عدم المعارض وهو قيد عدمي، وإن كـان معتبـراً فـي    
  .ا، بل هو شرط لها تحقق العلة، لكنه ليس جزءاً منه

: حيث قالوا، كانت تلك أبرز الاعتراضات التي ذكرها المانعون للتخصيص في العلة مطلقاً
وفيمـا يلـي   . إن التخصيص في العلة هو نقض لها من غير تفصيل بين حالـة وأخـرى  

  .سأستعرض أقوال المانعين للتخصيص في العلة ولكن في بعض الصور وليس منعاً مطلقاً
  .أدلة المانعين للتخصيص في العلة بشروط: انيالفرع الث

  :حجة من قال بعدم النقض حيث وجد مانع مطلقاً-أولاً
وقد «: ، ورجح ابن السبكي أن هذا هو اختيار الغزالي فقال عنه)١(وهو قول البيضاوي

علمت اختياره أن التخلف إن كان لمانع لا يقدح، وإلاّ قدح سواء كانت العلة منصوصة 
  .)٢(»مستنبطةأو 

إن العلة إن تخلف عنها حكمها لمانع فإن ذلك لا يعد نقضاً لها سـواء  : وهذا القول هو
  . )٣(كانت علة منصوصة أو مستنبطة

  :والدليل هو
قياس تخصيص العلة على تخصيص اللفظ العام في كون كل منهما ـ المانع والـدليل   

اً به فيما دلَّ عليه من أفراد، وذلـك  المخصص ـ لا يخرج الدليل عن كونه دليلاً محتج 
    للعلـة، كمـا أن ضرورة الجمع بين الدليلين المتعارضين، إذ المانع وصفٌ معـارض

  .)٤(المخصص معارض للنص العام، فلابد من إعمال كل منهما للعمل بالدليل
فإذا ثبت الوصف وتخلف الحكم لمانع، بقي ظن صلاحية هذا الوصف للعليـة، وهـذا   
بخلاف ما إذا كان التخلف لغير مانع فإن ذلك يدل على عدم صلاحية الوصف للعلّيـة  

                                     
 .٣/٨٥: الإبهاج  )١(

  .٣/٩١: الإبهاج  )٢(
 

 

  . ٩١: الإبهاج  )٤(
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لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن لمانع تعين أن يكون لعـدم  . فإن ظن العلّية فيه يزول. أولاً
  .)١( لمانع قادحاً في العليةالمقتضي، فيكون التخلف لا

  :حجة من قال بجواز التخصيص للعلة المنصوصة -ثانياً
إن دليل العلة المنصوصة هو النص وقد أثبت عليتها صريحاً، فإن لم ينص عليها فـي  

فكما أن النص العام إذا تخلف حكمه عنـه فـي   . بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لها
إبطال العمـل بـالنص العـام فكـذلك العلـة      بعض الصور لمعارض لا يوجب ذلك 

كما أن التنزيل هو أعلم بالمصالح ويجب الانقيـاد  . المنصوصة إذ هي في معنى النص
  .ولا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشريعة بل النص مقدم. له

هذا بخلاف العلة المستنبطة فإن دليل اعتبارها هو الاقتران، فإن وجدت فـي بعـض   
  .)٢(في بعضها كان ذلك نقضاً لهاالصور ولم توجد 

ونقله الرازي فـي المحصـول عـن    ، وهذا القول حكاه الجويني عن معظم الأصوليين
  )٣(.الأكثرين

  :اعترض عليه
بل لابد فيها من المناسـبة بـين   . بأن دليل اعتبار العلة المستنبطة ليس الاقتران وحده

بطة لمانع لا يدل ذلك على عدم الأصل والوصف وعدم المانع، فإن تخلفت العلة المستن
  .)٤(صلاحيتها للعلّية

إن التخلف في العلة المستنبطة :حجة من قال بجواز التخصيص للعلة المستنبطة -ثالثاً
إنما هو لمانع منع هذا الوصف من التأثير في ذلك الحكم؛ لأن التخلف لو أُضيف لغير 

التخلف لمانع دلّ ذلك على كونها وإن كان . المانع كانت العلة حينئذ علَّة غير صحيحة
علَّة صحيحة لكنها تخلفت عن ذلك الموضع لوجود المانع؛ لأنه لو لم تكن علة صحيحة 

  .)٥(لكان عدم الحكم مستنداً إلى عدم العلة لا إلى وجود المانع، فكان دوراً

                                     
  .٣٧٣: شرح تنقيح الفصول، ٣/٩١: الإبهاج  )١(
  .٣/٩٤: الإبهاج، ٣٧٤: شرح تنقيح الفصول، ٤/١٩٧: رفع الحاجب  )٢(
 .طبعة جامعة محمد بن سعود الإسلامية ٥/٣٢٣: المحصول، ٢/٦٣٤: البرهان  )٣(

  .المراجع السابقة  )٤(
  .٣/٨٦: ونقله عنه ابن السبكي في الإبهاج. ٤/١٩٦: هذا القول أورده ابن الحاجب في رفع الحاجب  )٥(
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  :اعترض عليه
  .)١(بأنه دور معية، وليس دور تقدم فلا يمنع معه

  :أجيب
لأن استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقـف علـى المـانع،    بأنه لا دور 

فالمتوقف على المانع إنما هو استمرار الظـن،  . وتحقق المانع يتوقف على ظهور العلة
إعطاء فقير لظن أنه لفقـره،  : مثال ذلك. والمتوقف عليه المانع إنما هو ظهور الصحة
  .)٢(مانع عاد، وإلاّ زال فإن لم يعط فقيراً آخر توقف الظن، فإن تبين

وبعد استعراض الأقوال أجد أن التفريق بـين العلـة المنصوصـة والمسـتنبطة فـي      
فالعلة متى ثبتت بشروطها فهي علـة صـحيحة   . التخصيص وعدمه ليس له وجه قوي

فإذا قام مانع يمنع وجود العلـة فـي صـور    . سواء أكانت علة منصوصة أم مستنبطة
  .كم لوجود المانع وليس نقضاً للعلةمعينة كان ذلك تخلفا للح

وفي المطلب التالي عرض لطريقة الغزالي ، لك عرضاً لطريقة الجمهور وأدلتهمكان ذ
  . فقد كانت له طريقة خاصة امتاز بها عن الجمهور، في تناوله لتخصيص العلة

  
   

                                     
  .المرجع السابق  )١(
  .المرجع السابق  )٢(
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  : لمطلب الرابعا
  .طريقة الإمام الغزالي في تخصيص العلة

  .تخصيص العلةصور : الفرع الأول
كان للإمام الغزالي مسلك خاص في تخصيص العلة حيث عرض ذلـك مـن خـلال    

  :)١(تصوره للمسألة من ثلاث صور هي
  .أن يطرأ على جريان العلة ما يمنع اطرادها -ً ١
  .أن يتخلف الحكم عن العلّة لا لفساد فيها، ولكن لمعارضة علة أخرى دافعة لها -ً ٢
  .العلة لعدم مصادفتها محلّها أو شرطها أو ركنهاأن يتخلف الحكم عن  -ً ٣

أن يطرأ على جريان العلة ما يمنع اطرادها، بورود مسألة في الشرع : الصورة الأولى
 )٣(»نقضاً مطلقاً وفيه معظم الغموض«وهذا ما سماه الغزالي . )٢(على نقيض تلك العلّة

يكون وارداً علـى سـبيل    ولهذه الصورة تفصيلات؛ لأن تخلف الحكم عن العلة إما أن
  :فهاتان حالاتان. الاستثناء، أو أنه غير مستثنى

فهـذا لا  . ما كان وارداً على سبيل الاستثناء عن سنن القياس وقواعـده : الحالة الأولى
بل تكون علّة صحيحة محتجاً بها فـي غيـر   . يرد نقضاً على القياس ولا تفسد العلّة به

ولا فرق في هذا التخصـيص أن  . الاستثناء كالمخصص لهاصورة الاستثناء، ويعتبر 
ولا فرق في العلة القطعية أن تكون ثابتـة  . يكون وارداً على علة مقطوعة أو مظنونة

  .)٤(بنص أو بإجماع
  :مثال الاستثناء الوارد على العلة المقطوعة

روا الإبـل  لا تُص: ((�عن النبي إيجاب صاعٍ من التمر فيلبن المصراة لما روي  -١
ها، والغنَمبتَلحين بعد أن يفإنَّه بخير النَّظَر دعتَاعها باب فمن ،إن شاء أمسوإن شـاء  ، ك

                                     
  . ٢/١٨٢: المستصفى، ٤٦٢-٤٦١: شفاء الغليل  )١(
 .٢/١٨١: ، المستصفى٤٦٢: شفاء الغليل  )٢(

 .٤٦٢: شفاء الغليل  )٣(

  .٤٦٢: شفاء الغليل  )٤(
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، جاءت مخصصة لعموم العلة في إيجاب ضـمان المثـل فـي    )١()).ردها وصاع تَمرٍ
  .)٢(المثليات المتلفة المتماثلة الأجزاء

هو العلة، لا في هذه الصورة بل في غيرهـا، وعـرف   التماثل «: قال في شفاء الغليل
بالنص تخصيص العلة بغير هذه المسألة، فالتماثل الموجود لـيس علـة فـي صـورة     

وهذا هو الأولى، وهو المقطوع بـه، إذ لا  . التصرية، وهو علّة في غير هذه الصورة
: بل نقول. تحقيقاًمعنى لتسميته علة في هذه الصورة، ولا يثبت الحكم بها لا تقديراً ولا 

  .)٣(»عرف من الشرع أن التماثل علة في غير المصراة وليس علة في المصراة
هذا الاستثناء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلـة، ولا ينبغـي أن   «: وقال في المستصفى

يكلَّف الاحتراز عنه حتى يقول في علته تماثل الأجزاء في غير المصـراة، فيقتضـي   
  .)٤(»ن هذا تكليف قبيحإيجاب المثل؛ لأ

وجوب الدية على العاقلة فهي مخصصة لعمـوم العلـة فـي وجـوب     : مثال آخر -٢
الغرامات على الجاني دون غيره، لكن هذا الاسـتثناء الـوارد لا يـنقض العلـة بـل      

  .)٥(يخصصها
أتلف مضموناً متقوماً من هو من أهل الالتزام فغرم كـان ذلـك   «: قال في شفاء الغليل

  .)٦(»وانتقض بصورة الضرب على العاقلة. ياً في إيجاب الغُرمقطع
  :مثال الاستثناء الوارد على العلة المظنونة -
ودليل كونها مستثناة أنها ترد علـى  . مسألة العرايا المستثناة من علّة الربا للحاجة -١

  .)٧(علة الكيل وعلى كل علة
                                     

. واللفـظ لـه  ) ٢٠٤١(النهي للبائع أن لا يحفِّلَ الإبل والبقر والغنم وكلَّ محفَّلـة  : باب، البيوع: كتاب، ٢/٧٥٥:أخرجه البخاري  )١(
هي الناقة أو الشاة أو البقرة يصرى اللبن فـي  : والمصراة). ١٥٢٤(حكم بيع المصراة : باب، البيوع: كتاب، ٣/١١٥٨: ومسلم

، هي ربط أخلاف الناقة والشـاة وغيرهـا  : ومنى التصرية. من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، ضرعها أي يجمع ويحبس
  .١٤/٤٥٨: لسان العرب، ٤/٣٦٢: فتح الباري: ينظر. فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيكثر، وترك حلبها

  .٢/١٨٢: المستصفى، ٤٦٩: شفاء الغليل  )٢(
  .٤٦٩: شفاء الغليل  )٣(
  .٢/١٨٢: المستصفى  )٤(
  .٢/١٨٢: المستصفى، ٤٦٨: شفاء الغليل  )٥(
  .٤٦٨: ليلشفاء الغ  )٦(
  .  ٢/١٨٢: المستصفى، ٥٠١: شفاء الغليل  )٧(
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  .)١(النية في العباداتعدم تعيين النية في الحج استثناء من وجوب  -٢

وكذلك إذا قلنا عبادة مفروضة فتفتقر إلى تعيين النية، لم تنـتقض  «: قال في المستصفى
بالحج، فإنه ورد على خلاف قياس العبادات؛ لأنه لو أهل بإهلال زيد صح ولا يعهـد  

  .)٢(»مثله في العبادات
: نة في شفاء الغليل بقولهوذكر الغزالي في حكم هذا الاستثناء الوارد على العلة المظنو

  .)٣(»لم يكن نقضاً على العلة جدلاً، ولا ينقطع به ظن المجتهد في مجرى نظره«
ما كان وراداً على غير سبيل الاستثناء، فهو إما أن يـرد علـى علـة     :الحالة الثانية

  :)٤(منصوصة أو مستنبطة
  :فإن كان وارداً على العلة المنصوصة -ً ١

فهذا غير متصور عندي إذا كانت العلة قطعية، بـل  «: شفاء الغليلفقد قال الغزالي في 
  .)٥(»تبين أن المذكور أولاً بعض العلة لا جميعها: إذا ظهر النقض

فهذا يفيد أن الوصف المذكور لم يكن تمام العلة، بل بعضها فينبغي إضافة قيـد علـى   
ليل ليفهم الوصف الـوارد  العلة لتصبح علة صحيحة، أو لابد من اللجوء إلى تأويل التع

  .)٦(في النص إذ قد يرد الحكم بما لا يصح به التعليل فلابد حينها من التأويل
الوضـوء  ((في الناقض للوضوء  �قوله  :مثال ما لابد فيه من إضافة قيد على العلة

٧())ا خرجمم(  

                                     
  .٢/١٨٢: المستصفى، ٥٠١: شفاء الغليل  )١(
  .٢/١٨٢: المستصفى، ٥٠١: شفاء الغليل  )٢(
  .٥٠١: شفاء الغليل  )٣(
  .٢/١٨٢: المستصفى، ٤٦٤: شفاء الغليل  )٤(
  .٤٦٤: شفاء الغليل  )٥(
  . ٢/١٨٢: المستصفى  )٦(
. في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة وغيـره : الطهارة، باب: كتاب، ١/١٥١: رواه الدرقطني  )٧(

) ٥٦٦(الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغيـر ذلـك   : باب، جماع أبواب الحدث، ١/١١٦:سنن البيهقي الكبرى
اه الدارقطني والبيهقي في سننيهما من حديث الفضل بن وهو حديث ضعيف رو« ٢/٤٢١:قال في البدر المنير. واللفظ له
ولـيس ممـا   ، الوضوء مما يخـرج : ((عن شعبة مولى ابن عباس رضي االله عنهما مرفوعاً، عن ابن أبي ذئب، المختار
رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعاً  « ١/٣٣٢:وقال في التلخيص الحبير. »وسبب ضعفه الفضل بن مختار وشعبة)) يدخل
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فلابد من إضافة قيد على هذه العلـة، إذ إنـه لـم    . لم يتوضأ من الحجامة �لكنه ـ  
  .)١(يذكرها بتمامها فيتضح أن العلة هي خارج من المخرج المعتاد

نجس خارج من أعماق البدن، فينتقض الوضوء وبـان  : فإذا قلنا«: قال في شفاء الغليل
: �قل عـن رسـول االله   لنا بنص قاطع أن الفصد والحجامة لا ينقضان الوضوء كما نُ

ورد  �فلا نقول إن العلة خروج النجاسة، ولكن فعلـه   )٢())ه لم يتوضأ حين احتجمأنَّ((
تبينا أن العلة خارج نجس من المخرج : تخصيصاً مانعاً لحكم العلة، بل ننعطف ونقول

  .)٣(»المعتاد، وأنّا كنا أخللنا ببعض العلة، فتنبهنا له بما حدث في المسألة
 ـخرِي﴿: قوله تعالى: ما لابد فيه من تأويل التعليلمثال  بهم بأيـديهم وأيـدي   بيـوتَ  ون

 ـ ﴿: جعل ذلك علّة لقوله تعالى] ٢: الحشر[ ﴾المؤمنين هولَذلك بأنهم شـاقّوا االله ورس﴾ 
يخرب بيته، فلابد مـن تأويـل هـذا التعليـل      �لكن ليس كل من يشاقق االله ورسوله 

 �باستحقاق العذاب سواء كان بخراب البيت أو بغيره؛ لأن كل من يشاقّ االله ورسوله 
  .)٤(فهو معذَّب إما بخراب بيته أو بغيره

 إن كان وارداً على العلة المظنونة وانقدح جواب مناسب عن محل النقض مـن  -ً ٢
طريق الإخالة إن كانت العلة مخهاًيه إن كانت شَبعلة غيـر  . لة، أو من طريق الشَب تُعد

  .)٥(تامة لابد من إضافة قيد عليها لكي لا تنتقض ويحتج بها

                                                                                                             

وقـال ابـن   . ابن عباس وفي إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جداً وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف عن
: كتـاب ، ١/٦٦: ابن أبي شيبة فـي مصـنفه  : رواه موقوفاً على ابن عباس. »عدي الأصل في هذا الحديث أنه موقوف

من قـال  : باب، الطهارة: كتاب، ١/١٦٨:اق في مصنفهوعبد الرز). ٥٣٥(من كان لا يتوضأ مما مست النار ، الطهارات
 ). ٦٥٣(لا يتوضأ مما مست النار 

  .٢/١٨٢: المستصفى  )١(
. في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه :باب، الطهارة: ، كتاب١/١٥١: نن الدار قطنيس  )٢(

ترك الوضوء من خروج الدم من غيـر مخـرج   : باب، لحدثجماع أبواب ا: ، كتاب١/١٤١: والبيهقي في السنن الكبرى
وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف وادعـى ابـن العربـي أن    " ٣٢٦/ ١ :التلخيص الحبيرقال ابن حجر . الحدث

  ."الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبه في السنن صالح بن مقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف
  .٤٦٤: شفاء الغليل  )٣(
  .٤/١٩٥: ينظر الإحكام. ١٨٣-٢/١٨٢: المستصفى  )٤(
  .٥٠٨: شفاء الغليل، ٢/١٨٣: المستصفى  )٥(
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إن انقدح الاعتذار عن مسألة النقض بفقه على مذاق التعليل وهو «: قال في شفاء الغليل
شَبهاً فلا شـك فـي انقطـاع     المناسبة إن كان التعليل مناسباً، أو الشَبه إن كان التعليل

فالعلة مجمـوع  . إذا تبين به أن ما سنَح بعض العلة، وينعطف عليه قيد مناسب: الظن
  ...الأمرين
لة وانقدح عذر مخيل ينضاف إلى الأول ويصير جزءاً منـه  يخإذا كانت العلة م: وكذلك

  .)١(»فلا شك في أن العلة صارت منقوضة، وانعطف عليها قيد
 :كان وارداً على العلة المظنونة ولم ينقدح جواب مناسب عن محل الـنقض  إن -ً ٣

ففي هذه الحالة يكون الأمر محتملاً تختلف فيه الظنون، وكل مجتهد يتبع ما غلب على 
ظنه، إذ يمكن أن يكون هذا التخلف دليلاً على فساد العلة وانتقاضها، كمـا يمكـن أن   

فهذا محل . بوصف من جملة الأوصاف الشَبهيةيكون هذا التخلف مفيداً تخصيص العلة 
الاجتهاد والاختبار لتلك العلة هل تعتبر علة صحيحة مخصصة، أم أنها علّة منتقضـة  

  .)٢(باطلة
والنيـة  : صوم رمضان يفتقر إلى النية، وصوم جميع النهار واجب لا يتجزأ: مثال ذلك

. ذ النية فيه يمكن أن تتأخرفيعارض هذا بصيام التطوع إ. فيه لا تنعطف على ما مضى
  :فيأتي الاجتهاد في الترجيح بين أحد الأمرين

  .أن تفسد علة صوم رمضان بصوم التطوع، لتخلف حكمها عنها في التطوع: الأول
أن يجعل صوم التطوع مخصصاً لعلّة صوم رمضان بوصف شَـبهي اعتبـره   : الثاني

  .)٣(لم يسامح به في الفرضالتنزيل في النفل، فإنه قد سامح في النفل ما 
ومن أنكر الشَبه جوز الاحتراز عن هذا النقض بمثل هذا الوصف «: قال في المستصفى

لة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح فـي تعيـين   يخفأكثر العلل الم: الشَبهي
  .)٤(»المحل معنى مناسب على مذاق أصل العلة

                                     
  .٥٠٨: شفاء الغليل  )١(
  .٥٠٩: شفاء الغليل، ٢/١٨٣: المستصفى  )٢(
  .٢/١٨٣: المستصفى، ٥٠٩: شفاء الغليل  )٣(
  .٢/١٨٣: المستصفى  )٤(
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وهي إن كانت علة مخيلة ولم ينقدح عـن محـل    هذه المسألة فصل فيها الإمام الغزالي
  .تبييت النية، والنية في صوم التطوع: النقض جواب مناسب، كمسألة

هو أن العبادة تفتقر إلى النية، والنية لا تنعطـف علـى مـا    : فالمعنى المخيل المناسب
  .)١(مضى وأول العبادة لا يستغني عن النية، وهذا منقوض بصوم التطوع

تردد الأصوليون في هذا، وأنا أفصل «: قال عنها الغزالي في شفاء الغليلفهذه المسألة 
  .)٢(»القول في جنسه

  :فذكر أنواع المناسب وما يمكن أن يرد عليه تخصيصاً أو نقضاً كالتالي
علل مناسباً مرسلاً يفتقر إلى أصل يشهد له، أو كان مإن كان المناسب الذي ذكره ال -١

يعتقد بصحة ورود الشرع على وفْقه، فهذا النوع من المناسـب إذا  مناسباً ـ معتبراً ـ   
تخلف الحكم عنه فقد قطع الظن بصحة العلة واطرادها ـ خاصة صورة تخلف الحكـم   

  .عنها ـ فتبطل العلة
ففي المناسب المرسل ينقطع الظن بصحة العلة؛ لأنه لا طريـق إلـى معرفـة كـون     

  .ه على وفْقه وقد تخلف عنهالوصف علة إلاّ شهادة الحكم له بورود
ر بأنه ليس ملحوظاً مـن قبـل   وإن كان مناسباً معتبراً، فتخلف الحكم عن الوصف يظه

  .)٣(أي إنه غير معتبر تنزيلال
إن كان المناسب ملائماً أو مؤثراً لا يفتقر إلى شهادة الأصل وورد عليه نقض فإن  -ً ٢

  .ذلك لا يقطع الظن بصحة العلة فلا تنتقض
، ليس الذي دلّ الـنص أو  شرعئم ما كان ملائماً لتصرفات الصود بالمناسب الملاوالمق

  .)٤(الإجماع على كونه مؤثراً في عين الحكم؛ لأن ذلك يكون ملحقاً بالعلة القطعية
النية في صوم التطوع إذ إنه عبادة، والعبادة تفتقر إلى النية، والنية لا تنعطف : ومثاله

اً، ولكن المجتهد إذا دقّق النظر في صوم التطوع ظهـر لـه   على الماضي عقلاً وتحقيق
 لتنزيـل استثنى ا: ويمكن له أن يقول .احتمال انعطاف النية على السابق حكماً لا تحقيقاً

                                     
  . ٥٠٩: شفاء الغليل  )١(
  .٥٠٩: ء الغليلشفا  )٢(
  .٥٠٩: شفاء الغليل  )٣(
  . ٥١٠:شفاء الغليل  )٤(
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صوم التطوع في مسألة تبييت النية رخصة وترغيباً في الإكثار مـن النوافـل، فلقـد    
  .تساهل الشرع في النوافل في أمور تفارق فيها الفرض

وليس يبعد أن يترجح للمجتهد ظن الاستثناء على ظن الإبطـال  «: قال في شفاء الغليل
فهذا في محل الاجتهاد، ويختلف بآحاد المسائل، وبقوة المناسـبات وبظهـور   . فيعتمده

وجه خيال الاستثناء، وحظ الأصول أن كلا الأمرين مجوز في الإمكان، والنظـر فـي   
  .)١(»المجتهدتعيين آحاد المسائل إلى 

أن يتخلف الحكم عن العلة لا لفساد في العلة أو نقصان شـيء منهـا   : الصورة الثانية
  .)٢(ولكن يندفع حكمها بمعارضة علة أخرى مضادة لها

  :قال في المستصفى :مثال ذلك
وقد وجـد رقُّ  . إن علّة رِقِّ الولد ملك الأم ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حراً«

لكن هذا انعدم بطريق الاندفاع بعلة دافعة، مع كمال العلة المرقة . وانتفى رقُّ الولدالأم 
بدليل أن الغرم يجب للمغرور، ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة 

  .)٣(»الولد
ن ففي هذه الصورة لا يعد ذلك نقضاً على المناظر، ولا فساداً في العلة عند المجتهد؛ لأ

  .)٤(الحكم فيها كأنه حاصل تقديراً
أن يكون تخلف الحكم عن العلة لا لخلل في ركن العلـة، بـل لعـدم    : الصورة الثالثة

  .)٥(مصادفتها محلّها أو شرطها أو أهلها
تبطل بسرقة : السرقة علّة القطع، وقد وجدت في النباش فليجب القطع، فقيل :مثال ذلك

  .لسرقة من غير الحرزما دون النصاب، وسرقة الصبي، وا
  .)٦(كذلك القتل العمد علة القصاص، وينتقض ذلك بقتل الأب وقتل الصبي

                                     
  .٥١٢: شفاء الغليل  )١(
  .٢٩٧: ينظر روضة الناظر. ٢/١٨٤: ـ المستصفى ٤٦١: ء الغليلشفا  )٢(
  .٢/١٨٤: المستصفى  )٣(
  .٢/١٨٤: المستصفى  )٤(
  .٢٩٧: ينظر روضة الناظر.  ٢/١٨٤: المستصفى، ٤٦١: شفاء الغليل  )٥(
  .٢/١٨٤: المستصفى، ٤٦١: شفاء الغليل  )٦(
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لا يلتفت إليه المجتهد؛ لأن نظره متجه في تحقق العلة دون «: ولقد قرر الغزالي أن هذا
  .)١(»شرطها أو محلها

ف الاحتـراز  وتكلُّ. أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه فهذا مما اختلف فيه الجدليون
سرق نصاباً كاملاً من حرز لا شبهه لـه فيـه فيفيـد    : عنه أجمع لنشر الكلام، فيقول

  .)٢(القطع
والخلاصة لرؤية الإمام الغزالي لمسألة تخصيص العلة أنه نظر إليها تفصيلاً من خلال 

 اعتبر أن تخصيص العلة لا يعد نقضاً لها في الصورتين الثانية والثالثـة : ثلاثة صور
كما ذكر الغزالي سبب الاختلاف . وفصل الكلام فيها فجعل التخصيص ناقضاً لها بقيود

  .ه المسألة وذلك في المطلب التاليبين الأصوليين في هذ
  .منشأ الاختلاف في تخصيص العلة: يالفرع الثان

أن سبب الاختلاف في هذه المسألة ـ تخصيص العلة ـ إنما هو    )٣(ذكر الإمام الغزالي
فقد اختلفت وجهات النظر فيها؛ من حيث إنهـا  . ناشئ عن الاختلاف في تعريف العلة

  . علّة موجبة للحكم كالعلة العقلية، أو أنها علّة باعثة، أو أنها فقط مجرد علامة معرفة
الاختلاف في قَبول العلـة التخصـيص    وبناء على هذا الاختلاف في تفسير العلة جرى

  :وعدمه كالتالي
فالعلة إن كانت مأخوذة من العلة العقلية وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاته، امتنـع   -

القول بتخصيص العلة فيها، إذ لا يمكن أن يتخلف حكمها عنها، وبالتخلف أصبحت علَّة 
  .)٤(منقوضة باطلة

عث، فإن الباعث على الفعل يسمى علّة الفعل، فمن وإن كانت العلة مأخوذة من البوا -
لأنه عدوي فلا يعد ذلك تناقضاً : أعطى فقيراً لفقره، ثم منع فقيراً آخر فقال معلِّلاً المنع

في كلامه؛ لأن الباعث للإعطاء وهو الفقر، وقد لا يحضـره عنـد الإعطـاء غيـره     

                                     
  .٢/١٨٤: المستصفى  )١(
  .٢/١٨٤: المستصفى  )٢(
 . ٤٨٠:شفاء الغليل، ٢/١٨٦: المستصفى  )٣(

  .٤٨١: ، شفاء الغليل٢/١٨٦: المستصفى  )٤(
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. انبعث ولم يخطر بباله إلا الفقـر  كالعداوة وغيرها، فلا يكون جزءاً من الباعث؛ لأنه
  .)١(فلا يبعد القول بجواز تخصيص العلة على هذا التفسير لها بالباعث

وإن أخذت العلة من معنى العلامة كالمرض وما يظهر عنده من البرودة وغيرهـا،   -
فإنه يقول بجواز التخصيص لها، وأن التخصيص يمكن أن يرد عليها، كمـا يمكـن أن   

مر آخر من شرط أو انتفاء مانع مـن غيـر أن يـؤثر فـي سـلامتها      يضاف إليها أ
  .)٢(وصحتها

واعلم أن العلة إن أخذت من العلة العقلية لم يكن للفـرق بـين   «: وقال الإمام الغزالي
المحل والعلة والشرط معنى، بل العلة المجموع والمحل والأهل وصف من أوصـاف  

العلامة، وإنما العلامـة جملـة الأوصـاف    ولا فرق بين الجميع؛ لأن العلة هي . العلة
  ...نعم لا ينكر ترجيح البعض على البعض في أحكام الضمان وغيرها. والإضافات

لكن ربما ينقدح للمجتهد التسوية بين جميع أجزاء العلة ويراها متفاوتـة فـي مناسـبة    
كن الحكم، ولا يمتنع أيضاً الاصطلاح على التعبير عن البعض بالمحل وعن البعض بر

  .)٣(»العلة
وذهب ابن السبكي إلى أن تخصيص العلة باطل سواء أفسرت العلة بالمؤثر أم الباعث 

حيث ذكر أن العلـة إن كانـت   . أم العلامة ذكر ذلك في شرحه لمختصر ابن الحاجب
بمعنى المؤثر في الحكم، فإن تخلف حكمها عنها يبطلها ولا تبقى علة صحيحة إذ تخلف 

  .فيهالحكم يمنع تأثيرها 
فإن القول بالتخصيص . وهو ما يراه ابن الحاجب والآمدي:وإن كانت بمعنى الباعث -

لها أيضاً باطل؛ لأنها في صورة تخلف الحكم عنها إما غير موجودة، ويلزم من ذلـك  
  :أمران
أن يشرع الحكم على خلاف المصلحة، إذ العلة الباعثـة مـا تحقـق مصـلحة     : الأول

لف الحكم عنها كانت على خلاف تلك المصـلحة، والتشـريع   مقصودة شرعاً، فإذا تخ
  .خلاف المصلحة لم يقل به أحد
                                     

  . ٤٨٣: شفاء الغليل، ٢/١٨٦:المستصفى  )١(
  . ٢/١٨٧: المستصفى  )٢(
  .٢/١٨٧: المستصفى   )٣(
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أن تكون باعثة في وقت دون آخر مع اتحاد في الجهة وهذا أيضاً غير ممكـن  : الثاني
  .لاتحاد الجهة

وإما أنها موجودة لكنها لا تكون باعثة إلا عند انتفاء المانع المعارض، وإن كانت كذلك 
  .نتفي عند وجود المعارض المانع، فلا تبقى علة محتجاً بهافإنها ت

وإن كانت بمعنى العلامة فالأمر كذلك، فإن تخلف الحكم عنهـا لابـد عنـدها مـن      -
الاشتراط في العلة من انتفاء المانع وانتفاء الشرط لكي تكون علة سليمة بعيـدة عـن   

  .الانتقاض
علامة التي لابد لها من الاطراد فـي كـل   وهذا التخلف يضعف من العلة التي بمعنى ال

  .)١(الصور وبالتخلف يضعف طردها وقوتها
  :في رده الأمارة قال صاحب قواطع الأدلة

وإن لم تزل ـ أي العلة التي بمعنى الأمارة ـ إلا أنه لابد أن تضعف بمـا ذكرنـاه،     «
اً شرعياً، فلابـد  ولابد في الأمارة من توفير القوة من كل وجه؛ لأن هذا ظن يبين حكم

من بلوغه نهاية القوة، وألاّ يتوهم قوة في الظن وراء قوته حتـى يتعلـق بـه الحكـم     
الشرعي، وذلك بوجود الاطراد حتى لا تتخلف هذه الأمارة في موضع ما، فإذا تخلفت 

  .)٢(»وهذا جواب حسن اعتمدته وهو محل الاعتماد: قال. لم تتوفر القوة من كل وجه
وفي المبحث ، عرضاً لطريقة الجمهور وأدلتهم وعرضاً لطريقة الإمام الغزاليكان ذلك 

  .التالي عرض لطريقة الحنفية في تناولهم لتخصيص العلة
   

                                     
 .٤/٢٠٧: رفع الحاجب  )١(

  .٢٤٥/ ٣:قواطع الأدلة  )٢(
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  : المبحث الثالث
  .طريقة الحنفية في تخصيص العلة

  : المطلب الأول
  .رؤية الحنفية لتخصيص العلة

إن العلـة المـؤثرة لا يـرد    : وقالوا .ذهب الحنفية إلى تقسيم العلل إلى مؤثرة وطردية
عليها نقض؛ لأن تأثيرها ثبت بالنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع ومثل هذا الـدليل  

  .لا يمكن أن ينتقض
  . )١(فإن النقض يرد عليها، وهي التي ثبتت عليتها بالدوران والطرد :أما العلل الطردية

على العلل المؤثرة؛ لأن النقض حقيقة يـرد  إن النقض يمكن أن يرد : ومن الحنفية من قال
على ما يدعيه المعلل علة مؤثرة لا على علة الشرع، وقد يثبت ذلك بغلبة الظن وهذا قـد  

ومـن  . فمن قال بتخصيص العلة ينسب عدم الحكم إلى المانع المخصص. يرد عليه نقض
أي انعدم الحكـم  . قال ـ بعدم التخصيص ـ بالنقض، فإنه ينسب عدم الحكم إلى عدم العلة  

  .وإلاّ بأن اندفع النقض بإحدى طرق دفعه فقد تم التعليل. )٢(لانعدام العلة
  :نقطة الخلاف في هذه المسألة بين المانعين للتخصيص والقائلين به من الحنفية

بأن تخلف الحكم عن العلة في صورة من الصور ينسب إلى المانع المخصـص لـذلك   
  .قول المجوزين للتخصيص الحكم في تلك الصورة على

إن عدم الحكم ينسب إلى المانع المخصص، وهو معنى اقتضى التخصيص فـي  : فقالوا
تلك الصورة قياساً على تخصيص النص العام، فكما أن التخصيص لا يفسـد الـنص،   

  .كذلك فإن تخصيص العلة لا ينقض العلة
لمجوزون بالمانع المخصص هو إن ما يسميه ا: لكن المانعين للتخصيص في العلة قالوا

ما تبطل به العلة، فإن العلة إن تخلف عنها حكمها في صورة انعدم الحكم إما لزيـادة  
وبهذه الزيادة والنقصان فإن العلـة تتغيـر لا محالـة،    . وصف على العلة أو لنقصانه

فيصير ما هو علة للحكم معدوماً حكماً، وعدم الحكم لعـدم العلـة لـيس مـن بـاب      
                                     

 .٢/١٨٣: ، التلويح٣٤٣-٢/٣٣٩): النسفي(كشف الأسرار ، ٤/٦٨): البخاري(كشف الأسرار   )١(

 .١٨٤-٢/١٨٣: ، التلويح٢/٣٤٠): النسفي(كشف الأسرار  )٢(
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لأن التغيير بالزيادة يظهر بأن ما هو كل العلة قبل الزيادة هو بعضها بعد . التخصيص
والكـل ينتفـي بانتفـاء بعضـه،     . والتغيير بالنقصان يظهر فوات بعض العلة. الزيادة

فيحصل التغيير ضرورة، وإذا تغيرت العلة صارت معدومة حكماً، وينسب عدم الحكم 
وهذا ليس كما في الـنص العـام إذا   . للتخصيصإلى عدم العلة لا إلى المانع الموجب 

لحقه خصوص، إذ النص العام لا ينعدم بالنص الخاص، أما في العلل فإن عدم الحكـم  
  .)١(يعدم العلة

  :ذكروا مثال ذلك في الزيادة
البيع بشرط الخيار، فإن الموجب للملك شرعاً هو البيع المطلق بالنص على التجارة عن 

ن عند الإطلاق لا مع شرط الخيار، ومع هذا الشرط لا يبقى تراض، وتمام الرضا يكو
مطلقاً بل يصير في حق الحكم كالمعلّق على شرط والمعلق على شرط غير المطلـق،  

  .)٢(فيكون ما هو علة معدوماً
  :ومثال النقصان

الزنا حالة الإحصان، فإنه سبب للرجم، فإذا فات الإحصان لم يبق الزنـا بـدون هـذا    
  .)٣(للرجمالوصف علة 

  .ومن هذه الأمثلة يتبين أن العلة تنعدم بزيادة وصف أو نقصانه
  : المطلب الثاني

  .من الحنفية أدلة القائلين بتخصيص العلة
احتج من قال بجواز تخصيص العلة عند الحنفية بأدلة سوى الأدلة التي ذكروهـا مـع   

  :أدلة الجمهور فقالوا
 )٤(المناقضة لغة وشرعاً وإجماعاً وفقهـاً  إن التخصيص يفارق النقض، فهو غير -ً ١

  :وبيانه

                                     
  .٢/١٨٧: ، التلويح٢/٢١٢: ، أصول السرخسي٢/٣١٤): النسفي(كشف الأسرار ، ٤/٦٨): البخاري(كشف الأسرار   )١(
  .٢/١٨٧: التلويح ،٢/٢١٢: ، أصول السرخسي٢/٣١٣): النسفي(كشف الأسرار ، ٤/٦٨): البخاري(كشف الأسرار   )٢(
  .٤/٦٨): البخاري(كشف الأسرار   )٣(
 .٢٠٩-٢/٢٠٨: أصول السرخسي، ٢١٢-٢/٢١١): النسفي(كشف الأسرار ، ٦٠-٤/٥٩): البخاري(كشف الأسرار   )٤(
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فلأن النقض هو إبطال لفعل سبق على وجه المضادة كنقض البنيان، : من حيث اللغة -
فهو بيان أن المخصوص لـم يكـن   : أما التخصيص. ونقض كل مؤلف، ونقض العقد

  .مراداً في العموم وبهذا يتبين أن النقض غير التخصيص
التخصيص جائز على النصوص من الكتاب والسنة، أما النقض فغير  فإن: أما شرعاً -

  .جائز بحال
فإن الأصوليين أجمعوا على التفرقة بين القيـاس المخصـوص والقيـاس     :وإجماعاً -

فالقياس الشرعي يمكن أن يخص في بعض المواضع بدليل أقوى منـه مـن   . المنتقض
أما القيـاس  . يصاً له لا مناقضةكتاب أو سنة أو إجماع أو ضرورة، وذلك يكون تخص
  .المنتقض فهو قياس فاسد لا يجوز العمل به في موضع

لأن المعلل متى ذكر وصفاً صالحاً للعلّية وادعى أنـه علّـة، ووجـد هـذا     : وفقهاً -
الوصف في صورة وتخلف الحكم عنه كان ذلك إما لفساد علّته فيتناقض أو لمانع منـع  

صفاً صالحاً للعلّية، ثم ذكر وصفاً صالحاً منع ثبـوت  هذا الوصف، فإن أبرز المعلل و
  .الحكم في صورة التخلف وجب قبول كلامه

: البيع موجب الملك في المبيع، فأورد عليه البيع بالخيار، فيقول: إذا قال المعلل :مثاله
  .امتنع ثبوت الحكم فيه لمانع وهو الخيار فيقبل قوله

يبين المانع الذي خصص العلة ومنع الحكـم فيهـا،   لذلك لابد إن ذكر المعلل مانعاً أن 
بخلاف مدعي الخصوص في النصوص فإنه لا يطالب بذلك؛ لأن النصوص لا تحتمل 
الغلط؛ لأن تخلف الحكم عن النص العام لا يمكن إلاَّ بالتخصيص اللائق بكلام التنزيـل  

غلط فلابد من ذكر العلة أما كلام المعلّل فيحتمل ال. فلم يحتج إلى إثباته بدليل، وللإجماع
  .والمانع الذي منع ثبوت الحكم فيها

ثم إن القائلين بجواز تخصيص العلة من الحنفية قسموا الموانع التي تمنع الحكـم   -ً ٢
  :مع وجود العلة إلى خمسة موانع حساً وحكماً وهي

  .ما يمنع أصل العلة -١
  .ما يمنع تمام العلة -٢
  .ما يمنع ابتداء الحكم -٣
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  .ما يمنع تمام الحكم -٤
  .ما يمنع لزوم الحكم -٥

الرامي إذا انقطع وتره أو انكسر لم ينعقد أصل العلة؛  :مثال هذه الموانع في الحسيات
لأن العلة هي الرمي المتصل بالمحل، ولم يوجد منه شيء، وإذا حال بينه وبين هدفـه  

، لكن الرمي إنما يكـون  مانع كحائط منع تمام العلة؛ لأن الفعل وهو الرمي انعقد رمياً
قـال  . )١(علة إذا أصاب الهدف، وهذا المانع منع تمام العلة حيث لم يصل إلـى هدفـه  

وهذان ليسا من أقسـام تخصـيص العلـة؛ لأن معنـى     «: البخاري في كشف الأسرار
التخصيص تخلف الحكم لمانع مع وجود العلة، وقد عدمت العلة في هـذين القسـمين   

حكم فيهما لعدم العلة لا لمانع منع وجود العلة فلا يستقيم بناؤهمـا  أصلاً فيكون تخلف ال
عليه وجعلهما من أقسامه إلاّ أن هذا القائل لما شرع في بيان الموانع ذكرهمـا تتميمـاً   

  .)٢(»للتقسيم لا أنه بناهما على التخصيص
مـن   وإذا أصابه فدفعه بترس أو درع فقد منع ابتداء الحكم؛ لأن العلة قد تمت فكـان 

حكمه الجرح لكنه منع بالترس فهذا مانع منع ابتداء الحكم، بخلاف الحائط؛ لأنه منـع  
  .الوصول إلى الهدف ـ المحل ـ أما الترس والدرع فلا يمنع الوصول إليه

فإذا جرحه، ثم اندمل بالمداواة منع تمام الحكم؛ لأن الحكم الجرح، وإنما يتم إذا سـرى  
سراية يكون مانعاً تمام حكم العلة، وإذا صار بـه صـاحب   ألمه إلى الموت فما يقطع ال

فراش، ثم تطاول حتى أمن من الموت مع لزوم الحكم، ولهذا كان بمنزلة الصحيح فـي  
  .)٣(تصرفاته؛ إذ لا يتوقع منه الهلاك غالباً

  : )٤(ومثال الموانع في الشرعيات
إضافة البيع إلى الإنسان الحر؛ لأنه ليس بمـال والبيـع    :ما يمنع انعقاد أصل العلة -

  .مبادلة المال بالمال

                                     
 .٢/١٨٤: ، التلويح٢/٢٠٩: أصول السرخسي،٢/٣١٧): النسفي(كشف الأسرار ، ٦-٤/٦٠): اريالبخ(كشف الأسرار   )١(

  .٤/٦١): البخاري(كشف الأسرار   )٢(
  .٢/١٨٤: ، التلويح٢/٢٠٩: ، أصول السرخسي٢/٣١٧): النسفي(، كشف الأسرار٦١-٤/٦٠): البخاري(كشف الأسرار  )٣(
  .٢/١٨٥: التلويح ،٢/٢١٠:،أصول السرخسي٢/٣١٧): النسفي(ار، كشف الأسر٦٣-٤/٦٢): البخاري(كشف الأسرار  )٤(
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إضافة البيع إلى مال الغير؛ لعدم ولاية العاقد عليه، وينعقد تاماً  :ما يمنع تمام العلـة  -
  .في حق المالك، فإن أجازه جاز، وأن أبطله بطل

يار إن كان للبائع فذلك يمنـع  كخيار الشرط في البيع؛ لأن الخ :ما يمنع ابتداء الحكم -
  .بيع للمشتريمثبوت الملك في ال

أي الخيار الثابت بالشرط يمنع ابتداء الحكم وهو الملك حتى لا يخـرج  «: قال البخاري
البدل الذي في جانب من له الخيار عن ملكه إلى ملك صاحبه، وإن انعقد البيـع فـي   

  .)١(»لق الثبوت بسقوطهحقهما على التمام وإنما امتنع الحكم بالخيار لتع
  .كخيار الرؤية في البيع؛ لأن الصفقة لا تتم بالقبض معه :ما يمنع تمام الحكم -

وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم دون أصله حتى لا يمنع ثبـوت الملـك   «: قال البخاري
ولكن لا يتم الصفقة معه، ويتمكن من له الخيار من الفسخ بدون قضاء ولا رضاء لعدم 

  .)٢(»التمام
كخيار العيب فإنه يمنع لزوم الحكم؛ لأنه يتمكن من رده بعـد   :ما يمنع لزوم الحكم -

  .تمام الصفقة بالقبض
وخيار العيب يثبت بناء على ثبوت حق المطالبة له بتسليم الجزء الفائت «: قال البخاري

وجه لا على فوات الرضاء؛ لأن العلم بالأوصاف قبل الرؤية موضع العيب يثبت على ال
الذي اقتضاه العقد وهو صفة السلامة لكن لما اطلع على عيب ثبت له حـق المطالبـة   
بتسليم ما فات، فإذا عجز عن تسليمه ولا يمكن إسـقاط بعـض الـثمن بمقابلتـه؛ لأن     

  . )٣(»الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ثبت له ولاية الرد والفسخ دفعاً للضرر
إن العلة المؤثرة كالعلـة  : يص العلة من الحنفية قالواإن القائلين بجواز تخص: الخلاصة

الطردية في صحة تخصيصها قياساً على نص التنزيل، فالعلة المنصوصة كالنص مـن  
التنزيل فلما صح تخصيص النص صح تخصيص العلة المنصوصة وذكـروا الموانـع   

وانـع موجـودة   ،وهذه المعلها صحيحة فيما عدا تلك الموانعالتي تمنع اطراد العلة وتج

                                     
  .٤/٦٣): البخاري(كشف الأسرار   )١(
  .٤/٦٣): البخاري(كشف الأسرار   )٢(
  .٤/٦٣): البخاري(كشف الأسرار   )٣(
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أما الفريق الآخر من الحنفية القائلين بمنع التخصيص كانت لهـم أدلـتهم   .حساً وشرعاً
  .ورؤيتهم الخاصة لهذه المسألة وذلك في المطلب التالي

  : المطلب الثالث
  .من الحنفية أدلة المانعين لتخصيص العلة

لهم أدلة قالوا بها وحـدهم  إضافة إلى الأدلة التي ذكرها الحنفية مع أدلة المانعين كانت 
  :هي من الكتاب ومن المعقول

م أم الأنثيين أما اشـتملت عليـه   قل آلذكرين حر﴿: وهو قوله تعالى: من الكتاب -ً ١
١٤٣: الأنعام[ ﴾الأنثيين نبؤني بعلم إن كنتم صادقين أرحام.[  

فيـه الحرمـة    أنه سبحانه وتعالى يطالب الكفار ببيان العلة فيما ادعوا :وجه الاستدلال
وذلك الوجه أنهم إذا ادعوا أن أحـد  . على وجه لا مدفع لهم به فصاروا محجوجين به

هذه المعاني كانت الحرمة لأجله انتقض عليهم بإقرارهم الحل في الموضع الآخر مـع  
فهذا فيه دليل على أن تخصيص علل الأحكام الشـرعية غيـر   . وجود ذلك المعنى فيه
إشـارة   ﴾نبئوني بعلم﴿: وفي قوله تعالى. لما كانوا محجوجين جائز؛ إذ لو كان جائزاً

  .)١(منه تعالى إلى أن تخصيص العلة الشرعية ليس من العلم في شيء
  :من المعقول -ً ٢
إن العلل الشرعية حكمها التعدية، أي تعدية حكمها على جميـع الفـروع، وبـدون     -أ

موجبها، وإذ جاز قيام المانع في بعض التعدية لا تكون صحيحة أصلاً؛ لأنها خالية عن 
الفروع جاز ذلك على غيرها من الفروع الأخرى وهذا يؤدي إلى القـول بأنهـا علـة    

  .)٢(صحيحة مع تخلف حكمها عنها وكونها علة غير متعدية وهذا كلام لا يصح
إن كان تعدية حكم العلة إلى فرع دليل صحتها، فانعدام هذه التعدية إلى فرع آخر  -ب
فالمـانع  . ل فسادها وإذا تعارض دليل الصحة ودليل الفساد فقد بطل الاحتجاج بالعلةدلي

المخصص لابد أن يكون ثابتاً بمثل ما ثبتت به العلة الموجبة للحكم؛ لأنه إن كان دونها 

                                     
 ـ : وجائزة عند الشافعية ينظـر ، لأن التعدية عند الحنفية واجبة في العلة.٢/٢١٠: أصول السرخسي  )١(  :يأصـول السرخس

  ٢/١٦٧:، التلويح٢/٢١٠
  .٢/٢١١: أصول السرخسي  )٢(
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وإن كان مثلها فهذا المانع يمكن تعليله بعلة أخـرى  . لا يصلح دافعاً لها ومانعاً لحكمها
لة الأخرى إلى باقي الفروع فتتحقق المعارضة بينهما على وجه المضادة، تنفي حكم الع

  .)١(فيؤدي ذلك إلى عدم العمل بأي منهما
  :وذكروا أدلة أخرى هي

إن دليل التخصيص يشبه الاستثناء بحكمه والنسخ بصيغته، وهذا التخصيص فـي   -ً ٣
ص فـي العلـة لا   أما التخصيص في العلة فغير مستقيم؛ لأن التخصي. النصوص جائز

فالتخصيص يفيد خروج البعض كالاستثناء فهو عبـارة  . يشبه الاستثناء ولا يشبه النسخ
أمـا فـي   . عن إرادة الكلام بما وراء المستثنى فهذا تصرف في اللفظ ويليق بالعبارات

كما لا يمكن للمـانع المخصـص أن يشـبه    . المعاني الخالصة لا يمكن أن يتحقق ذلك
سخ لا يمكن أن يجري في العلل؛ لأن العلة المستنبطة بالرأي فيها احتمال النسخ؛ لأن الن

الفساد، فإذا وجد ما يمنع العمل بها أصلاً فإن جهة الفساد تتعين فيها، بخـلاف الـنص   
فلما كان التخصيص لا يخلو عن هذين الشَـبهين كـان القـول    . فإنه لا يحتمل الفساد

  .)٢(بتخصيص العلة فاسداً لخلّوه عنهما
  :اعترض عليه الجصاص في الفصول فقال

  . إنه لا فرق بين هذه العلل وبين الأسماء في جواز تخصيصها: والذي نقول في هذا«
: أن الدلالة الموجبة لتخصيص العلة، كأنها مقرونة على لفظ التعليل بمنزلة قوله: وهو

إن دلالـة  : سمهذا المعنى علامة للحكم إلاّ في موضع كذا، كما نقول في تخصيص الا
لا فـرقَ  . اقطعوا السارق إلاَّ سارق كـذا : التخصيص كأنها مقرونة إليه، وكان بمنزلة

إن : كما نقول. إن الحكم المخصوص كان مراداً بالعلة: ولا نقول. بينهما من هذا الوجه
  .الحكم المخصوص من الاسم كان مراداً بالاسم

م كَيت وكَيت، وإن كان حكمها مخصوصاً إن علة الحك: ومع ذلك فإنا نطلق العلة فنقول
كما أطلق االله تعالى قطع السراق، وقتـل المشـركين، والمـراد    . في بعض المواضع

                                     
  .٢/٢١١: أصول السرخسي  )١(
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البعض، ولا يحتاج أن يشترط موضع التخصيص من العلة من طريق اللفظ، كمـا لـم   
  .)١(»يذكر االله تعالى دلالة التخصيص في أسماء العموم مقرونة باللفظ

ل بتخصيص العلة يؤدي إلى القول بتصويب كل مجتهد، وعصمة الاجتهاد إن القو -ً ٤
بأن الاجتهاد يوجب علم اليقـين وأن كـل   . عن احتمال الخطأ والفساد كعصمة النص

فإذا جاز تخصيص العلة أمكن لكل مجتهد إذا أُورد . مجتهد مصيب لما هو الحق حقيقة
من النقض فيكون اجتهاد كـل   خصصت علتي بدليل ويكون سالماً: عليه نقض أن يقول

  .)٢(وفي تصويب كل مجتهد قول بوجوب الأصلح. مجتهد صواباً
  :اعترض عليه

بأن المعلل إذا أثبت تأثير علّته ثم خصها لمانع لابد له من ذكر وبيان هذا المـانع وأن  
ولا يقبل مجرد قوله خُصت علتي وإن كان الأمر كذلك فـلا  . يكون صالحاً للتخصيص

ولو كان هذا مؤدياً لتصويب الاجتهاد لكان قول المانعين . ي إلى تصويب كل مجتهديؤد
للتخصيص في العلة يؤدي إليه ـ التصويب ـ لأنهم يقولون إن عدم الحكم لعدم العلة،   

ولـيس فـي القـول    . كما أن القائلين بتخصيص العلة يقولون عدم الحكم لوجود المانع
إذ إن كثيراً من أهل السنة المتبحرين في العلـم  بتخصيص العلة قول بوجوب الأصلح 

ذهبوا إليه كما أنهم ذهبوا إلى تصويب الاجتهاد مع إنكارهم شديد الإنكار للقول بوجوب 
  .)٣(الأصلح

إن القول بتخصيص العلة يجر إلى مذهب الاعتزال، أو فيه ميـلٌ إلـى أصـول     -ً ٥
  .اعة قبل الفعل، وتخصيص المشيئةالمنزلة بين المنزلتين، والاستط: المعتزلة وهي

أي أن االله تعالى شاء من الكفار الإيمان ولم يحدث مـنهم، فعلّـة    :فتخصيص المشيئة
  .الحدوث موجودة وحكمها ممتنع

والاستطاعة قبل الفعل؛ أي أن قوة الفعل علّة الفعل، والقوة موجودة ولا فعل لمانع منع 
  .)٤(المستطيع من الفعل

                                     
  .٤/٢٦٧: أصول الجصاص  )١(
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  :اعترض عليه
هذا غير مستقيم فلا يلزم من القول بتخصيص العلة القول بالمشيئة والاسـتطاعة؛  بأن 

لأن العلل الشرعية أمارات غير موجبة فيجوز تخلف حكمها عنها، وهذا بخلاف العلل 
  .)١(العقلية الموجبة

إن تخلف الحكم عن العلة إنما يكون لزيادة وصف على العلة أو نقصان وصـف،   -ً ٦
وبهذا المانع لابد أن تتغير العلة لا محالـة،  . المجيزون مانعاً مخصصاًوهذا ما يسميه 

فيصير ما هو علة الحكم منعدماً حكماً، وعدم الحكم عند انعدام العلة ليس من تخصيص 
  .)٢(العلة في شيء

لكن هذا الكلام يستلزم أن أتنـاول  ، هذه كانت أدلة المانعين من الحنفية لتخصيص العلة
وهل الاستحسان هـو  ، الاستحسان وعلاقته بتخصيص العلة عند الحنفيةبالحديث قضية 

  . من باب تخصيص العلة؟ وهذا التفصيل سأذكره في المطلب التالي
  : المطلب الرابع

  .تخصيص العلة والاستحسان عند الحنفية
نقل البخاري الحنفي في كشف الأسرار عن الشيخ أبي الحسن الكرخـي القـول بـأن    

من باب قول الحنفية واحتجاجهم بالاستحسان، حيث جعل تخصيص  تخصيص العلة هو
العلة هو الاستحسان، وإن تخصيص العلة جائز؛ لأن حكم القياس قد امتنع في صـورة  

  .)٣(لوجود مانع منع حكم العلة فيها وهذا هو الاستحسان
دالحنفية بأن تخصيص العلة ليس من باب قول : لكن قول الشيخ أبي الحسن الكرخي ر

  .إذ الاستحسان شيء وتخصيص العلة شيء آخر. بالاستحسان
إذ الاستحسان إما أن يكون بنص أو إجماع أو ضرورة أو بقياس أقوى مـن القيـاس   
الأول وعندها فإن الاستحسان عندما يعارض هذا القياس فإن علّة ذاك القياس تصـبح  

  .)٤(في شيء وهذا ليس من قبيل التخصيص. معدومة حكماً فينعدم حكمها
                                     

  .٤/٦٧): البخاري(كشف الأسرار   )١(
  .ـ مذكورة في نقطة الخلاف ٢/٢١٢: أصول السرخسي  )٢(
  .٤/٦٨): البخاري(كشف الأسرار   )٣(
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أي أن القياس معدوم في صورة الاستحسان فلا بقاء للقيـاس مـع الاستحسـان؛ لأن    
الاستحسان إما أن يكون بالنص أو الإجماع أو الضرورة التي في معنى النص أو تكون 

وما كان هذا شأنه فلا يقـوى  . مجمعاً عليها، وإما أن يكون بقياس آخر ظهر قوة أثره
ويبقى حكم الاستحسان لعدم العلة لا . ون القياس معدوماً حكماًقياس على معارضته فيك

  .)١(لتخصيصها
فالاستحسان إن كان استحساناً بالنص؛ فإن العلة الثابتة بالرأي تنعدم، إذ لا بقاء لها في 

  .مقابلة النص ولا في مقابلة حكم النص
الذي يوجبه النص  وإن كان استحساناً بالإجماع فكذلك؛ لأن الإجماع يوجب العلم كالعلم

  .من الكتاب والسنة
وإن كان استحساناً بالضرورة، فإن موضع الضرورة لا يخلو إما أن يكون منصوصـاً  

  .عليه، أو مجمعاً عليه ولا تعتبر العلة في مقابلة النص
  . وإن كان استحساناً بقياس قوي أثره، فإن القوي يقدم والضعيف معدوم حكماً

فالاستحسان مـن بـاب   . تلك الصور لانعدام العلة لا تخصيصهافكان انعدام الحكم في 
  .)٢(انعدام العلة وليس من قبيل تخصيص العلة

فإن الحكم ينعدم لانعدام علّته في تلك الصورة، وليس لوجود المانع المخصـص كمـا   
فإن التخصيص في العلـل يفـارق التخصـيص فـي     . يقول القائل بجواز التخصيص

إن الـنص الخـاص إذا   : السرخسي ونقله عنه البخاري فقالالنصوص كما ذكر ذلك 
عارض النص العام فإنه لا يعدمه، بل يعارضه في القدر الذي تناوله الخـاص ويبقـى   
النص العام حجة ولا يبطل، وإن كان ذلك التخصيص للعام يورثه شبهة تضعفه فتصبح 

. أصبح كالمسـتعار دلالته ظنية بعد أن كانت قطعية وذلك لشبهة التخصيص فيه حيث 
  .يعني فيه مجاز

أما التخصيص في العلل فغير مستقيم؛ لأن انعدام الحكم في تلك العلة يظهر أنها لم تكن 
علّة إذ لابد لها لتبقى علة صحيحة من إضافة وصف أو نقصان وصف مما يظهر أنها 

                                     
  .٢/١٧٩: التلويح  )١(
  .٣١٤-٢/٣١٣): النسفي(كشف الأسرار ، ٢/٢١٣: أصول السرخسي  )٢(
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فإنهـا  وهي وإن كانت علة مـؤثرة  . لم تكن علة صحيحة بداية حيث لم تكن علة تامة
تحتمل الفساد والخطأ وبهذه الزيادة أو النقصان تبين الخطأ في كونها علة مستقلة مؤثرة 

إذ انعدام الحكم لانعدام علّته لا يعـد  . وهذا ليس من التخصيص في شيء. فتنعدم حكماً
. وبهذا يظهر بأن تخصيص العلة ليس من باب قول الحنفيـة بالاستحسـان  . تخصيصاً

  .)١(س من الخصوص في شيءفالعدم بالعدم لي
  :وذكروا لذلك مثالاً توضيحياً هو

الصائم إذا صب الماء في حلقه، وهو ذاكر لصومه بطريق الإكراه فإن صـومه يفسـد   
وهـذا  . عند الحنفية؛ لأن ركن الصوم وهو الإمساك قد فات لوصول الماء إلى جوفـه 

  .تعليل بوصف مؤثر
  .لا يفسد مع فوات الركن حقيقة بالأكلويلزم عليه الناسي فإن صومه : قالوا

إن الحكم تخلف عن العلة لوجود المانع المخصص وهو : فمن قال بتخصيص العلة قال
؛ فإنَّمـا  إذا نَسي فأكلَ وشرِب فليتم صـومه  : ((لمن أكل أو شرب ناسياً�الأثر لقوله 

قاهاالله وس هموهو المانع الذي منع حكم الفطر فإن عدم الفطر أضيف إلى الأثر  )٢())أطع
  .)٣(عن العلة

ـ إن الحكم لم يتخلف عن العلة لمانع، لكن فعلـه   : أما المانعون لتخصيص العلة فقالوا
فإن ركن الصـوم  . الناسي لصومه ـ ساقط الاعتبار، معدوم حكماً وغير معتبر شرعاً 
للمانع وإنمـا لعـدم    وإن كان باقياً ـ وهو الإمساك ـ فإن عدم الحكم وهو الفطر ليس  

  .)٤(العلة الموجبة للفطر
ونحن نقول انعدام الحكم في الناسي لانعدام العلة حكمـاً؛  «: قال السرخسي في أصوله

فإن النسيان لا صنع فيه لأحد من العباد، وقد ثبت بالنص أن االله تعالى أطعمه وسـقاه،  
بفعل الأكل، فإذا لم يبق  وصار فعله في الأكل ساقط الاعتبار، وتفويت الركن إنما يكون
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فعله في الأكل شرعاً كان ركن الصوم قائماً حكماً، وإن لم يحصل الفطر هنا لانعـدام  
العلة الموجبة للفطر، ثم إن النائم ليس في معناه؛ لأن الفعل الذي يفوت به ركن الصوم 

  .)١(»مضاف إلى العباد هنا فيبقى معتبراً مفوتاً ركن الصوم
  :تخصيص العلةاعترض المجيزون ل

  .العقل والشرع وانقلاب للحقيقةبأن هذا التأويل إنكار للحس و
إذ . فلأن الأكل وجد بالفعل الحسي وهو لا يقبل الارتفاع حقيقة ولا حكماً: أما الحس -

  .الأصل هو المطابقة
ى فللمنافاة بين الأكل والإمساك وقد حكم العقل بوقوع أحد المتنافيين، فانتف: أما العقل -

  .الآخر ضرورة
  .فلأنه لو صام فحلف لا يفطر فأكل ناسياً يحنث بيمينه :أما الشرع -
  .فلوجود الأكل منه حقيقة: أما انقلاب الحقيقة -

بأنهم يقررون وجود الأكل منه حقيقة، لكنهم لا يجعلونه سـبباً للفطـر   : أجاب المانعون
  .)٢(بنسبته إلى الشرع من حيث التسبيب ومسألة الفطر ممنوعة

وقرروا بأن أصل هذه المسألة هو أن ما ادعاه القائلون لتخصيص العلة مانعاً مخصصاً 
  .)٣(أي جعل دليل الخصوص دليل العدم. للحكم لانعدام علته اًلحكمها جعلوه انعدام

منسـوب   ـ وهـذا القـول  ية في ماهية تخصيص العلة، فمنهماختلف الحنف: الخلاصة
، أما ستحسان وأيدوا ذلك بأدلة ذكروهاإن تخصيص العلة هو القول بالا: قالوا ـللكرخي

وتفصـيل هـذه المسـألة    . فقد ذكروا فروقاً بين تخصيص العلة والاستحسان انعونالم
سأذكرها في أنواع التخصيص في القياس وأكتفي هنا بهذا القدر مما يتعلق بتخصـيص  

  .سانالعلة وعلاقته بالاستح
فكـان  ، في مسألة تخصيص العلة التي تعددت فيهـا أقـوال الأصـوليين   وبعد تفصيل 

كما كان للإمام الغزالي مسلك خاص فـي  ، للجمهور رؤية تختلف عن رؤية الحنفية لها

                                     
  .٢/٢١٣: أصول السرخسي  )١(
  .٤/٧٠): البخاري(كشف الأسرار   )٢(
  .٢/٣١٥: أصول السرخسي، ٢/٣١٦): النسفي(كشف الأسرار ، ٤/٧١): البخاري(كشف الأسرار   )٣(
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اخـتلافهم فـي    العائد إلـى لعلماء وتحرير محل الاختلاف بين ا، عرضه لهذه المسألة
  .تعريفهم للعلة

والأدلـة التـي   ، التخصيص في القياس من حيث تعريفهوفي الفصل التالي سأتكلم عن 
  ...وأنواع التخصيص في القياس، تُخصص القياس

أمـا  ، بعدما تبين أن التخصيص في العلة هو من باب المعارضـة فـي العلـة ذاتهـا    
التخصيص في القياس فهو من باب العموم والخصـوص فـي القيـاس والتعـارض     

  ...يما سيأتيوهذا تفصيله ف، والترجيح بين الأقيسة
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  :مبحثانوفيه

  .القياس والأدلة التي تخصص القياس في تخصيصالمفهوم : المبحث الأول
  .القياسفي تخصيص المفهوم :المطلب الأول
  . ص القياسالتي تُخصدلة الأ: المطلب الثاني

  .أنواع التخصيص في القياس: المبحث الثالث
  .التخصيص بالاستحسان: الأولالمطلب 

  . التخصيص بالعرف: المطلب الثاني
  .التخصيص بالمصالح المرسلة: المطلب الثالث
  .التخصيص بسد الذرائع: المطلب الرابع
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  : بحث الأولالم
 الأدلة التي تخصص القياسمفهوم تخصيص القياس و

  : المطلب الأول
  مفهوم تخصيص القياس 

التي ينبغي لكل مجتهد ومفت الإحاطـة بهـا والإلمـام     تخصيص القياس من المسائل
إذ من خلال الفهم الدقيق للتخصيص في القياس يمكن إيقاع فعل كل مكلـف  ، بتفاصيلها

وحده على وجه منسجم غاية الانسجام مع مقاصد الشـريعة التـي ينبغـي مراعاتهـا     
كما ولا بـد   )١(.صلحةإذ كل فعل في الشريعة إما لدفع مفسدة أو لجلب م، والالتزام بها

مع المنـاط العـام   ، طه الخاصمن أن ينسجم بشكل متوازن عند تطبيقه للحكم في منا
  .مع مراعاة لحاله ومكانه وزمانه، للحكم

ومفهوم تخصيص القياس لابد لي أن أعرف مفرداته لأصل إلى المعنى المراد منه في 
  .هذا البحث

  : تعريف التخصيص -
: يقـال ، خصه بالشيء يخصه وخصاً وخُصوصاً وخُصوصـية : التخصيص في اللغة

ه بالشيء، فردإذا ان: وتخصص له، فلان بالأمر اختصه بـه : واختصخص،  فـاختص
  )٢(.وتخصص والتخصيص ضد التعميم

سبق لي أن تناولت تعريفات الأصوليين للتخصيص والفرق بينه وبين : وفي الاصطلاح
قصر للعام علـى  : وترجح لدي أن التخصيص هو)٣(وبين الاستثناءوالفرق بينه ، النسخ

  .)٤(بعض أفراده
فهو يفيد أن التخصيص هو عملية إخراج ، وقصر العام قصر لحكمه على بعض الأفراد

وهـذه العمليـة   . خراج لمكلف وحدهوقد يكون هذا الإ، جزئية معينة أو أفراد محدودين
  )٥(.لابد لها من دليل اقتضى ذلك الإخراج لبعض الأفراد )التخصيص(

                                     
 . ١/١٤: قواعد الأحكام  )١(

 . ٦١٧: قاموس المحيطال، ١٧/٥٥٠: تاج العروس، ٧/٢٤: لعربلسان ا  )٢(

 .الفصل التمهيدي: ينظر  )٣(

 . ١/٣٦٩: المحصول، ٧٧: اللمع، ١/٣٠٥: فواتح الرحموت: وينظر. ٣/٢٦٧: شرح الكوكب المنير  )٤(

 .الفصل التمهيدي: ينظر. تكلمت سابقاً عن مخصصات العام بالتفصيل  )٥(
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والحكـم  ، وعملية التخصيص في القياس إنما هي خروج عن مقتضى الأصـل العـام  
  .والقاعدة العامة الكلية اقتضى ذلك دليلٌ معتبر شرعاً، الشامل

  :تعريف القياس -
: والمقايسة هـي . اً وقياساًقسته أقوسه قوس: يقال. قاس الشيء يقيسه قياساً :القياس لغة

ومـا  ، المقدار: والمقياس. قدره على مثاله: وقاس الشيء بالشيء. المفاعلة من القياس
أي قدر : ويقال بينهما قيس رمح. أي قدر أصبع: هذه خشبة قيس أصبع: يقال. قيس به
  )١(.وقايست بين شيئين إذا قادرت بينهما. رمح

  :القياس ويراد به معنيان يطلق: أما القياس في الاصطلاح
، العملية الاجتهادية التي تناولها الأصوليون في كتبهم مـن تعريـف وشـروط    :الأول

  .والقائم على العلة الجامعة بين الفرع والأصل
 ـوالقياس بهذا الم إلحاق فرع بأصل في علة حكمه لاشتراكهما : الأصولي ـ هو  عنى 

  )٢(.بمعنى جامع
صل العام أو القاعدة الكلية والمبادئ العامـة فـي الشـريعة    يطلق ويراد به الأ :الثاني

  .الإسلامية
، فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد االله تعالى منارهـا شـرفاً وعلـواً   «: قال القرافي

  :اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان
الناشئة عن وهو غالب أمره ليس فيه إلاَّ قواعد الأحكام ، المسمى بأصول الفقه: أحدهما

ونحـو الأمـر   ، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، الألفاظ العربية خاصة
وما خرج عن هذا الـنمط  ، والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، للوجوب والنهيللتحريم

  .إلاَّ كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين
قواعد فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشـرع  : والقسم الثاني

وحكمه ولكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منهـا شـيء فـي    

                                     
 .٢٣٣: مختار الصحاح، ١/٥٣٠: أساس البلاغة، ٦/١٨٧: لسان العرب  )١(

، ٣٥٧: شـرح تنقـيح الفصـول   ، ٤/١٣٧: رفـع الحاجـب  ، ٢/١١٢: التلـويح ، ٢/٢٠٥: فـواتح الرحمـوت  : ينظر  )٢(
 .٢٤٧: روضة الناظر،  ٥/٨: البحر المحيط، ٣/٢٣٧: الإحكام، ١٨: شفاء الغليل، )الرسالة: ط(٥/٥:المحصول
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فبقـي تفصـيله لـم    ، الإجمـال  أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هناك على سبيل
  )١(.»يتحصل

فإني في هذا الفصل سأتناول القياس الذي هو بمعنى الأصـل  ومن خلال كلام القرافي 
، والمبادئ الأساسية فـي الشـريعة  ، والقواعد الكلية، العام أو ـ المناط العام ـ للحكم  

  .العملية الأصولية الاجتهادية: وبالمعنى الآخر للقياس وهو
شكل مفصل أما القياس بالمعنى الأول ـ فهو المعنى الخاص للقياس ـ فإني قدمت له ب  

  )٢(.تعريفاً وشروطاً
وهو الذي بمعنى الأصل العام ، أما في هذا البحث فإني سأفصل في المعنى العام للقياس

وذلك لما لها من أهمية كبيرة في التصور العام للمبادئ الأساسـية  ، والقواعد الأساسية
  .هفي الشريعة وإعطاء الحكم المناسب لكل مكلف بما يناسبه وفقاً لما جاءت ب

فـي  ، وهذا القياس ـ العام ـ وإن استقلت كتب القواعد الفقهيـة كالأشـباه والنظـائر     
إلا أن كتـب  ، التفصيل فيه وجمع الفروع المتشابهة تحت قواعد عامة وضوابط أساسية

كذلك كتب الأصوليين فإنهم ، التطبيق العملي لهايئة باعتبارها وبالاستدلال بها والفقه مل
إلا أن ، لقواعد بشكل مستقل مفصل ولم يفردوا لها أبحاثـاً كبيـرة  وإن لم يدرسوا تلك ا

، الأشباه والنظـائر  معاني تلك القواعد موجودة ويعللون بها إذ القواعد قائمة على جمع
يتميز القياس الأصولي الاجتهادي بمعرفة التشابه ووجه  )علم أصول الفقه(كما أن في 

  )٣(.ة مشتركة وهي المعنى الجامع وهو الشبهالشبه بين الفرع والأصل لإلحاقهما في عل
كمـا  ، واستحساناً كذا، الحكم قياساً كذا: وكثيراً ما نجد ـ خاصة ـ عند الحنفية قولهم  

فـالعموم إذا  «طبي يقول الشـا . أن المالكية يخصون هذا القياس ـ العام ـ بالمصالح  
، بأي دليل كـان  عمومأباحنيفة يريان تخصيص الفإن مالكاً و، والقياس إذا اطرد استمر

  )٤(.»من ظاهر أو معنى
                                     

 .١/٥:الفروق  )١(

  .الفصل التمهيدي: ينظر  )٢(
لاستخراج قاعدة ، يقوم المنهج الاستقرائي العلمي على استقصاء المتشابهات وجمعها «: كريم الفضيلييقول الدكتور عبد ال  )٣(

ومنهج القياس الأصولي قائم أساساً على البحث عن العلة المشتركة لإلحاق الفرع بالأصل في حكم مـن  ، أو حكم يجمعها
الحوادث الطارئة وبين الأحكام المنصوص عليهـا أو  وهو بالتالي شديد الحرص على البحث عن وجه الشبه بين ، أحكامه

 . ٥): لابن نجيم( ينظر مقدمة الأشباه والنظائر. »الأحكام المستنبطة

 . ٤/١٢٤: الموافقات  )٤(
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فالحنفية والمالكية يرون تخصيص القياس ـ العام ـ بمعاني معتبرة تشهد لها أصـول    
وذلك حرصاً منهم على توافق فعل كل مكلف عند تطبيقه للحكم مـع مقاصـد   ، كثيرة

  .)اعتبار المآل(وهو ما عبر عنه الشاطبي بأصل  الشريعة
والحنابلة يعبرون عن تلك الصور الخارجة عن القياس بالمعدول عن سـنن  والشافعية 

وهـذا  )١(.أو أنها لم تكن داخلة فيه أصلاً، القياس فيجعلونها استثناءات من القياس العام
القياس ـ العام ـ بمعنى القواعد والأسس العامة الأساسية في الشـريعة هـام غايـة      

وأسـتعرض  ، الاصطلاحعنى القواعد في اللغة ووضيحية لملذا سأشير بلمحة ت، الأهمية
  .أبرز القواعد المعتبرة والمشهورة

  :تعريف القواعد
، أسس الشيء وأصوله: وهي، وتجمع على القواعد، القاعدة هي الأساس :تعريفها لغـة 

وقد ورد . دعائمه: أي، كقواعد الدين: أو معنوياً، كقواعد البيت: حسياً كان ذلك الشيء
 ـوالق اهيموإذ يرفع إبـر  ﴿:ي القرآن الكريم بقوله تعالىظ فهذا اللف اعد  يـت  مـن الب

 ]٢٦:النحل[هم من القواعد ﴾ نيانَ﴿ فأتى االله ب:وقوله تعالى ]١٢٧: البقرة[وإسماعيل ﴾ 
  )٢(.فالقاعدة في هاتين الآتيتين الكريمتين بمعنى الأساس وهو ما يرفع عليه البنيان

  )٣(.»لى جزئياته ليتعرف أحكامه منهاينطبق عحكم كلي «هي  :واصطلاحاً
  )٤(.»يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها حكم شرعي في قضية أغلبية«وعرفت بأنها 

لأنه نظر إليها من حيث ضبطها للفروع الكثيرة والعمـل   »كلي«فالتعريف الأول قال 
  .بها عند التطبيق والاحتجاج

وهذا أدق؛ لأن القواعد الفقهية قضايا  »أغلبي«: لحقيقة أن التعريف الثاني قاللكن في ا
فهي تصور الفكرة الفقهية التـي  ، لكثرة الاستثناءات الواردة عليها، أغلبية وليست كلية

  )٥(.تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وأحكامها
                                     

 .شروط القياس في الفصل التمهيدي: وينظر. ٢٩٥: روضة الناظر، ٢/١٧٢: المستصفى  )١(

 .٢٢٧:مختار الصحاح، ٣/٣٦: لسان العرب  )٢(

 .١/٣٥:التلويح  )٣(

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً «: وعرفها الشيخ الزرقا فقال. ٤٣: القواعد الفقهية للندوي  )٤(
 . ٣٤):الزرقا(شرح القواعد الفقهية : ينظر »تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

 .٣٤):الزرقا(شرح القواعد الفقهية : ينظر  )٥(
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ئيـات  والقياس كثيراً ما يعدلُ عنه ويترك في بعض الصور والمسائل إلى حلـول وجز 
تجعـل الحكـم الاسـتثنائي ـ     ، استثنائية لمقتضيات خاصة بتلك الصـور والمسـائل  

وتحقيـق  ، ودرء المفاسـد ، المخصوص ـ فيها إلى مقاصد الشريعة في جلب المصالح 
  )١(.أقرب ورفع الحرج، العدل

وهذه القواعد وإن كانت أغلبية من حيث التطبيـق ـ لكثـرة الاسـتثناءات ـ إلاَّ أن      
في هذه القواعد تصويراً بارعاً للمبادئ والأسـس الشـرعية   إن و، ية قطعيةمعانيها كل

ضوابط تبـين  وضبطاً لفروع الأحكام العملية ب، وكشفاً لآفاقها ومسالكها النظرية، العامة
وجهة الارتبـاط بجـامع يجمعهـا وإن    ، في كل مجموعة من هذه الفروع وحدة المناط

  .اختلفت موضوعاتها وأبوبها
  )٢(:لقواعد شهرة القواعد الخمسة وهيومن أكثر ا

  )٣(.))إنَّما الأعمالُ بالنيات((وأصلها ، ـ الأمور بمقاصدها١
الرجلُ يخيلُ إليه أنَّـه يجـد    �شُكي إلى النبي ((وأصلها ، اليقين لا يزول بالشك ـ٢

حتَّ لا ينصرفْ: قال، لاةالشيء في الصصوتاً أو ي ريحاًى يسمع ٤(.))جد(  
 ـكم الي بِاالله ريدي﴿:وأصلها قوله تعالى، ـ المشقة تجلب التيسير٣ سر ولا ي بكـم   ريـد
وما جعـل علـيكم فـي الـدين مـن حـرج﴾       :وقوله تعالى ]١٨٥: البقرة[سر﴾الع ﴿
  .]٧٨:الحج[
  )٥(.))لا ضرر ولا ضرار((:�وأصلها قوله ، ـ الضرر يزال٤
  )٦(.))لمسلمون حسناً فهو عند االله حسنا ما رآه(( :�أصلها قوله و، مةـ العادة محك٥َّ

                                     
 .٣٥):الزرقا(شرح القواعد الفقهية : ينظر  )١(

  .١٢٧-٢٩:)ابن نجيم(الأشباه والنظائر، ١٣٤-٢٢:)السيوطي(الأشباه والنظائر : نظري  )٢(
 ٣/١٥١٤: ومسـلم . واللفظ له) ١( �كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله : باب، بدء الوحي: كتاب ١: أخرجه البخاري  )٣(

 ).١٩٠٧(إنما الأعمال بالنية  �قوله : باب، الإمارة: كتاب

، الحـيض : كتاب ١/٢٧٦: ومسلم). ١٣٧(لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن : باب، الوضوء: كتاب ٢٩: أخرجه البخاري  )٤(
 .واللفظ له) ٣٦١(الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي : باب

 .سبق تخريجه  )٥(

 .سبق تخريجه  )٦(
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يضم إليها كثير مـن القواعـد   ، هذه أشهر القواعد المعتبرة في أبواب الفقه والاستدلال
الأخرى التي يشهد لكل منها أصول تؤكد معناها وتفيـد اعتبارهـا ووجـوب العمـل     

  .بمقتضاها
والقواعد التي ترد إليها أصـولاً  ، معرفة الضوابط التي تجمع جموعاً «: قال الزركشي

وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتـب  ، هو أنفع أنواع الفقه وأكملها وأتمها، وفروعاً
  )١(.»وهو أصول الفقه على الحقيقة، ادالاجته

وفرعوا الأحكام ، هامعرفة القواعد التي يرد الفقه إلي«: م فقالنجيالوأكد هذا المعنى ابن 
  )٢(.»يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهادوبها ، هي أصول الفقه في الحقيقة، عليها

لذا؛ ومما سبق من التعريفات التمهيدية التي ذكرتها للتخصيص والقياس يمكن لـي أن  
  . زئية معينة من الحكم العام لمقتضٍإخراج ج: تخصيص القياس بأنهأعرف 

ت لتحقيق المصالح ءاإنما ج، ياسية الحاصلة بالاجتهادبجملتها والعملية القفهذه القواعد 
فإن تعذَّر تحقق هذه المقاصد في صور جزئيـة وحـالات   )٣(،تحقيقها التي قصد التنزيل

فإنها تُعطى حكماً خاصاً من هذه الأصول سواء أكانـت بمعنـى القواعـد أو    ، آحادية
لا يتعارض فعل أي مكلف مع تلك المقاصـد  وذلك حرصاً على أن ، القياس الأصولي

وانتهاء المعتبرة ابتداء.  
صل وقاعدة هامـة  فالتخصيص في القياس إنما هو تطبيق لروح الشريعة وذلك ضمن أ

وهذه التخصيصات من القياس ما هي حقيقة إلا اعتبار لهذا المـآل  ) المآلات(جداً هي 
  .المعتبر المقصود شرعاً
أي بمعنى القواعد الكلية المراعاة في الشريعة الإسلامية من خـلال   فالقياس بمعناه الواسع

إنما تمثل الروح الحية لهيكل التشريع الإسلامي إذ بهـا قوامـه وحياتـه    ، أحكامها العملية
إذ تـأتي  ، المتجددة التي تضمن للإنسان على هذه البسيطة الحياة الهانئة المستقرة الرغيـدة 

  .وتحفظ له بقاء نوعه، وموارده المالية، كه العقليةومدار، وروحه، لتحفظ له نفسه

                                     
 .١/٧١):الزركشي(القواعد  المنثور في  )١(

  .١٤): ابن نجيم(الأشباه والنظائر   )٢(
فهذا التكامل يعطي العالم " القواعد والضوابط الفقهية"وعلم " المقاصد"وعلم " أصول الفقه"هذا يبين أهمية التكامل بين علم   )٣(

 .الوقائع المختلفة ويكسبه ألمعية في الفكر الاجتهادي التطبيقي في، إحاطة بمقاصد التشريع وسنَنه
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، كل ذلك بأمور كلية وضوابط عامة لا يخرج عنها تصرف أو فعل يخدش تلك الكليات
  .أو يؤدي العمل به إلى مناقضة أحدها

، وإذا تبين ذلك فلا بد للمجتهد أن يحيط بها ـ الكليات ـ علمـاً بأنواعهـا ومراتبهـا      
  . لها الصحيحة الملائمةلينزل الأحكام مناز

ولكن في بعض الصـور  ، فهذه الكليات تفيد أن للأحكام المختلفة مناطاً عاماً تراعى فيه
ولكن بـالنظر  ، والمسائل قد يؤدي النظر الخاطف إلى حكم يظن أنه مناط الحكم وعلته

امة المتأني الفاحص قد يظهر أن هذا الحكم لا يتوافق من حيث مآله مع تلك الكليات الع
التي ينبغي مراعاتها فيؤدي ذلك إلى الحكم بخروج هذه المسائل والصور عن المنـاط  
العام للحكم إلى مناط خاص يأتي منسجماً مع قواعد الشريعة الغراء التي جاءت لسعادة 

فهي شريعة االله ، الناس من خلال التزامهم أحكامها وانضباطهم الدقيق بكل ما جاءت به
  .ارتضاه لعبادهتعالى ودينه الذي 

إذ الكليـات  ، وهذا النظر الفاحص الذي يقوم به المجتهد قد يختلف بين مجتهد وآخـر 
والظن تختلف فيه ، أما الأحكام الاجتهادية الفرعية التفصيلية فهي ظنية، المعتبرة قطعية

  . الظنون ـ أي يمكن أن يختلف فيه ـ بخلاف القطعي
ولا يفهم منه أن للمجتهد ، مجتهد قد لا يلزم غيرهما يلتزمه ويذهب إلى القول به ، لهذا

أن يطلق لفكره العنان ليقول بالشريعة قولاً مما يفيض به عقله ـ الأمر ليس كـذلك ـ    
فإن المجتهد الحق إنما هو من علت همته في طلب مرضاة االله تعالى مع تحققه بالأهلية 

ن به غالب الظن ـ لدرجة تقارب  فإنه بهذهالأهلية العلمية يصل للحكم الذي يظ، العلمية
مراعاتـه لمقاصـد   واليقين ـ أنه حكم االله في تلك المسألةمن خلال نظره بـين الأدلة  

فإن هذا الرجـل مـن نقـت    ، وليس من خلال نظره العقلي المجرد، الشريعة ومآلاتها
  .سريرته وزكت نفسه

وذلكبحسـب  ، لذلك نجد الاختلاف الحاصل بين المجتهدين والفقهـاء قـديماً وحـديثاً   
وفيما توصلوا إليه من مرجحات أدت بهم إلـى  ،ما ظهر لهم من أدلةالاختلاف بينهم في
وكل منهمأراد بهذاالحكم الخاص أن لا يتعارض مع المناط العـام  ، إصدار حكم خاص

  .للحكم
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جاءت أقوالهم مختلفة في المصادر التبعية وقواعد الاسـتثناء والتخصـيص فـي    ، لذا
وما هي فـي الحقيقـة إلا   . ان والذرائع والمصالح المرسلة وغيرهاالشريعة كالاستحس

قواعد جاءت على شكل تخصيصات من المناط العام والأسس العامة التي قامت عليهـا  
فلم تأت بأحكام غيـر  ، فشرعت كل ما فيه حفظ لذلك دون مشقة زائدة، الشريعة الغراء

  .مع خليفة االله تعالى في أرضهبل على العكس جاءت منسجمة غاية الانسجام ، منسجمة
من هنا جاءت أهمية البحث في هذه الصورة المعبرة عن عظمة التشـريع الإسـلامي   

  .فلا يوجد جزئية معينة ليس للتشريع الإسلامي حكم فيها، ومرونته وإحاطته
ويبين أيضاً أن لهذا الدين رجاله الربانيون الذين تبرؤوا من حظـوظ الـنفس الأمـارة    

وقـد وجـد هـذا علـى     ، تى ذابت نفوسهم في مصالح الأمة العاجلة والآجلةبالسوء ح
يحملُ هذا العلـم منكـلِّ   (( :�اختلاف العصور الإسلامية مصداقاً لحديث رسول االله 

وهؤلاء وحدهم لهم أهلية )١())مبطلينينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال ال، خلف عدوله
أدلـة  النظر في الأحكام الشرعية التي تكون محلاً للنظر بسبب ما يحـيط بهـا مـن    

  .وترجيحات ومصالح عامة وخاصة
فـي التطبيـق العملـي للأحكـام      يوتخصيص القياس مسألة يحتاجها المجتهد والمفت

تـي يراعـى   ولا يقصد به القياس الذي يطلق على العمليـة الاجتهاديـة ال  ، الشرعية
فيهاتحقق المعنى الجامع بين أصل منصوص على حكمه وفرع لم ينص علـى حكمـه   

  .لوجود هذا الجامع فقط
بل يراد منه أيضاً ما سبق باعتباره مناطاً عاماً لـه أصـل أو أصـول عامـة تشـهد      

  .باعتباره
 فيخصص المناط، مع مناط خاص دقيق تخفى فيه تلك المعاني المعتبرة في المناط العام

أي المصلحة التـي  . رعاًوهي المصلحة المعتبرة ش، العام بهذا الخاص تحقيقاً للمصلحة
  .لرعايتها وحفظها تنزيلجاء ال

   

                                     
 ).٢١٤٣٩(الرجل من أهل الفقه يسأل : باب، الشهادات: كتاب ١٠/٢٠٩: رواه البيهقي في سننه الكبرى )١(
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  : المطلب الثاني
  .الأدلة التي تُخصص القياس

القواعد الكلية المعتبـرة فـي   : القياس بالمعنى العام في الشريعة الإسلامية يطلق عليه
  .والمبادئ العامة التي تأتي الأحكام التشريعية على وفقها، الشريعة الإسلامية

، هذه القواعد قد يعترضها في بعض الحالات والصور ما يخرجها عن هذا العموم دليل
 ـ ، الإجماعوهذا الدليل قد يكون قطعياً كالكتاب والسنة و وخبر وقد يكون ظنيـاً كالقياس

  .الآحاد
فإن هذا الدليل يعـد  ، القياس كتاباً أوسنة فإن كان الدليل الذي يقتضي تخصيصاً لعموم

والقطعـي  ، إذ كل من الكتاب والسنة دليل قطعي، مخصصاً صحيحاً للقياس بسبب قوته
  )١(.يقوى على الدليل الظني ويخصصه وهذا بالاتفاق بين الأصوليين

  فمن باب، فالجمهور يقررون ذلك ويخصصون الكتاب والسنة بالقياس وخبر الآحاد
  )٢(.أولى صحة تخصيص الكتاب والسنة للقياس 
أما الحنفية المانعين لتخصيص الكتاب والسنة بالقياس ابتـداء ويشـترطون لصـحة     

تخصيصهما بالقياس أن يكون العام مخصصاً بدليل سابق حتى سلبت القطعية من دلالة 
فـلا يقـوى   ، القطعيـة  وهذا وفقاً للرؤية العامة لدى الحنفية القائلين بدلالة العام. العام

أما في هذه المسألة فلا يرد هذا الشـرط؛ لأن دلالـة   ، القياس الظني على تخصيصهما
  )٣(.والظني يخصصه الدليل القطعي، الكتاب والسنة قطعية والقياس ظني

وهذه المسألة تنطبق على كل مثال ورد على خلاف القياس أو كان استثناء من قاعـدة  
  .كثير من الوقائع والصور في الشريعة الإسلاميةولهذا . عامة كلية

   

                                     
 .الفصل التمهيدي: ينظر  )١(

 .فصل التخصيص بالقياس: ينظر  )٢(

  .فصل التخصيص بالقياس: ينظر  )٣(
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  .الأدلة القطعية التي تُخصص القياس:الفرع الأول
  .تخصيص القياس بالكتاب والسنة -أولاً

أن يرد حكم كلي وفق قاعدة عامة في الشريعة الإسـلامية ينطبـق   : (وصورة المسألة
على إخراجها مـن هـذه    إلاَّ في مواضع نص التنزيل، لصورعلى جميع التطبيقات وا

، وذلك نصاً في كتابه الكريم أوفي السنّة المشرفة، القاعدة الكلية وأعطاها أحكاماً خاصة
  ).ور من القاعدة العامة في الشريعةوهذا النص يقتضي إخراج تلك الص

  :ومن الأمثلة على ذلك
ضاف إلـى  فإن مقتضى القياس العام في الشريعة عدم صحتها؛ لأنها تمليك م:الوصية-

إلّا أنها ، ما بعد الموت وهو زمان زوال أهلية التصرف عن الإنسان؛ لأنه فارق الحياة
ى بها وصيمن بعد وصية ﴿: بقوله تعالى، ص القرآن الكريماستثنيت من تلك القاعدة بن

  ].١٢: النساء[ أودين﴾
  . فإن مقتضى القياس أن يتصدق بكل ماله، مالي صدقة: قول الرجل، ومثاله -

 مـن أمـوالهم صـدقة﴾    ﴿خذْ:لقوله تعالىولكن هذا القياس مخصص بمال الزكاة فقط 
  ]١٠٣: التوبة[

لكن استحسـن أبـو حنيفـة    ، فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالاً«: قال الغزالي
  )١(.»م يرد في الآية إلّا مال الزكاة؛ لأنه لالتخصيص بمال الزكاة للآية

فإن مقتضى القياس عدم صحته ومنعه؛ لأنّه ربا المال بالمال إلـى  : القرض، وأيضاً -
رضـاً  مسلماً ق ضقرِما من مسلم ي((: �اً بقوله ولكنه استثني من ربا النسيئة نص، أجل
٢())إلاّ كان كصدقة مرة، تينمر(.  

إن كان في ، قاعدة الربا: قاعدة القرض خُولفت فيه ثلاث قواعد شرعية«: قال القرافي
وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن : وقاعدة المزابنة. الربويات كالنقدين والطعام

                                     
 .١/٢٥٧: المستصفى  )١(

: كتـاب ، ٥/٣٥٤: والبيهقي في سننه الكبرى. واللفظ له) ٢٤٣٠(القرض : باب، الصدقات: كتاب ٢/٨١٢:رواه ابن ماجه  )٢(
الـديون  : بـاب ، البيوع: كتاب ١١/٤١٨: وابن حبان في صحيحه). ١١٢٧٣(ما جاء في فضل الإقراض : باب، البيوع

  .»حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعاً وموقوفاً رواه ابن ماجه وابن« ٢/١٩: قال في الترغيب والترهيب). ٥٠٤٠(
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. وقاعدة بيع ما ليس عنـدك فـي المثليـات   ، كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات
  )١(.»للعباده القواعد مصلحة المعروف وسبب مخالفة هذ

فإن مقتضى القياس أنه لا يصح؛ لأن القواعد العامة في الشريعة تمنـع بيـع   : ـ السلَم
  )٢(.))لا تبع ما ليس عندك((: وم بقولهعن بيع المعد �فقد نهى رسول االله ، المعدوم

لـوم  من أسلفَ في تمرٍ فلْيسلفْ في كيـلٍ مع ((: �صاً بقوله ولكن هذا المنع استثني ن
  )٣(.))معلوم إلى أجلٍ معلومووزنٍ 

خلافاً للقاعدة العامة في الشريعة ، الحكم ببقاء صوم من أكل أو شرب ناسياً، ـ وأيضاً
إذا نسي فأكلَ وشـرِب فليـتم   ((: �ذلك بقوله لكن استثني ، لعدم تحقق ركن الإمساك

وهصاالله وسقاه، م ٤(.))فإنِّما أطعمه(  
ين أن التخصيص في القياس واقع في الشريعة بدلالـة  ومما سبق عرضه من الأمثلة يتب

فيصح تخصـيص  ، وهذا مما لا خلاف في صحة وقوع التخصيص به، الكتاب والسنة
 �القواعد الكلية والمبادئ العامة في الشريعة بنص من كتاب االله تعالى أو سنة رسوله 

يث التوصيف إلا أن التسمية لهذه الصورة من التخصيص تختلف عند الأصوليين من ح
  )٥(.الاستحسان بالنص وكذلك المالكية: فالحنفية يطلقون عليها، الأصولي

وإن كان الحكم لـديهم صـحة   ، أما الشافعية والحنابلة فلا يقولون بالاستحسان كتسمية
وورد علـى  ، التخصيص في تلك الصور والمسائل ويعدونها مما استثني من القيـاس 

  )٦(.خلافه
وتخصـيص هـذا   ، وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفـظ ، لا ينكر وهذا مما«:قال الغزالي

  )٧(.»استحساناً من بين سائر الأدلة النوع من الدليل بتسميته

                                     
 .٤/١٢٣:الموافقات: وينظر. ٤/٣: الفروق  )١(

 .سبق تخريجه  )٢(

 .سبق تخريجه  )٣(

 .سبق تخريجه  )٤(

، ٢/٣٨٤:فــواتح الرحمــوت، ٤/٧٨:تيســير التحريــر، ٤/٢٤٦:أصــول الجصــاص، ٢/٢٠٢:أصــول السرخســي  )٥(
 .٤/١٢٣:الموافقات

 
  

  .١/٢٥٧:المستصفى  )٧(
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  .تخصيص القياس بالإجماع-ثانياً
وذلك لأن الإجمـاع حجـة   ، إن تخصيص القياس بالإجماع متفق عليه بين الأصوليين

صـح  ، ص بالإجماع صـحيحاً فإذا كان تخصيص النصو، قطعية تتقدم على النصوص
فالإجماع من حيث القوة يعـد أقـوى مـن    . تخصيص القياس بالإجماع من باب أولى

  .بخلاف الإجماع فإنه لا يحتمل كلا الأمرين، إذ النص يحتمل التأويل والنسخ، النص
فالإجماع له قوة اعتبارية تجعله يقدم على النصوص مـن الكتـاب والسـنة والقيـاس     

صـح تخصـيص   ، فلما صح تخصيص النصوص وهي الأصل. من أحدهما المستنبط
معنى هذه النصوص ـ وهي الفرع ـ بالإجماع ـ ولا خلاف في تخصـيص الظنـي      

وهذا في التخصيص الواقع بالإجماع القطعي . بالقطعي فهو محل اتفاق بين الأصوليين
  )١(.الصريح

فهذا يختلـف حكمـه عـن الإجمـاع     ، أما إن كان الإجماع مختلفاً في حجيته واعتباره
أو إجمـاع أهـل   ، ومن ذلك تخصيص القياس بالإجماع السـكوتي ، القطعي الصريح

  .إذ كلٌ منهما من أنواع الإجماع المختلف في الاحتجاج به، المدينة
فالإجماع في هاتين الصورتين هل يعد مخصصاً للقياس؟ هـذا يختلـف حكمـه عـن     

أن الإجماع السكوتي إجماع قطعـي معتبـر وهـم     الإجماع الصريح اللفظي فمن يرى
  )٢(:الحنفية والحنابلة

كأن تدل القرائن : فعندهم هذا الإجماع يقوى على تخصيص القياس إذا توافرت شروطه
وأن تكـون المسـألة مـن    ، وتنتفي الموانع كالخوف والرهبة، والأحوال على الموافقة

  )٣(.وأن تنقضي مهلة النظر، المسائل الاجتهادية
ـ أما من يرى الإجماع السكوتي ليس بإجماع وليس بحجة وهم الشـافعية والمالكيـة   

لا يخصصون القياس العام والحكم الكلي بهذا الإجمـاع   فإنهم)٤(:وابن أبان من الحنفية

                                     
 .١٣٤:روضة الناظر، ٣١٥ :شرح تنقيح الفصول، ٢/٢٩٨:فواتح الرحموت، ٣/٢٥٦ :تيسير التحرير  )١(

 .٢٥٤:شرح غاية السول، ٢/٢٩١:فواتح الرحموت، ٣/٢٤٦:تيسير التحرير  )٢(

 .٥٠٤-٤/٥٠٣:البحر المحيط: وينظر. ٢/٢٩١:فواتح الرحموت  )٣(

  .٤/٤٩٤:البحر المحيط، ٣٠٥:مراقي السعود  )٤(
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كمـا لا ينسـب إلـى    ، إذ السكوت فيه احتمال عدم الموافقة، للاحتمالات التي ذكروها
  )١(.ساكت قول

فهنا لابد مـن  : س بإجماع ولكنه حجةكالكرخيلي: الإجماع السكوتي ـ أما من يرى أن
فلا يمكن القول بالتخصيص ، النظر في اعتبار كل من الحجتين وهما القياس والإجماع

  )٢(.ولكن بحسب المسائل والأدلة والأحوال المتعلقة بآحاد المسائل، وعدمه مطلقاً
فإنه عند الإمام مالك له ، مالك حجة قطعيةكذلك إجماع أهل المدينة الذي يعتبره الإمام 

  )٣(.حكم الإجماع الصريح القطعي
فليس بحجة قطعية؛ لأن أهل ، إن إجماع أهل المدينة لا يعد إجماعاً: أما الجمهور فقالوا

وإن استند الإمام مالك إلى أن المدينة كانت مستقراً للصـحابة  ، المدينة هم بعض الأمة
  )٤(.فإن عدداً منهم ترك المدينة إلى غيرها من البلاد ،الذين شاهدوا التنزيل

  .وبناء عليه فإنهم لا يخصصون القياس بإجماع أهل المدينة
وإنما هو المستند الـذي  ، هذا ولابد من الإشارة إلى أن الإجماع ليس هو المخصّص وحده

ولا يشترط في هذا المستند كما هو قـول  ، إذ لابد للإجماع من مستند، استند إليه المجمعون
، فلا عبرة للإجمـاع عنـدها؛ لأن القطـع أفـاده الـدليل     ، الجمهور أن يكون دليلاً قطعياً

لكنه يختلـف عـن   ، ن يكون مستنده قطعياً أو ظنياً كخبر الآحاد والقياسوالإجماع يصح أ
، فقول المجتهد المستند إلى خبر الآحاد أو القياس يعد قولاً ظنياً غير ملـزم ، حكم المجتهد

إذ لاجتماع الأمة على حكم مـن الأحكـام   ، أما الإجماع فله من القوة ما ليس لقول المجتهد
 الذي يقضي عصمة الأمة بـالمجموع لا الأفـراد   �ديث رسول االله قوة اعتبارية بدلالة ح

  )٥(.))لا تجتمع أمتي على ضلالة((: حيث قال عليه الصلاة والسلام
  )٦(.هذا ما ذكره العلماء بأنه كرامة لهذه الأمة

                                     
 .٤/٤٩٤:البحر المحيط  )١(

 . ٤/٤٩٧:البحر المحيط، ٢/٢٩١:فواتح الرحموت، ٣/٢٤٧:تيسير التحرير  )٢(

 .٣٠٩:شرح تنقيح الفصول  )٣(

  .١٢٦:روضة الناظر، ١/٢٢٠: المستصفى، ٢/٢٩٠:فواتح الرحموت  )٤(
 .سبق تخريجه  )٥(

  .٤٨٧:المناهج الأصولية، ١٣٤:روضة الناظر، ٣١٥:شرح تنقيح الفصول  )٦(
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كما لا يشترط أن يكون الإجماع مقارناً لصحة تخصيص القياس به؛ لأن التخصـيص  
  )١(.هو التخصيص بمستند ـ دليل ـ الإجماعالواقع بالإجماع إنما 

أن الإجماع القطعي ـ وهو الإجماع اللفظي الصريح ـ يعد دليلاً مخصصاً    :والخلاصة
فمن الممكن أن ينعقد الإجماع على حكم صورة ـ جزئية ـ معينـة    ، للقياس العام الكلي

ي الإجمـاع  وهذا ف، يقضي الإجماع إخراجها عن حكم نظائرها وتخصيصها بحكم آخر
  .القطعي الصريح المتفق عليه

أما ما اختلف في كونه إجماعاً فإن ذلك يعود إلى حيث اعتبار ذلـك الإجمـاع حجـة    
ومن ، قطعية فمن اعتبره كذلك ألحق التخصيص به كالتخصيص بالإجماع المتفق عليه

  .أنكر تلك الإجماعات فإنه لا يقول بالتخصيص في القياس بها
  .عقد الاستصناع: يقية لتخصيص القياس بالإجماعومن الأمثلة التطب
فإن ، وأما ترك القياس بدليل الإجماع فنحو الاستصناع فيما فيه تعامل«: قال السرخسي

تركنا القياس للإجماع على التعامل به فيما بين الناس مـن لـدن   ، القياس يأبى جوازه
أو الإجمـاع  فبـالنص  ، إلى يومنا هذا؛ لأن القياس فيه احتمال الخطأ والغلط �النبي 

  )٢(.»يتعين فيه جهة الخطأ
  . عقد مع ذي صنعة على عمل شيء معين: وعقد الاستصناع وهو

اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشاً : إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع«: وصورته
  )٣(.»صناعاًنع ذلك انعقد البيع استوقبل الصا

فالمعقود عليه وقت العقـد  ، فالاستصناع بهذه الصورة إنما هو بيع لما سيوجد بعد العقد
إلا أن هذا الكلـي قـد   . وبيع المعدوم غير صحيح في الأحكام الكلية الشرعية، معدوم

لحاجة الناس إليه وتعاملهم بـه مـن عصـر الصـحابة     ، أخرج منه عقد الاستصناع
  .غير نكير وإجماعهم علىجوازه من

   

                                     
 .المراجع السابقة  )١(

 .٢/٢٠٣: أصول السرخسي  )٢(

 .٣٣٨: المادة ٧٥: مجلة الأحكام العدلية  )٣(
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  .خبر الآحادتخصيص القياس ب: الفرع الثاني
وأقصد بالـدليل الظنـي خبـر    ، عن تخصيص القياس بالدليل الظنيالكلام وفي هذا الفرع 

  .وأقوال الأصوليين في ذلك وأدلتهم، وهل يقوى خبر الآحاد على تخصيص القياس. الآحاد
. معينة من عموم قياس كلـي أن يفيد خبر آحاد خاص إخراج جزئية : (صورة المسألة

فيقدم الخبر على القياس في تلك الجزئية بالتخصيص، ويبقى العمل بالقياس العام فـي  
  ).غير هذه الصورة الجزئية

وإنمـا  ، وهذه المسألة لم يفردها الأصوليون بالبحث بشكل مستقل تحت عنوان واضـح 
  .تُستخلص أقوالهم فيها من متفرقات ذكروها ضمن مسائل شتى

أما من لم يقل . تخصيص القياس بخبر الآحاد قال بصحته من أجاز تخصيص العلة فإن
بصحة تخصيص العلة فإنه في هذه المسألة ـ تخصيص القياس بخبر الآحاد ـ حكـم    

  .)١(وهذا ذكره الرازي والآمدي. بوقوع التعارض بين القياس وخبر الآحاد
فإن كـان الخبـر هـو    : من الآخروأما إن كان أحدهما أعم «: قال الآمدي في الإحكام

وإن . جاز أن يكون القياس مخصصاً له على ما سيأتي من تخصـيص العمـوم  ، الأعم
إن العلة لا تبطل بتقدير تخصيصها وجـب  : فإن قلنا: كان القياس أعم من خبر الواحد

  .العمل بخبر الواحد فيما يدل عليه وبالقياس فيما عدا ذلك جمعاً بينهما
لعلة تبطل بتقدير تخصيصها فالحكم فيها على ما عرف فيما تعذر الجمع بأن ا: وإن قلنا

  .)٢(»بين القياس وخبر الواحد
  .أقوال الأصوليين في تخصيص القياس بخبر الآحاد -أولاً

  :وبناء على ذلك فإن أقوال الأصوليين في تخصيص القياس بخبر الآحاد كالتالي
وهـو اختيـار القـائلين بصـحة     ، يصح تخصيص القياس بخبر الآحاد :القـول الأول 

معظم الحنفية والمالكية وأحد : والقائلين بصحة تخصيص العلة هم. التخصيص في العلة
  )٣(.قولي الحنابلة

                                     
 .٢/١٦٨: الإحكام، )مؤسسة الرسالة: ط(٤/٤٣١: المحصول  )١(

 .٢/١٦٨: الإحكام  )٢(

أصـول  ، ٤/٢٢٥: أصـول الجصـاص  ، ٢/٣١٠): النسـفي (كشف الأسـرار ، ٤/٥٧): البخاري(كشف الأسرار: ينظر  )٣(
، ٢/٣٣٢: العـدة ، ٤/٥٨: شرح الكوكب المنير، ٣٧٢: شرح تنقيح الفصول، ٣٦٩: مراقي السعود، ٢/٢٠٨: خسيالسر

 .٤/٦٩: التمهيد
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هو قول المانعين لتخصيص العلة، فإنهم قد جعلوا هذه المسألة من حيـث   :القول الثاني
الحكم فيها كمسألة وقوع التعارض بين القياس وخبر الآحاد وهـو التعـارض بالكليـة    

وأحـد قـولي   ، الشافعية وبعض الحنفية: والقائلين بمنع التخصيص في العلة هم. بينهما
  )١(.الحنابلة

صوليين في مسألة التعارض بين القياس وخبر الآحاد من فإن أقوال الأ وبناء على ذلك
  :كل وجه هي كالتالي

قول الجمهور وهم معظم الحنفية كأبي حنيفة وصـاحبيه وأبـي الحسـن    : القول الأول
  )٢(.تقديم خبر العدل على القياس مطلقاَ: الحنابلة وهوو، والشافعية، الكرخي

كـان متضـح الدلالـة لا مثـل المشـكل      لعل المراد بالخبر ما «: قال ابن نظام الدين
  )٣(.»والمجمل

إن كان الـراوي ضـابطاً غيـر    : قول عيسى بن أبان من الحنفية وهو: القول الثاني
  )٤(.وإلاَّ فهو موضع اجتهاد، متساهل فيما يرويه فالخبر هو الراجح

وقد أوضح ابن نظام الدين أن هذا القول ليس بمذهب مستقل وإنما هـو تبيـين لمـراد    
إن كان في الراوي نـوع  : إذ إنهم قالوا، ئمة القائلين بتقديم الخبر الآحاد على القياسالأ

من التساهلينظر إن كان هذا التساهل لا يضر في صحة الخبر أو حسنه قُدم الخبر وإلا 
  )٥(.فالقياس هو المقدم

كالخلفاء إن كان الراوي من المجتهدين : قول فخر الإسلام البزدوي وهو: القول الثالث
وإلاَّ فإن كان الراوي مشهوراً بالعدالة دون الفقـه قُـدم   . الأربعة قُدمالخبر على القياس

  )٦(.القياس على الخبر
                                     

: البحـر المحـيط  ، ٣/٨٥: الإبهاج، ٢/٣٤٠: حاشية العطار، ٤/١٩٥: الإحكام، ٢/٣٦١: المحصول، ٢/٩٧٧: البرهان  )١(
أصـول  ، ٤/٢٥٥: أصـول الجصـاص  ، ٢/٣١٠): النسفي(كشف الأسرار، ٤/٥٧): البخاري(كشف الأسرار، ٥/٣٦٢

 »والقاضي أبو يعلى في العدة، اختاره من أصحابنا ابن حامد«: وقال. ٤/٥٨: شرح الكوكب المنير، ٢/٢٠٨: السرخسي
 .٤/٧٠: التمهيد، ٢/٣٣٣: العدة

، ٢/٦١٠: و شـرح اللمـع  ١٥٧: اللمع، ٢/٢٣: شرح نور الأنوار، ٣/١١٦: تيسير التحرير، ٢/٢٢٧: فواتح الرحموت  )٢(
  .٢٤٢: شرح غاية السول، ١١٥: روضة الناظر، ٤/٢٣٢: المحصول، )الصميعي:ط( ٢/١٤٢: الإحكام

  .٢/٢٢٧: فواتح الرحموت  )٣(
 .٣/١١٦: تيسير التحرير، ٢/٢٢٧: فواتح الرحموت  )٤(

 .٢/٢٢٧: فواتح الرحموت  )٥(

 .٣/١١٦: تيسير التحرير، ٢/٢٢٧: فواتح الرحموت  )٦(
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  )١(.وهذا القول ذهب إليه السرخسي وأكثر المتأخرين من الحنفية
 خبر الآحاد على يخرج عن قول الأئمة في تقديم ولقد صرح ابن نظام الدين بأن هذا لا

القياس وذلك أن الخبر مقدم دائماً إلاَّ في حالة الشك بين الراوي وما يرويه فإن لم يكن 
فـلا يقبـل بسـبب هـذا     ، ى ما يخالف القياس فقد وقعت الريبة في روايتهوفقيهاً ور

  )٢(.الشك
لكون الروايـة  ، وجب تقديم القياس على روايته، فإن روى غير الفقيه ما يخالف القياس

للقياس الصحيح والقياس الصحيح حجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فمـا  هذه مخالفة 
خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشـهورة  

  )٣(.والإجماع
  .الاجتهاد في الترجيح: قول أبي الحسينالبصري المعتزلي وهو :القول الرابع

 م؛ لأنوإن ، الخبر الآحاد ظني لا يعارض القياس القطعـي  فإن كان القياس قطعياً قُد
، كان القياسظنياً فطريق ترجيح أحدهما على الآخر الاجتهاد في الترجيح بـين الظنـين  

. قُدم القياس على الخبر، فإن كانتأمارة القياس أقوى عند المجتهد من عدالة الراوي مثلاً
ى تقديم الخبر على القياس؛ لأن الخبـر  فإن استويا في إفادة الظن يلجأ إل، وإلا فالعكس

وهذه الواسطة هي ، يدل على الحكم بلا واسطة بخلاف القياس الذي لابد له من واسطة
. )٤(فإنه يدل على الحكم بلا واسطة بالتصريح، العلة بالنص أو الاستنباط بخلاف الخبر

  .)٥(وهذا القول هو اختيار ابن السبكي
  .مدي حيث فرق بين العلة المنصوصة والمستنبطةاختيار الآ: القول الخامس

أما في العلة المنصوصة ففصل فيها حيث . ففي العلة المستنبطة يقدم الخبر عليها مطلقاً
  .إما أن يكون مساوياً للخبر أو راجحاً عليه أو مرجوحاً: بين أن النص على العلة

                                     
وقد نسب ابن النظـام  . ٢١٣-٢١١: أصول الشاشي، ٢/٢١): النسفي(كشف الأسرار، ٣٤٠-١/٣٩٩: أصول السرخسي  )١(

أما باقي المراجع فإنهم ذكروا هذا الشرط . وأمير باد شاه هذا القول لفخر الإسلام في مسألة تعارض خبر الآحاد والقياس
 .وه إلى فخر الإسلام البزدويمن خلال كلامهم عن شروط الراوي لخبر الآحاد ولم ينسب

 .٢/٢٢٧: فواتح الرحموت  )٢(

  .١/٣٤١: أصول السرخسي  )٣(
 .٢/٣٦٢: الإبهاج، ٤/٢٣٣: المحصول، ٣/١١٦:تيسير التحرير، ٢/٢٢٧: فواتح الرحموت  )٤(

 .٢/٣٦٢: الإبهاج  )٥(
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يقـدم الخبـر علـى    : ان مرجوحاًفإن كان النص على العلة مساوياً لخبر الآحاد أو ك
، حيث دلَّ على الحكم بغيـر واسـطة  . القياس؛ لأن الخبر أرجح في دلالته على العلة

  .بخلاف القياس فإنه يدل على الحكم بواسطة العلة
إن كان وجود العلة في الفـرع  : أما إن كان النص على العلة راجحاً على الخبر ينظر

  . ى الخبر وهو أولىبه يقدم القياس عل اًمقطوع
وإن كان وجود العلة في الفرع مظنوناً به ففي هذه الحالة لابد من التوقف؛ لأن الـنص  
، على العلة وإن كان في دلالته على العلة راجحاً غير أنه يدل على الحكم بواسطة العلة

  )١(.وخبر الآحاد يدل بغير واسطة فاعتدلا من حيث القوة فيجب الوقف
أن الخبر مقدم على القياس إلاَّ في حالة واحدة وهي أن تكـون العلـة    :وخلاصة قوله
وكان وجـود العلـة فـي    ، وهذا النص الدال عليها راجح على الخبر، منصوصاً عليها
وهذا القول هو اختيـار ابـن الحاجـب وابـن     . عندها يقدم القياس، الفرع مقطوعاً به

  .)٢(الهمام
إذ المـذكور  ، كون هذا التفصيل إظهار مراد لا خلافاً ما ولا بعد في«: قال أمير بادشاه

  )٣(.»لا ينبغي أن يقع فيه الخلاف
كما أن ابن نظام الدين علَّق على هذا القول بأنه لا يخرج عن قول الأئمة؛ لأن مثل هذا 

فهو أي الآمدي يرجح الراجح وهذا ، القياس نادر الوجود وأمر ذلك ظاهر في الترجيح
وهو محـل  ، يس مذهباً مختاراً؛ إذ الكل يقول به فلا يخرج عن قولهمأمر ضروري ول

  .)٤(اتفاق بينهم
مثل هذا بعيـد التصـور بعيـد    «بن السبكي رداً على الآمدي بأن وقال قريباً من هذا ا

أي أن يوجد قياس من الناحية العملية التطبيقية بالشـروط التـي ذكرهـا    . )٥(»الوجود

                                     
 .٢/١٤٢: الإحكام  )١(

 .٣/١١٦: تيسير التحرير، ٢/٤٦٠: رفع الحاجب  )٢(

  .٣/١١٦: التحريرتيسير   )٣(
 .٢/٢٢٨: فواتح الرحموت  )٤(

 .٢/٣٦٢: الإبهاج  )٥(
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بل الأصح أن الخبر مقدم وهـذه  ، الشروط على خبر الآحادالآمدي ويقدم القياس بهذه 
  .)١(الصورة فقط هي صورة ذهنية لا انطباق لها في الوقائع العملية

الحسـين المعتزلـي فكلامـه يفيـد التـرجيح       ما أن قول الآمدي قريب من قول أبيك
الحسين لم يفرق بين  إلا أن أبا. القياسكل من الخبر ووالاجتهاد في الأمارات المتعلقة ب

  .العلة المنصوصة والمستنبطة فقد أطلق القول بالترجيح بالاجتهاد
ولكن من حيـث التفصـيل   ، فمن حيث الجملة يفيد كلام كل منهما الترجيح في الاجتهاد

وأطلق القول فـي  ، وأما أبو الحسين فإنه يقدم القياس القطعي مطلقاً، فصل الآمدي أكثر
كما أنه رجح عند التساوي بين الظن الحاصل من الخبر . المستنبطةالعلة المنصوصة و

  . والآمدي في هذه الحالة قال بالوقف، والقياس فقدم الخبر على القياس
  .)٢(وقال به أبوبكر الباقلاني، التوقف :القول السادس
لكـن  .)٣(وهذا القول منسوب إلى المالكية، تقديم القياس على الخبر مطلقاً :القول السابع

وأنا أجل منزلة مالك عن ، هذا القول باطل سمج مستقبح عظيم«: صاحب القواطع قال
  )٤(.»ولا يدري ثبوته عنه، مثل هذا القول

وهذا القول تقديم القياس على الخبر مطلقاً نسبه إلى المالكية كتب المذاهب الأخرى غير 
  .ر مطلقاًحيث قالوا بأن الإمام مالك يقدم القياس على الخب: المالكية

أن : رأي المالكيـة فيهـا  ويمكن تخليص المسألة و، المالكيةوهذا مما لم أجده في كتب 
المالكية يقولون بتخصيص القياس بخبر الآحاد ابتداء من غير الحكم عليهما بالتعارض؛ 

ومن أجاز تخصيص العلة لم يحكم بوقوع التعارض ، إذ المالكية يرون تخصيص العلة
ومن هنا يبدو أن المالكية يخصصون ، ر الآحاد حتى يلجأ إلى الترجيحبين القياس والخب

القياس بالخبر ابتداء؛ لأن من حكم بوقوع التعارض هم الذين منعوا التخصـيص فـي   
  .والمالكية يقولون بتخصيص العلة، العلة

                                     
  ).مؤسسة الرسالة: ط( ٤٣٢/ ٤: ينظر المحصول  )١(
 .٢/٣٦٢: الإبهاج، ٢/١٤٣: الإحكام، )مؤسسة الرسالة: ط( ٤/٣٦٢: المحصول  )٢(

 ). العلمية: ط( ٢/٥٥١): البخاري(كشف الأسرار، ٢/٤٥٢: رفع الحاجب،  ١/٣٥٢:قواطع الأصول: ينظر  )٣(

  .١/٣٥٢: قواطع الأصول  )٤(
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ولا يرد على ذلك أن القياس عند المالكية والذي هو بمعنى القواعـد الكليـة لا تقبـل    
فقد قال الشاطبي في الموافقات أن المالكية يقولون بالتخصيص مـا  ، التخصيص لقوتها
ومثَّـل  ، والخبر الآحاد الخاص دليل ظني والقياس دليل ظني أيضاً )١(وجدوا لذلك دليلاً

والخبر الآحاد يفيد قوة اعتبارية أكثر مـن تلـك   . لذلك بالمصالح المرسلة والاستحسان
  .التي ذكرها
  .يه يستطيع الخبر الآحاد تخصيص القياس عند الجمهوروبناء عل

وما ذكره الحنفية من اشتراط العدالة والفقه لا يعد قولاً مستقلاً بل هو قـول موضـح   
إذ كل من ، ومفصللقول الجمهور إذ العدالة والفقه تُعد من مرجحات الخبر الآحاد الظني

قول أبي الحسين الذي ذهب إلى الترجيح  وهذا ما يرجح، القياس والخبر دليلان ظنيان
في الاجتهاد وذلك عندما يعرض للمجتهد أمارات وقرائن تحيط بكل من القياس والخبر 
الآحاد فيلجأ المجتهد إلى ترجيح أقوى الظنين مما استند إليه ذلك الـدليل الظنـي مـن    

  .مرجحات أفادت تقديمه وبالتالي التخصيص به
لا خلاف في تقديم القياس القطعي على خبر الآحاد بالاتفـاق؛ لأن  : تحرير محل النزاع

وكذلك لا خلاف في تقـديم  ، تقديم القطعي على الظني محل اتفاق بين جميع الأصوليين
خبر الآحاد على القياس الظني الضعيف؛ لأن العمل بالخبر أولى من القيـاس لافتقـار   

، لقياس يدل على الحكم بواسطة العلـة وكذلك فإن ا، القياس إلى مقدمات أكثر من الخبر
  . والخبر الآحاد يدل على الحكم صراحة بلا واسطة
 إلا، يل ثبوت الحكم في الأصل قطعـي ومحل الاختلاف بين الأصوليين هو إذا كان دل

فهنا ، أنه من حيث كونه معللاً بالعلة المذكورة ووجود تلك العلة في الفرع وتحققهاظني
  .)٢(محل الاختلاف 

  :أدلة الجمهور -ياًثان
فكانـت أدلـتهم   ، استدل القائلون بتقديم الخبر على القياس بالنص والإجماع والمعقـول 

  :كالتالي

                                     
  .٤/١٢٠: الموافقات  )١(
 .٢/٢٢٧: فواتح الرحموت: وينظر. ٢/٣٦٢: الإبهاج، )مؤسسة الرسالة: ط( ٤/٤٣٢: المحصول  )٢(



-١٧٥- 
 

 بم((: قاضياً إلى اليمن فقال له �عندما بعثه النبي  �وهو حديث معاذ  :الـنص  -أولاً
لم  فإن((: قال، �االله بسنة رسول : قال ))فإن لم تجد((: قال، بكتاب االله: قال ))تقضي
الحمد الله الذي وفَّق رسولَ رسولِ االله ((: �قال النبي ف. أجتهد رأي ولا آلو: قال ))تجد

  )١(.))لما يرضي رسولَ االله
فدل ذلـك علـى أن   ، أقر معاذاً بتقديمه الخبر على القياس �إن النبي : وجه الاستدلال

وذلك إذا ثبتت عدالة الـراوي  . العمل بالقياس مع وجود الخبر المعارض غير صحيح
  .)٢(فإن للخبر قوة اعتبارية مقدمة على القياس

فإذا وجـد  ، أن الصحابة كانوا يعتمدون على الاجتهاد عند عدم النص: الإجماع -ثانياً
كان هذا النص مخالفاً لما ذهبوا إليه من الاجتهاد القياسي فإنهم يعـدلون عـن   النص و

  :مقتضى هذا القياس إلى النص ومن ذلك
ترك القياس في عدم وجوب الدية على من ضرب بطـن امـرأة    �أن سيدنا عمر  -أ

عبد أو : ما في بطنها غرةٌقضى أن دية ((�ر أن النبي لخب، حامل فأسقطت الجنين ميتاً
  .)٤())ذااالله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير ه((: وقال. )٣())أمةٌ

قياس الجنين على سـائر الأمـوال غيـر     �ووجه القياس الذي لجأ إليه سيدنا عمر 
ولكن الخبر أخرج الجنين من هـذا  . المتحققة الوجود أي ما فيه احتمال الوجود والعدم
  .)٥(عبد أو أمة القياس إلى حكم خاص هو وجوب الدية وهي غرة

وفي ، ترك القياس في دية الأصابع وكان رأيه في الخنصر ستاً �أن سيدنا عمر  -ب
وفـي الإبهـام خمسـة    ، اثني عشروفي المسبحة ، وفي الوسطى عشراً، البنصر تسعاً

  .)٦())في كل أُصبع عشْر من الإبل((: �قوله ل ،عشر
                                     

  .سبق تخريجه  )١(
: ط( ٢/١٤٤: الإحكـام ) ؤسسة الرسالةم: ط( ٤/٢٣٤: المحصول، ٣/١١٨: رتحريتيسير ال، ٢/٢٣٠: فواتح الرحموت  )٢(

 .١١٥: روضة الناظر، ٢/٦١٠: شرح اللمع) الصميعي

القسامة والمحـاربين  : كتاب ٣/١٣٠٩: ومسلم. واللفظ له) ٥٧٥٨(الكهانة : باب، الطب: كتاب ١٠١٦: أخرجه البخاري  )٣(
  ).١٦٨١(ية في قتل الخطأ دية الجنين ووجوب الد: باب، والقصاص والديات

، الـديات : كتاب ٨/١١٤: والبيهقي في سننه الكبرى. واللفظ له) ٤٥٧٣(دية الجنين : باب، الديات: كتاب ٢/٦٠١: رواه أبو داود  )٤(
  ).٦٤٦٠( ٦٦٦/ ٣: والحاكم في المستدرك). ١٨٣٤٣( ٥٨/ ١٠: وعبد الرزاق في مصنفه). ١٦١٨٧(دية الجنين : باب

  .٢/٢٢٨: الرحموتفواتح   )٥(
ديـة  : بـاب ، الـديات : كتاب ٤/١٣: والترمذي). ٤٥٥٦(ديات الأعضاء : باب، الديات: كتاب ٢/٥٩٦: رواه أبو داود  )٦(

حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عنـد أهـل العلـم وبـه     «: وقال الترمذي) ١٣٩١(الأصابع 
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قال بتفاوت الدية في الأصابع بتفاوت منفعتها فترك هذا  �أن سيدنا عمر : وجه القياس
  .)١(�القياس العقلي للخبر عن رسول االله 

ولم ينكر عليه أحد ، كان بمحضر من الصحابة رضوان االله عليهم �وفعل سيدنا عمر 
  .)٢(فكان ذلك إجماعاً منهم على تقديم الخبر الآحاد على القياس العام والتخصيص به

  :وهو من أوجه عدة استدلوا بها وهي: المعقول -ثالثاً
أمـا خبـر   ، إن القياس يدل على المراد من الحكم على وجه الاستنباط والاسـتدلال  _أ

فكان الرجوع إلـى التصـريح   ، الآحاد فإنه يدل على الحكم من جهة النطق والتصريح
  .)٣(أولى من الرجوع إلى الاستنباط

م الأضعف على الأقوى وهذا خلاف الإجماع وخلاف لو قُدم القياس على الخبر لقُد_ ب
وهذه ، المعقول؛ وضعف القياس ناشئ عن كثرة الاحتمالات الظنية التي تتعلق بمقدماته

وتحقق تلك العلة في ، وكونه معللاً بالعلة المذكورة، ثبوت حكم الأصل: الاحتمالات هي
  .لفرعوانتفاء المانع في ا، وانتفاء المعارض لهذا الوصف، الفرع

. وهذا غير موجود في الخبر فإنه يقتصر على عدالة الـراوي ودلالتـه علـى الحكـم    
فاحتمال الخطأ في خبر الآحاد هي أقل من احتمالات الخطأ في القياس فيقـدم الأقـوى   

  .)٤(على الأضعف
أما الحنفية الـذين  ، كانت تلك أدلة الجمهور في تقديم الخبر على القياس عند التعارض

  .قه الراوي كانت لهم أدلة أذكرها فيما يلياشترطوا ف
   

                                                                                                             

 ٢/٨٨٦: وابن ماجه ). ٧٥٨( عقلالأصابع: باب، القسامة: كتاب ٤/٢٤٥ :والنسائي.»يقولسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق
والرواية عن سيدنا عمـر  . واللفظ له) ٦٧١١( ١١/٣١٧: وأحمد في المسند). ٢٦٥٣(دية الأصابع : باب، الديات: كتاب

نظـر البـدر   وي) ١٧٦٩٨(الأصابع : باب، العقول: كتاب ٣٨٤/ ٩: بتفاوت دية الأصابع رواها عبد الرزاق في مصنفه
  . ٩/٦٠٥: المنير

  .٣/١١٦: تيسير التحرير  )١(
) الرسـالة : ط( ٤/٢٣٣: المحصـول ، ١/٣٣٩: لسرخسيأصول ا، ٣/١١٧: تيسير التحرير، ٢/٢٢٨: فواتح الرحموت  )٢(

  .١١٥: روضة الناظر، ٢/٦١٠: شرح اللمع، ٢/١٤٤: الإحكام
  .١١٥:روضة الناظر، ٢/٦١٠: اللمعشرح ، ٣/١١٨: تيسير التحرير، ١/٣٣٩: لسرخسيأصول ا  )٣(
) الرسـالة : ط( ٤/٢٣٥: المحصـول ، ١/٣٣٩: سرخسـي أصول ال، ٣/١١٨: تيسير التحرير، ٣/٢٣٠:فواتح الرحموت  )٤(

  .٢/٦١١: شرح اللمع، ١٤٥-٢/١٤٤: الإحكام
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  :اشتراط فقه الراوي لتقديم خبر الآحاد على القياسأدلة الحنفية في  -ثالثاً
استدل الحنفية الذين اشترطوا لتخصيص القياس بخبر الآحاد أن يكون الـراوي ممـن   

 :بالأدلة التالية، اشتهر من الصحابة بالفقه والاجتهاد
فعل الصحابة رضي االله عنهم في عدم الأخذ ببعض الأحاديث المخالفة للقياس وهم  -أ

كفعل سيدنا عبد االله بن عباس رضي االله عنهما بتركه حديث سيدنا أبـي  ، )١(من الفقهاء
فقال ابن عباس  »توضؤا مما غيرت النار«: الأنه ق �فيما رواه عن النبي  �هريرة 

 �يا ابن أخي إذا سمعت عن رسـول االله  : أنتوضأ من الحميم؟ فقال: رضي االله عنهما
  )٢(.حديثاُ فلا تضرب له الأمثال

من غَسل الميت (( :قال �النبي  وكذلك تَرك ابن عباس خبر أبي هريرة فيما رواه عن
 �لنبـي  رضي االله عنهما عن ا فقد روى ابن عباس )٣())ومن حمله فليتوضأ، يغْتَسلْفَلْ

س إن ميتكم لمؤمن طاهر ولـي ، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه((: قوله
  .)٤())بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم

                                     
 .٢/٢٢:شرح نور الأنوار، ١/٣٤٠: أصول السرخسي  )١(

وقد رأى بعـض  : "وقال الترمذي) ٧٩(غيرت النار ما جاء في الوضوء مما : باب، الطهارة: كتاب، ١/١١٤: رواه الترمذي  )٢(
والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضـوء ممـا    �وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي ، أهل العلم الوضوء مما غيرت النار

 .واللفظ له) ٤٨٥(الوضوء مما غيرت النار : باب، ننهاكتابك الطهارة وس، ١/١٦٣: وابن ماجه. غيرت النار

: كتاب، ٣/٣١٨: والترمذي. واللفظ له) ٣١٦١(في الغسل من غسل الميت : باب، الجنائز: كتاب، ٢/٢١٨: رواه أبوداود  )٣(
، وفاًحديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة موق«: وقال الترمذي) ٩٩٣(الغسل من غسل الميت : باب، الجنائز

إذا غسل ميتـاً فعليـه   : وغيرهم �فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي . وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت
استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجباً وهكذا قال : وقال مالك بن أنس. عليه الوضوء: وقال بعضهم. الغسل

وقال إسـحاق  . رجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيهمن غسل ميتاً أ: وقال أحمد بن حنبل. الشافعي
ورواه ابن حبان .»لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت: لابد من الوضوء قال وقد روي عن عبد االله بن المبارك أنه قال

وقال في ). ٩٨٦٢( ٢/٤٥٤: وأحمد في المسند). ١١٦١(نواقض الوضوء : باب، الطهارة: كتاب، ٣/٤٣٥: في صحيحه
  . »والصحيح أنه موقوف« ١/٣٧٠: التلخيص الحبير

. رواه موقوفأ، واللفظ له) ١٣٥٨(ت الغسل من غسل المي: باب، الطهارة: كتاب، ١/٣٠٦: رواه البيهقي في سننه الكبرى  )٤(
حثـي التـراب علـى    : باب، الجنائز: كتاب، ٢/٧٦: والدارقطني. »وروي هذا مرفوعاً ولا يصح رفعه«: وقال البيهقي

وفيـه  ، صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه: وقال) ١٤٢٦(الجنائز : كتاب، ١/٥٤٣: والحاكم في المستدرك. الميت
 فيجمع« ١/٣٧٢:قال في التلخيص الحبير. رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد من غسل ميتاً فليغتسل

 .»بيته وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا
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ذكر هذا الدليل ابن نظام الدين وأمير بادشاه على أنه اعتراض على تقديم الخبر علـى  
  .الأصوليين وذكرا الإجابة عنه وهو ما ورد في كتب، القياس

  :أجيب عن هذا الاعتراض
بل لوقوعه فيما ، إن سيدنا ابن عباس رضي االله عنهما لم يترك الحديث لمخالفة القياس

وإنما ترك تأويـل  ، حيث أن العمل بموجب تلك الأحاديث يوجب المشقة، تعم به البلوى
كغسل اليـد  . بأن المراد من الوضوء في الحديثين التنظيف، سيدنا أبي هريرة للحديث

  )١(.وغسل اليد والرجل من حمل الجنازة، والمضمضة عند أكل ما مسته النار
فإذا ، والرواية بالمعنى كانت منتشرة، الراوي غير الفقيه قد يروي الحديث بالمعنى -ب

وهـو الـذي أوتـي     �رواه بالمعنى فقد لا يقف على حقيقة المعنى المراد من كلامه 
فإذا روى من لم يشتهر بالفقه مـا يخـالف   . كلام اختصاراًواختصر له ال، جوامع الكلم

  .القياس فإن هذا احتمال يوجب الشك في الرواية فلا يعد مقدماً على القياس
وتُبعـد هـذا   ، أما الراوي الفقيه فإن قوة فقهه ترجح روايته فيما يرويه مخالفاً للقيـاس 

  )٢(.الاحتمال عن روايته فتجعل روايته مقدمة على القياس
والقيـاس  ، الراوي غير الفقيه يصادم في روايته المخالفة للقياس قياسـاً صـحيحاً   -ج

ذي وما خالف القياس هو في المعنى كال، الصحيح حجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع
  )٣(.يخالف الكتاب والسنة والإجماع

ومما سبق يبدو لي أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين مـن تقـديم خبـر    
ولا يلتفـت إلـى   ، إذ خبر الآحادإن ثبتت صحته وجب العمل بـه ، الآحاد على القياس

فالقياس فرع للنص ولا يقدم عليه عنـد التعـارض وبالتـالي    ، لمخالفته النص، القياس
  . م عليهفخبر الواحد يخصص القياس ويقد، التخصيص

   

                                     
 .٢/١٤٦: الإحكام، ٤/٢٣٢: المحصول، ٣/١١٨: تيسير التحرير، ٢/٢٣٠: فواتح الرحموت  )١(

  .٢/٢٢: شرح نور الأنوار، ١/٣٤١: أصول السرخسي  )٢(
  .١/٢٤١: أصول السرخسي  )٣(



-١٧٩- 
 

  : المبحث الثاني
  .أنواع التخصيص في القياس

ترجمة للاستثناءات الواردة على القواعـد الكليـة ـ    أنواع التخصيص في القياس هي 
القياس ـ ويتداخل فيها تخصيص القياس بصور أخـرى مـن الأقيسـة التـي تفيـد       

ام المعمول به التخصيص في بعض الصور واستثنائهاوإعطائها حكماً مخالفاً للقياس الع
  .في الصور الباقية

ومن هذه العملية يظهر مسميات وأنواع ، غالبها ينشأ من تخصيص القياس بقياس آخرف
وفي هذا المبحـث  . والمصالح المرسلة عند المالكية، وأوضحها الاستحسان عند الحنفية

  .سأتكلم عن هذه الأنواع بالتفصيل وفي مقدمتها الاستحسان
  : الأولالمطلب 

 .تخصيص القياس بالاستحسان
قد يـؤدي إلـى نتـائج    ، إن العمل بمقتضى القياس العام في جميع الظروف والأحوال

كما قد يؤدي تطبيق القواعد العامة على جميع الصور والوقـائع إلـى   ، مضادة للحكم
لحـرج  ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بالعمل على رفع ا، مشقة كبيرة وضيق وحرج

لـذلك  ] ٧٨: الحج[﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾: ي قوله تعالىوالضيق كما ف
فإن الاستثناءات الواردة على خلاف تلك الأصول العامة ماهي إلَّا تطبيق لروح المقصد 

يؤدي إلـى منافـاة المقصـد     قد التشريعي إذ البقاء على الحكم العام والقياس المطرد
  .يعة اعتبارهاأو قد يؤدي إلى مشقة أقرت الشر، التشريعي

لذا؛ جاءت هذه الاستثناءات رعاية لمصالح المكلفين من حيث تطبيق أوامر الشـريعة  
ومن أشهر تلـك الاسـتثناءات   . في جميع مناحي حياتهم وفقاً للمقاصد من هذه الأوامر

لذا سأتناول تعريف الاستحسـان  . القائمة على منع الغلو في القياس )الاستحسان(قاعدة 
عه مع الأمثلة لأصل إلـى نقطـة البحـث وهـو تخصـيص القيـاس       وحجيته وأنوا
  .بالاستحسان
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  .تعريف الاستحسان وحجيته: الفرع الأول
  .تعريف الاستحسان -أولاً

ما يميل إليه الانسان ويهـواه مـن الصـور    : من الحسن ومعناه: الاستحسان في اللغة
ويقول . يقابله الاستقباح، حسناًوهو عد الشيء : فاستحسن استفعل من الحسن، والمعاني
الـذي هـو   ، فالمعنى طلب الأحسن للاتباع، أي اعتقدته حسناً، استحسنت كذا: الرجل

  )١(.مأمور به
دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبيـر  : عرف الاستحسان بأنه: واصطلاحاً

  )٢(.عنه
 ـ، وجد عند غيرهم وقد وجد هذا التعريف في كتب القائلين بالاستحسان كما راد لكن الم

ولـيس  ، هو الثبوت ـالدليل ـ عند المجتهـد   : )الانقداح(عند القائلين بالاستحسان أن 
  )٣(.القول بمجرد الهوى والتشهي من غير دليل ولا تثبت

  )٤(.ما يستحسنه المجتهد بعقله ونظره: وعرف بأنه
، نظر في الأدلـة الشـرعية  لكن من حيث استعمال الاستحسان كدليل يرجع إليه عند ال

  .كما لا يقول به مجتهد، فهذان التعريفان لا ينطبقان عليه
فله أن يقـول  ، هذا الموضع مزلة قدم لمن أراد أن يبتدع«: قال الشاطبي في الاعتصام

وإذا كان كذلك فلابد من فضل اعتناء ، استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء استحسن
  )٥(.»أو زاعم أنه عالم، به جاهل ترحتى لا يغ، بهذا الفصل

تنـاول فيـه   أ لذلك سأدقق في تعريفه قلـيلاً ، لذا؛ لا بد من اعتناء بتعريف الاستحسان
  :التعريف الاصطلاحي له عند كل مذهب

                                     
 .٥٨: مختار الصحاح،  ٣٤/٤٢٣: تاج العروس  )١(

روضـة  ، ٢/٩٦٩: شرح اللمـع ، ١٣٤: ب الوصولتقري، ٢/٤١٤: الاعتصام، ٤٠١: قي السعودمرا، ٢/١٧١: التلويح  )٢(
 :البحر المحيط، ٢/٩٦٩: ينظر شرح اللمع. المرِيسينسبه له الشافعي وبشر، نُسب هذا التعريف لابي حنيفة. ١٤٧:الناظر

٦/٨٧. 

 . ٢/١٧١: التلويح  )٣(

 .١٤٧: روضة الناظر، ١٣٤: تقريب الوصول، ٢/٤١٥: الاعتصام  )٤(

 .٢/٤١٥: الاعتصام  )٥(



-١٨١- 
 

للقياس الظاهر  هو الدليل الذي يكون معارضاً«: عرفه السرخسي بقوله :عند الحنفية -
وبعد إنعام التأمـل فـي حكـم الحادثـة     ، التأمل فيهإليه الأوهام قبل إنعام الذي تسبق 

في القوة فـإن العمـل بـه     وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه
هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى «: وعرفه الكرخي)١(.»بواج
لولاه لكـان   ،منهترك حكم إلى حكم أولى «: وعرفه الجصاص)٢(.»بوجه أقوى، هخلاف

  )٤(.هو دليل يقع في مقابلة القياس الجلي الظاهر: وأيضاً قالوا)٣(.»الحكم الأول ثابتاً
الأخـذ  «:وعرفـه الشـاطبي بأنـه   )٥(.»هو العمل بأقوى الدليلين«: هو :وعند المالكية

  )٦(.»دليل كليبمصلحة جزئية في مقابلة 
ائرها لدليل خـاص مـن كتـاب أو    ظالعدول بحكم المسألة عن ن«: هو: وعند الحنابلة

  )٧(.»سنة
بالاستحسان بمجـرد   إذ لا قائل، وبعد عرض التعريفات السابقة يتبين أن الخلاف لفظي

ولا مانع له من الناحية التطبيقية العملية ويتلخص المراد منـه بأحـد   ، التشهيالهوى و
  : أمرين

  .إما أن يكون إخراجاً لجزئية معينة من الحكم العام لدليل خاص -١
  .معارضة بين قياس جلي وقياس خفي وترجيح أحدهما لقوة أثره -٢

ل الأصوليين في الأخذ به وبعد عرض التعريفات أنتقل إلى بيان حجية الاستحسان وأقوا
  وأدلتهم

  . حجية الاستحسان -ثانياً
بـه  لتي يرجع إليها المجتهد بعد المصادر الأصلية قـال  الاستحسان كدليل من الأدلة ا

وأكثر من اشتهر في الأخذ به هـم  ، المالكية والحنابلةجمهور الأصوليين من الحنفية و

                                     
 . ٢/٢٠٠: أصول السرخسي  )١(

  .٤/٢٣٤: أصول الجصاص،  ٢/١٧١: التلويح  )٢(
 .٤/٢٣٤: أصول الجصاص  )٣(

 .٢/٣٨٤: الثبوت مسلم، ٢/٢٩١): النسفي( ـ كشف الأسرار ٢/١٧١: التوضيح  )٤(

 .١٣٤: تقريب الوصول، ٤/١٢٤: الموافقات: وينظر. ٣/٤٣٠ :أحكام القرآن  )٥(

 .٢/٤١٧: الاعتصام، ٤/١٢٣: الموافقات، ٤٠٠: مراقي السعود  )٦(

 .٤٢٣: شرح غاية السول، ١٤٧:روضة الناظر  )٧(
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خاصة في كتب ، واستحساناً كذا، حتى أن كتبهم مملوءة بقولهم الحكم قياساً كذا، الحنفية
  )١(.الفروع

الاستحسـان تسـعة   «:المالكية قـول الإمـام مالـك   ند وقال به المالكية حتى اشتهر ع
  )٣(.»غرق في القياس يكاد يفارق السنةإن الم«: وقال)٢(»العلمأعشار

أما الحنابلة فقد ورد عند ابن قدامة في روضة الناظر أن العمل بالاستحسـان مـذهب   
  )٤(.أحمد

: عبارة مشـهورة  لهأما الشافعية فقد أنكروا الاستحسان إنكاراً شديداً حتى إن الشافعي 
إن القـول  «: ى القائلين بالاستحسان حتى قالوشنَّع أيضاً عل)٥(»من استحسن فقد شرع«

  )٦(.»بالاستحسان تلذذ
  .ولقد كان للجمهور أدلة للأخذ بالاستحسان أذكرها فيما يلي

كان للجمهور في الاحتجاج بالاستحسان أدلة تفيد بعمومها حجيـة الاستحسـان   : الأدلة
  : وهي

  : من الكتاب -١
  ]١٨: الزمر[﴾الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴿:قوله تعالى
  ]٥٥: الزمر[بعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾ ات﴿:وقوله تعالى

  )٧(.والاستحسان فيه اتباع للأحسن، أن اتباع الأحسن مأمور به شرعاً: وجه الاستدلال
 ى االله والرسـولِ وه إلتنازعتم في شيء فرد فإن﴿:بقوله تعالى: ترض عليه المانعوناع

ا اختلفتم في شيء فحكمه إلى وم﴿:وكذلك قوله تعالى] ٥٩: النساء[منكم﴾  وأولي الأمرِ
  ]١٠: الشورى[االله﴾ 

                                     
 .٤/٢٣٤: أصول الجصاص، ٢/٢٠٠: أصول السرخسي، ٢/٣٨٤: فواتح الرحموت  )١(

 .٤٠٠:مراقي السعود،٢/٤١٧: الاعتصام، ٤/١٢٣: الموافقات  )٢(

 .٢/٤١٧: الاعتصام  )٣(

 .٤٢٤: شرح غاية السول: وينظر. ١٤٧: روضة الناظر  )٤(

 .٦/٨٧: البحر المحيط،٤٩٤: التلخيص، ٢/٩٦٩: شرح اللمع  )٥(

 .٦/٧٨: البحر المحيط، ٢/٩٦٩: شرح اللمع  )٦(

  .٢٣/٢٥٣: روح المعاني  )٧(
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أن اتباع الأحسن هو ما كان رداً إلـى الكتـاب والسـنة ولـم يقـل      : وجه الاستدلال
فعدم جواز الرد إلى ، م يقل بالرد إليهولأن القياس أقوى من الاستحسان ول، بالاستحسان

  )١(.الاستحسان أولى
ولا رد فيه إلى االله ولا يعرف حكمـه  ، وما يستحسنه الإنسان من غير دليل ولا علم به

  )٢(.من االله تعالى وجب أن يكون باطلاً
لمسلمون حسناً فهو عند ما رآه ا(( :بقوله �ما رواه عبداالله بن مسعود  :من السنة -٢

فما كان حسناً من الأمور عند المسلمين وجب القول به : وجه الاستدلال. )٣())االله حسن
  .والعمل بمقتضاه إذ الحسن يفيد حجية الأمر الحسن

والمراد منـه  . بأن حديث ابن مسعود موقوف على ابن مسعود ومرسل: اعترض عليه
الإجماع هـو حسـن   وما استحسنه أهل ، ما أجمع عليه المسلمون من أهل الحل والعقد

  )٤(.ويجب المصير إليه، عند االله
ونظائر ذلـك  ، فالمسلمون استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة: الإجماع -٣ً

  .فدل ذلك أن استحسان المسلمين حجة. في مواضع أخرى
وبعد عرض الأقوال والأدلة تبين أن الاستحسان دليل معتبر عند جمهور الأصوليين في 

إذ الجميع متفقون على منع العمـل بـالهوى   ، يه والعمل به بما فيهم الشافعيةالرجوع إل
  .والتشهي والقول بغير دليل

ومن الناحية العملية التطبيقية فإن الحنفية هم الأكثر استعمالاً للاستحسان واحتجاجاً بـه  
 ـ  . حتى اشتهروا به رون كما اعتد به المالكية والحنابلة وكذلك الشافعية ـ وهـم المنك

للتسمية ـ الاستحسان عندهم الحكم والعمل بأقوى الدليلين وهذا مما لا ينكره أحد فـلا   
. فقد استحسن الشافعي بعض المسائل كجواز الشفعة في ثلاثة أيام استحساناً. خلاف فيه

  )٥(.يبقى الخلاف في الاستحسان من حيث الاحتجاج به كأصل ومصدر مستقل، لذا
                                     

 .٢/٩٧٠: شرح اللمع،  ٦/٩٤: المحيط البحر  )١(

 .٢/٩٧٢: شرح اللمع  )٢(

 .سبق تخريجه  )٣(

 .٢/٩٧٢: شرح اللمع  )٤(

، ٢٤٤: ، اللمع١٣٤: تقريب الوصول، ٤/٣٥: رفع الحاجب، ٢/١٧١: تلويحال، ٢٩١-٢/٢٩٠): النسفي( سراركشف الأ  )٥(
 ).العلمية: ط(٢/١٣٠: قواطع الأدلة
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  .ستحسانأنواع الا: الفرع الثاني
تقسـيمه بالنسـبة   : والثـاني . تقسيمه من حيث الدليل: الأول: ينقسم الاستحسان قسمين

  . للقياس
  .أنواع الاستحسان من حيث الدليل -أولاً

، والإجمـاع ، استحسـان بـالنص  : الاستحسان تبعاً للدليل الذي يثبت به ينقسـم إلـى  
  )١(.والعرف، والضرورة

  :حسان بالكتابفالاست. والنص إما من الكتاب أو السنة :الاستحسان بالنص -١
﴿من ذا الـذي  :اً وذلك في قوله تعالىفهو ربا النسيئة لكنه استثني نص، القرض ،مثاله

ضاعأضعافاً كثيرة واالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون﴾ ه له فَيقرض االله قرضاً حسناً في
  ]٢٤٥: لبقرة[

 ـ، فإن القياس يفيد عدم صحته ،السلمعقد ، مثاله: والاستحسان بالسنة ـ المعقـود  لكون
ولكن هذا القياس وهو عدم صحة بيع المعدوم قد خُصـص  ، عليه ـ معدوماً عند العقد 

مـن أسـلم   ((: ه وهو قوله عليه الصلاة والسلاممنه بيع السّلم للحديث الدال على صحت
  )٢(.))علومإلى أجل م، ووزن معلوم، علوممنكم فليسلم في كيل م

، عقد الاستصناع فإن المعقود عليه معدوم حال العقد، مثاله: ـ الاستحسان بالإجماع٢
 �ولكن القياس تُرك فيه للإجماع على التعامل به فيما بين الناس من لدن رسـول االله  

  . إلى يومنا هذا
الحكم بطهارة الحياض والآبار بـالنزح منهـا لعمـوم    ، مثاله :ـ الاستحسان بالضرورة٣

والحرج مـدفوع فـي   ، ولكن في ذلك حرج بالغ، فإن القياس يقتضي عدم الصحة، البلوى
  ]١٨٥: البقرة[ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ يريد االله﴿: الشريعة نصاً كما قال االله تعالى

لكنها ، لى خلاف القياس؛ لأنها عقد على المنافعفإنها ثابتة ع، عقد الإجارة: ومثاله أيضاً
  .أُجيزت لحاجة الناس إليها

                                     
: أصول الجصـاص ،٤/١٢٣: الموافقات، ٤١٨و ٢/٤١٧: الاعتصام، ٤/٧٨: لتحريرتيسير ا، ٢/٢٠٢: أصول السرخسي  )١(

٤/٢٤٣ . 

السـلم  : باب، المساقاة: كتاب ٣/٢٢٦: ومسلم). ٢٢٤٠(السلم في وزن معلوم : باب، السلم: كتاب ٣٥٧: أخرجه البخاري  )٢(
 .واللفظ له) ١٦٠٤(
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مع أن اللغـة تقتضـي فـي    ، رد الأيمان إلى العرف، مثاله: ـ الاستحسان بالعرف٤
فهـو  ، وااللهِ لا دخلت مع فلان بيتـاً : كقوله. الألفاظ ـ أحياناًـ غير ما يقتضيه العرف 
، والمسجد يسمى بيتاً فيحنث على ذلـك ، بيتاًيحنث بدخول كل موضع يسمى في اللغة 

إلى أن عرف الناس أن لا يطلقوا عليه هذا اللفظ خرج بالعرف عن مقتضى اللفظ فـلا  
 .يحنث

فإن القياس يقتضي بعدم : المشتركين اعنَّتضمين الص، مثاله: استحسان بالمصلحة -٥
بالتعدي أو التقصير فـي  فلا يضمنون ما يتلف بيدهم إلا ، لأن يدهم يد أمانة، التضمين
  . لكن الاستحسان يقتضي بتضمينهم منعاً لتهاونهم ومحافظة على أموال الناس، الحفظ

فإن الاستحسان له تقسيم آخر من حيـث  ، وبعد استعراض أنواع الاستحسان تبعاً للدليل
  . مقابلته للقياس

  :أنواع الاستحسان تبعاً للقياس -ثانياً
  : فالقياس الجلي نوعان، ينقسم إلى نوعينالاستحسان كل من القياس و 
  .قياس ضعف تأثيره بالنسبة إلى قوة أثر مقابله وهو الاستحسان -١
بب ما انضم إليه من معنـى  وقياس ظهر فساده وضعفه واستترت صحته وأثره بس -٢

  )١(.مؤثر في الحكم فرجح على مقابله خفي
  :والاستحسان نوعان أيضاً على عكس نوعي القياس

  .استحسان قوي تأثيره وإن كان خفياً -١
  )٢(.استحسان ظهر تأثيره وخفي فساده عند التأمل -٢

وإنما بقـوة  ، الظهورسان ليس بحسب القوة في التبادر ووالترجيح بين القياس والاستح
فالاستحسان الذي قوي ، فما كان أولى وأقوى أخذنا به سواء كان ظاهراً أو خفياً. الأثر

وأيضاً فإن القياس الذي ظهر فساده وخفيـت  . القياس الذي ضعف أثرهأثره مقدم على 
  .وكل ذلك يحصل عند التعارض. صحته مقدم على الاستحسان

                                     
كشـف  ، ٢/١٧٢: التلـويح ، ٤/٢٤٠: أصول الجصـاص ، ٢/٢٠٣: سرخسيصول الأ، ومابعدها ٤/٧٨: تيسير التحرير  )١(

 .٢/٣٨٥: مسلَّم الثبوت، ٢٨٧: الوسيط، ٢/٢٩٢) النسفي(الأسرار

 .٢/٣٨٥: فواتح الرحموت، ٣/٢٢٣: التقرير والتحبير  )٢(
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ويرجح النوع الثـاني  ، فيرجح النوع الأول من الاستحسان على النوع الأول من القياس
  .من القياس على النوع الثاني من الاستحسان

لأنه لا عبرة بالظاهر المبني على بادئ النظر في مقابلة الباطن المبني علـى التأمـل   «
وإن كـان الأمـر   ، فثاني الثاني في التحقيق أقرب إلى الصواب من ثـاني الأول ، التام

  )١(.»بالعكس في الظاهر
هـارة هـذا   فبالنسبة للحكم بط، سؤر سباع الطير كالصقر والنسر: مثال الحالة الأولى

نجاسته قياساً على سؤر سـباع  : فمقتضى القياس، الاستحسانر تعارض القياس والسؤ
ولحم كـل منهمـا   ، لأن الحكم على السؤر باعتبار اللحم، البهائم كالفهد والذئب والنمر

  . فسؤر كل منها نجس لاختلاطه باللعاب المتولد من لحم نجس، نجس
، كلاً منهما غير مـأكول اللحـم  طهارته قياساً على الآدمي؛ لأن : ومقتضى الاستحسان

فيتقدم الاستحسان؛ لأن القياس قد ضعف تأثيره وهو مخالطة اللعاب النجس للماء فـي  
، أما سباع الطير فعلى العكس من ذلك لأنها تشرب مـن مناقيرهـا  ، سؤر سباع البهائم

والعظم لا يكون نجساً من الميت فكيـف  ، والمنقار عظم طاهر لأنه جاف لا رطوبة فيه
، فيكون سؤره طاهراً كسؤر الآدمـي ، فلا يتنجس الماء بملاقاته، كون نجساً من الحيي

إلى أن ذلـك يكـره؛ لأن   ، الرطوبة النجسة في أداة الشرب: لانعدام علة النجاسة وهي
وبه يظهر أن أثر القياس الخفي أقوى من ، سباع الطيور لا تحترز عن الميتة والنجاسة

  .القياس الجلي
فبالنسـبة لأدائهـا   ، سجدة التلاوة الواجبة أثناء القراءة في الصلاة: الثانية ومثال الحالة

أنـه يجـوز أداء   : فمقتضى القيـاس ، بالركوع بنية السجود تعارض قياس واستحسان
ناوياً به سجدة التلاوة؛ لأن الغرض من السجود إظهـار  ، السجدة بالركوع في الصلاة

هذا المعنى متحقق في الركوع لما بينهما مـن  و، التعظيم والتواضع ومخالفة المتكبرين
: في القران الكريم بقولـه تعـالى  ولهذا أطلق الركوع على السجود ، المناسبة الظاهرة

وفيـه  ، فهذا القياس جلي خفيت صـحته ، أي ساجداً] ٢٤:ص[ ﴿وخر راكعاً ثم أناب﴾

                                     
  .٤/٧٩: تيسير التحرير  )١(
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عمل بالمجاز وصحة هذا ال، فساد ظاهر؛ لأنه يترتب عليه صحة أداء المأمور به بغيره
  .مع إمكان العمل بالحقيقة وعدم تعذرها

عدم جواز ذلك؛ لأن الشرع أمر بالسجود فلا تؤدىسجدة التلاوة : ومقتضى الاستحسان
وهذا هو الظاهر ولكن . فإنه لا ينوب عنه ركوعها، بالركوع قياساً على سجود الصلاة

والسجود في الصلاة كـل   وهو أن الركوع، العمل به فساد خفي؛ لأنه قياس مع الفارق
أيها الذين آمنو اركعـوا   يا﴿: قال تعالى، بطلب مقصود خاص بهمنهما مطلوب أصالة 

أما سجدة التلاوة فإنها غيـر  ، فلا يصح أداء أحدهما ضمن الأخر] ٧٧:الحج[واسجدوا﴾
 تنزيلوهذا يتفق بما اعتبره ال، ظيموإنما قصد معناها وهو إظهار التع، مقصودة بنفسها

دة وهو ركوع الصلاة فتسقط به السجدة كما تسقط الطهارة للصلاة بالطهارة لغيرها عبا
  .ففي هذه الحالة رجح القياس على الاستحسان، كتلاوة القرآن مثلاً

  .الاستحسان وتخصيص القياس: الفرع الثالث
حسان عندهم يطلق مـن  عند التحقيق فإن عملية الاستحسان عند الحنفية متشعبة فالاست

  . ولكن المراد من هذا الاصطلاح أكثر من معنى )استحسان(يث التسمية ح
فالاستحسان من حيث الدليل قسموه إلى استحسـان بـالنص والإجمـاع والضـرورة     

  .والعرف
  :وهذا في الحقيقة أرجعوه إلى

 ـ"وهو ما يطلق عليه الجمهور، لعلةمع وجود اه ـ  ـ تخصيصالحكم  ترك  -١ " نقضال
 ـوهذه الم١"تخصيص العلة"ومرة أخرى  )الاستحسان(عليه مرة والحنفية يطلقون  ألة س

فالحنفية منهم من قـال بتخصـيص    )تخصيص العلة(ذكرتها بشكل تفصيلي في فصل 
  .العلة ومنهم من قال بعدم جواز تخصيص العلة

٢ -  في أنواعه بالنسـبة  كما أن الحنفية جعلوا الاستحسان باعتبار قسمته مع القياس كما مر
وللتعبير عـن  ، وعبروا بهذا الاصطلاح للتعارض بين الأقيسة )بالاستحسان(للقياس قالوا 

  .)٢()قياس الشبه(هاً وهذا ما يسمى الفرع الذي يتجاذبه أصلان فيلحق بأكثرهما شب
                                     

 .٢/٢٠٣: أصول السرخسي ،٤/٢٤٠: ينظر أصول الجصاص  )١(

: المستصفى »معنى التشبيه الجمع بين الفرع والأصل بوصف مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم«: قال الغزالي)٢(
٢/١٦٠ . 
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، وأقوى القياسين عند التعـارض ، ينوالجمهور متفقون على العمل والأخذ بأقوى الدليل
العمل بأقوى (يف الاستحسان عند المالكية أنه وقد سبق من تعر، بما فيهم الشافعية أيضاً

  .)الدليلين
معمول به عند  )لاستحسانا(ره الحنفية وأطلقوا عليه اصطلاح وهذا التوصيف الذي ذك

  .أو بين الأقيسة، فالعمل بالراجح واجب سواء كان بين الأدلة. الأصوليين كافة
فقد قال الجصاص فـي  ، ة تبين ما ذكرتوفيما يلي سأعرض نصوصاً من كتب الحنفي

  :منها قوله، الفصول عن أنواع الاستحسان وفصل فيه
فهو ترك القياس إلى : وأما المعنى الذي قسمنا عليه الكلام بدءاً من ضرب الاستحسان«

  :وذلك على وجهين، ما هو أولى منه
فيجب إلحاقـه  ، أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما: أحدهما

فسموا ذلك استحساناً إذ لو لم يعرض للوجه الثـاني  ، لدلالة توجبه، بأحدهما دون الآخر
  . لكان له شبه من الآخر يجب إلحاقه به
هذا  ووقف، ما كان من هذا القبيل: وأدقها مسلكاً، وأغمض ما يجيء من مسائل الفروع

واسـتعمال  ، الموقف؛ لأنه محتاج في ترجيح أحد الوجهين على الآخر إلى إنعام النظر
  .الفكر والروية في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر

إن لفظ الاستحسان عندهم ينبئ عن ترك حكم إلى حكـم هـو   : وكان أبو الحسن يقول
  .لولاه لكان الحكم الأول ثابتاً، أولى منه

  )١(.»فهو تخصيص الحكم مع وجود العلة،ني منهماوأما الوجه الثا
ن أن الذي بتجاذبه أصلان ـ السرخسي وبـي   وقد تكلم عن النوع الأول ـ وهو الفرع 

  : التخصيص بالاستحسان في القياس إنما هو عند قيام المعارضة فقال
ين وبه يتب، فعرفنا أن الصحيح ترك القياس أصلاً في الموضع الذي نأخذ بالاستحسان «

عتبار سـقوط الأضـعف   أن العمل بالاستحسان لا يكون إلا مع قيام المعارضة ولكن با
  )٢(.»بالأقوى أصلا

                                     
  .٤/٢٣٤: أصول الجصاص  )١(
، وفسر السرخسي هذه المعارضة بأنها معارضة ليست من كل وجه بحيث لا يمكـن الجمـع   ٢/٢٠١: أصول السرخسي  )٢(

فعرفنا أن القياس متروك أصلاً فـي الموضـع ـ الجزئيـة ـ الـذي يعمـل        «في جزئية معينة قالوإنما هي معارضة 
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  :بعد استعراض أنواع الاستحسان تبين أن الاستحسان من حيث التقسيم نوعان
الإجمـاع والضـرورة   استحسـان بـالنص و  : وله أنواع هي. القسم الأول يتبع الدليل

  .والعرف والمصلحة
والقسم الثاني من حيث تبعه للقياس حيث يخصص الاستحسان القياس إن قـوي أثـره   

  .الخفاء وإنما العبرة بالقوة والتأثيرياس كما مر ولا عبرة بالظهور ووضعف أثر الق
  : فإن تخصيص القياس بالاستحسان له صور عديدة هي، لذا

  :القسم الأول للاستحسان وهو الاستحسان تبعاً للدليل
يخصصه الاستحسـان بالـدليل   ، تخصيص القياس العام الذي بمعنى القواعد الكلية -١

بالاتفاق؛ لأن المخصص حقيقة هو الدليل وليس )١(النصي من القرآن والسنة والإجماع 
  .الاستحسان وهذا مر بحثه في أدلة تخصيص القياس

تناول هـذه  العرف والضرورة والمصلحة فإني سأ: أما أنواع التخصيص الأخرى وهي
الأنواع تفصيلاً من حيث تخصيصها للقياس العام وما هي الشروط التي تشترط فيهـا  

  .لتكون قادرة على تخصيص القياس العام والقواعد الكلية والمبادئ العامة في الشريعة
  : القسم الثاني للاستحسان

وإما عمـل  ، عند الحنفية فهو إما تخصيص للعلة انسبق أن هذا القسم يراد به معني وقد
  .بأقوى الدليلين

وبالنسبة لتخصيص العلة والقول بها وهو ما يسميه الجمهـور بـالنقض فقـد اختلـف     
الأصوليين فيما بينهم اختلافاً كبيراً على أقوال كثيـرة ذكرتهـا فـي الفصـل الثـاني      

  )٢(.تخصيص العلة
فليس بمخصـص  ، اس العام والقواعد العامةوتخصيص العلة وإن اعتبر مخصصاً للقي

وتخصـيص العلـة   ، حقيقي وإنما المخصص هو المقتضي لهذا التخصيص وهو الدليل
  .ترك الحكم مع وجود العلة: وهو

                                                                                                             

وإنما سميناها تعارض الدليلين باعتبار أصل الوضع في كل واحد من النوعين لا أن بينهما معارضـة  ، بالاستحسان==فيه
 . ٢/٢٠٢: أصول السرخسي. »في موضع واحد

)١(  خصص القياستخصيص القياس بالإجماع: ينظر، بالنسبة للإجماع ي . 

 . تخصيص العلةفصل : ينظر  )٢(
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ويكون حينئذ هذا التخصيص مـن بـاب    لعام يخصص بناء على نص التنزيلفالقياس ا
وما هي ، ءاتفي الشريعة قائمة ومعلومةفإن قاعدة الاستثنا، الاستثناء الوارد في الشريعة

إلا تطبيق دقيق لأحكام الشريعة تطبيقاً صحيحاً منسجماً مـع مقاصـد الأحكـام فـي     
  .التشريع

أما إن كان تخصيص العلة مبنياً على عمل اجتهادي فإنه لا يرقى إلى تخصـيص  _ ٢
ة لا يمكن إخـراج  القياس العام بمعنى القواعد العامة؛ لأن هذه القواعد القطعية المعلوم

زيئـات متعـددة   أو باستقراء لج. نفسه تنزيلم العمل به إلَّا بدليل من الالحكم منها وعد
ترقى به إلى درجة القطيعة في الاعتبار حتى يقوى على القواعد  تنزيللمعنى اعتبره ال

  .الكلية
ض بـين  وكذلك بالنسبة للاستحسان بمعنى العمل بأقوى الدليلين فإن مجاله هو التعـار 

فمن الممكن أن يتعارض قياسان فيرجح أحدهما علـى الآخـر ويخصـص    )١(الأقيسة
ولكـن القيـاس   . أحدهما الآخر وذلك بسبب الترجيحات المعلومة عنـد كـل مـذهب   

  .الاجتهادي لا يخصص القياس العام والمبادئ الأساسية الكلية
مجـال  ، لـذا  .الظنـي لا يخصـص القطعـي   لعملية القياسية هي عملية ظنية ولأن ا

وهذا الفعل الاجتهادي القياسـي  . التخصيص هنا بين الأقيسة المتعارضة في جزئية ما
دقيق المسلك غامض الغور يحتاج إلى إنعام نظر في الاجتهـادات القياسـية ولا بـد    
للمجتهد أن يسبر كل قياس ويختبر قوته ويلحق الفرع بالأكثر شبهاً من الأقيسة ويرجح 

سأذكرها فـي  و، في كتبهم ونحات ذكرها الأصوليلتعارض وفق مرجبين الأقيسة عند ا
  .التخصيص في القياسأثر فصل 

  : المطلب الثاني
  .تخصيص القياس بالعرف

وجاء بالـدين الحـق وأظهـره    ، �وأرسل رسوله ، إن االله سبحانه وتعالى أنزل كتابه
ومن فضله وكرمه سبحانه أن جاء بأحكام منسجمة مع طباع النـاس ومحققـة   ، للناس

                                     
 . طرق الترجيح بين الأقيسة عند التعارض: ينظر )١(
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ومن ذلك أنه اعتبر ما كـان مـن الأعـراف السـليمة     . لمصالحهم في الدنيا والآخرة
  .الصحيحة الموافقة للفطرة والدين فأقرهما وجعل لها أحكاماً شرعية

ولم يجعـل لهـا   ، فقد هدمها وألغى اعتبارها، الفاسدة الضالة أما ما كان من الأعراف
  .وزناً
لأخلُص إلى نقطـة البحـث وهـي    ، لابد من بيان العرف تعريفاً وحجية وأنواعا، لذا

  .وهذا ما سأبينه متتالياً، تخصيص القياس بالعرف
  . تعريف العرف وأنواعه: الفرع الأول

  .تعريف العرف -أولاً
ومنـه  ، وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعـاملاتهم ، النُّكرضد : العرف لغة

  )١(.علمه: وعرفه، نكرمالمعروف ضد ال
  )٢(.وتلقته الطّباع السليمة بالقبول، ما استقر في النفوس من جهة العقول: واصطلاحاً
 )٣(.»مر المتكرر ومن غير علاقة عقليةالأ«: وأيضاً هو

  )٤(.»غلبة معنى من المعاني على الناسهو «: وعرفه القرافي بقوله
فهذا المعنـى الغالـب هـو    ، يشمل القول والفعل »معنى«وهذا التعريف أقرب إذ قوله 

  .معنى مستقر في أفعال الناس وسلوكهم
: حيث عرفه بقولـه تعالى االله  ي رحمهوهذا التعريف قريب من تعريف الدكتور الدرين

  )٥(.»فعل أو ترك على الناس من قول أوهو ما يغلب «
، عـادة غالبـة يؤخـذ بهـا     »الترك«عريفات وأجمعها إلّا أنه اعتبر وتعريفه أقرب الت

  .إذ عدم الفعل ترك، خل في الفعلدوالتركي

                                     
 .٢/٥٩٥: المعجم الوسيط، ٩/٢٤٠: لسان العرب  )١(

 .٤/٤٤٨: شرح الكوكب المنير  )٢(

  .٢/٢٢٠:التقرير والتحبير، ١/٣١٧: تيسير التحرير  )٣(
 .٤٢٥: شرح تنقيح الفصول  )٤(

بشـأن  ) ٩(قـرار رقـم   ، وهذا التعريف قريب من تعريف المجمع الفقهي في دورته الخامسة، ٤٤١: المناهج الأصولية  )٥(
وهـذا  »وقد يكون معتبراً وغيـر معتبـر  ، يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك«العرف 

ر القرارات والتوصيات لمجلس مجمع الفقـه الإسـلامي ـ الـدورة     ينظ: ينظر. التعريف منتقد؛ لأنه تعريف بالمرادف
  .٧/٥١٦٤): وهبة الزحيلي. د(موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته ) ٩(الخامسة ـ القرار رقم 
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أما العرف الفاسـد فـلا   ، وهذه التعريفات التي قدمتها إنما هي تعريف للعرف الصحيح
أو أصـلاً مـن   ، لمصادمته نصاً شرعياً، مدخل له في هذا البحث؛ لأنه ساقط الاعتبار

وما كان كذلك فهو حرام وإن تعارف الناس عليه وعملـوا  . الأصول المعتبرة في الدين
  .به

  . والاختلاط بين النساء والرجال، وشرب الخمر والمسكرات، تعامل الناس بالربا: مثاله
  .أنواعهفلا بد من بيان ) العرف الصحيح(وقد حررت مجال البحث وهو 

  . أنواع العرف -ثانياً
  :للعرف الصحيح أنواع هي

عقـد  : مثالـه ، هو ما كان شاملاً لجميع البلدان في وقت من الأوقات :العرف العام -
  )١(.وإطلاق لفظ الحرام بمعنى الطلاق، الاستصناع

، مـثلاً كالتجـار  ، أو طائفة من الناس، ينهو ما تعارفه أهل بلد مع :العرف الخاص -
  )٢(.واعتبار دفاتر التجار حجة في إثبات الديون

  :وينقسم العرف أيضاً إلى عرف قولي وعملي وهما
، هو استعمال لفظ أو جملة في معنى معين استعمالاً شـائعاً مطـرداً   :العرف القولي -

  .وإطلاقه على فرد من أفراد المعنى اللغوي الأصلي
  )٣(.دي الناس من النقودإطلاق لفظ الدراهم على ما ينتشر في أي: مثاله

  )٤(.البيع بالمعاطاة: ومثاله، هو ما جرى عليه عمل الناس وتصرفهم: العرف العملي -
بعد استعراض أنواع العرف أنتقل إلى بيان أقوال العلمـاء فـي الاحتجـاج بـالعرف     

  .وأدلتهم
  .شروطهحجية العرف و: الفرع الثاني

  .حجية العرف -أولاً
  :واستدلوا لذلك بأدلة هي، الأخذ بالعرف والاحتجاج به ذهب الأئمة الأربعة إلى

                                     
 .٢١٩): الزرقا(ح القواعد الفقهية شر، ٤٢٥: شرح تنقيح الفصول، ١١٦): يملابن نج(الأشباه والنظائر   )١(

 .٢١٩): الزرقا(شرح القواعد الفقهية ، ٤٢٥: شرح تنقيح الفصول، ١١٦): لابن نجيم(شباه والنظائر الأ  )٢(

 .١/١٩٣: ـ الفروق ١/٣١٧: تيسير التحرير  )٣(

 .١/١٩٤: ـ الفروق ١/٣١٧: تيسير التحرير  )٤(
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 و وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾خذ العف﴿: قوله تعالى: لقرآن الكريممن ا -١
  ]١٩٩: الأعراف[

وكـان  ، أي ما تعارفه الناس وكان منتشراً بينهم) بالعرف(قوله وأمر : وجه الاستدلال
فهذا المعـروف  . ص شرعي أو مصلحة كليةغالباً منهم الأخذ به من غير معارضة لن

  )١(.لابد من الإتيان به وأن وجوده خير من عدمه
لمسـلمون حسـناً فهـو عنـد االله     مـا رآه ا ((: �ابن مسعود  مارواه: من السنة -٢

إن ما تعارفه المسلمون من أمر ظهر حسنه بيـنهم وانتشـر   : وجه الاستدلال)٢())حسن
  )٣(.شرعاًبه فهو معتد ، لا يصادم مصلحة معتبرةو، فيهم مما لا يعارض نصاً

قد جعل العرف مرجعاً يرجع إليه في كثيـر مـن الأحكـام     �واستدلوا بأن االله  -٣
، مما لم يحدده الشرع فقالوا كل ما ورد به الشـرع مطلقـاً  ، ويعتبر ضابطاً للعديد منها

وإحيـاء  ، السـرقة كالحرز في . ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف
  )٤(.والقبض والتسليم في البيع، الموات

فإن العلماء اعتدوا بالعرف وجعلوه مصدراً يرجع إليه واشتهر في الأخذ به الحنفية ، لذا
  )٥(.والمالكية

العـرف الصـحيح   : والعرف المقبول بالاتفاق بين العلماء ولا خلاف في الأخذ به هو
، ولا قاعدة أساسية، لذي لا يخالف نصاً شرعياًا، المطرد من عهد الصحابة ومن بعدهم

  )٦(.ولا مقصداً عاماً

                                     
 .١٠/٧٨: مفاتيح الغيب  )١(

 .سبق تخريجه  )٢(

  .٢١٩) الزرقا(شرح القواعد الفقهية   )٣(
: نهاية السول، ١/٣٦٥: هاجالإب، ١/٦١): السبكي(الأشباه والنظائر ، ١٣١): السيوطي(الأشباه والنظائر ،١/١٩٣الفروق   )٤(

  .١٩٨: المدخل، ٤/٤٥٢: شرح الكوكب المنير، ١/٣٠٥
بـن  ا(لأشباه والنظائر ا، ١٢١) السيوطي(الأشباه والنظائر : ينظر) العادة محكَّمة(ومن القواعد المشهورة في كتب العلماء   )٥(

 .٢١٩): الزرقا(شرح القواعد الفقهية  ١/٢٩٨: المدخل، ٤/٤٤٨: شرح الكوكب المنير، ١١٥): نجيم

، ١٦١): ابـن نجـيم  (لأشباه والنظـائر  ا، ١٣١): السيوطي(الأشباه والنظائر ، ٣٨١): وهبة الزحيلي. د(الوسيط : ينظر  )٦(
 .٢١٩):الزرقا(: شرح القواعد الفقهية، ٢/١٨١: الإبهاج ،١/١٩٣: الفروق
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وهذا في العرف القولي سواء أكان عاماً أم خاصاً فإنه يحتج به في المذاهب الأربعـة  
  )١(.بالاتفاق كما أن للعرف القولي قوة في تخصيص العموم

  :أما العرف العملي فقد اختلفوا فيه
إلى عدم الأخذ بالعرف العملي وعـدم  : الشافعية والحنابلةفذهب الجمهور من المالكية و

  )٢(.الاحتجاج به كما أنه لا يقضي على الألفاظ ولا يخصصها
بشرط عدم مخالفة ، إلى الاحتجاج بالعرف العملي وأنه يخصص العموم: وذهب الحنفية

كما أن العـرف العملـي الـذي يعمـل بـه      ، النص من كل وجه بل في بعض أفراده
  )٣(.أما الخاص فلا يعتد به، لعموم هو العرف العملي العامويخصص ا

ولا فرق بـين العـرف القـولي     )التبادر(خذ بالعرف العملي هو وحجة الحنفية في الأ
فلو أمره بشراء ، فالتبادر في الاستعمال هو الدليل على التخصيص، والفعلي في التبادر

فـي  فإن ما يقع فهمه عليـه  ، اللحم فاشترى لحم الغنم لإطلاقه عليه بحسب عادة بلد ما
  .لإدراكه التخصيص به،الشراء يصح 

ولا فـرق بـين   ، عل الأسماء منزلة بحسبهاكما أن غلبة العادة وانتشارها واطرادها تج
  )٤(.العرف القولي والعملي من حيث المناط لاشتراكهما بالغلبة وكثرة الاستعمال

ولا يمكن الاحتجاج بعادات الناس ، بأن الحجة في قول الشرع ونصه: وقال الجمهور -
تحكـم   لأن الشرع إنما جاء لتغيير عادات الناس فكيف لهـا أن ، وأفعالهم على الشرع

لعـرف القـولي   واعتبـاره ل ، فاظه على عادات الناسأل ينعليه ؟ كما أن التنزيل لم يب
فصار هو المفهوم من دلالة اللفظ عند الإطلاق وذلك للاسـتعمال  ، فظ عليهللإطلاق ال
وهذا بخلاف العرف العملي فلا يعلم استعماله عند الإطلاق كما في العـرف  ، والتبادر
  )٥(.القولي

                                     
نهاية ، ٣/٣٩٢: البحر المحيط، ٢/١٨٢: الإبهاج، ١/١٩٣: الفروق، ١٩٦: شرح تنقيح الفصول، ١/٣١٧: تيسير التحرير  )١(

 .١/٢٩٨:المدخل، ٣/٣٨٨: ب المنيرشرح الكوك، ١/٤٤٤ :السول

: شرح الكوكب المنيـر ، ٩٢: لمعال، ١/٤٤٤: نهاية السول، ٢/٥٩: المستصفى، ١/١٩٣: الفروق، ١٨٦: تنقيح الفصول  )٢(
 .١٢٤:المختصر في أصول الفقه،٣٤٦شرح غاية السول ، ٢/١٥٨): الكلوذاني(التمهيد ، ٣٨٨

 .٢/٢٢١: بيرالتقرير والتح، ١/٣١٧: تيسير التحرير  )٣(

 .٢/٢٢١: التقرير والتحبير، ١/٣١٧: تيسير التحرير  )٤(

 .٣/٣٩٦: المحيطالبحر ، ٩٢: اللمع، ٢/٨١: الإبهاج، ٢/٥٩: المستصفى  )٥(



-١٩٥- 
 

أجد أن قول الجمهور من عدم الاعتداد بالعرف العملي هو الراجح؛ إلَّـا إذا   ومما سبق
كما أن ، انقلب العرف العملي قولياً؛ إذ الأفعال لا يمكن أن تُخصص نصوص الشريعة

وتخصيص ألفاظ الشـريعة وعموماتهـا بالإطلاقـات    ، دلالة الفعل ليست كدلالة القول
إذ ، ران ذلك بتنَزل التشريع أمر أقرته الشريعةالعرفية على بعض معاني الألفاظ مع اقت

  )١(.لا يمكن فهم الشريعة إلا على ما عرفه العرب من لسانهم
 ـ  ه ويرى الدكتور الدريني أن العرف العملي يمكن أن يخصص اللفظ العام بشـرط كون

 وهذا مـا ). التبادر(كما أن علة العرف القولي ) الاستعمال(وعلة ذلك، عرفاً عملياً عاما
  )٢(.ذهب إليه الحنفية

إذ اللفـظ يبعـد   ، لكنّي أجد قوة قول الجمهور في أن الفعل ليس له دلالة كدلالة القـول 
فهـو  ، هو لا يساوي التبـادر ف )الاستعمال(أما . التبادر إلى المعنى العرفيالاحتمالات ب
  . لذلك أرجح قول الجمهور. الاحتمالات الواردة عليه أكثر بكثيرأضعف و
يرجع إليه في الأحكام وقوته على تخصيص العموم لابـد لـه مـن    : مرجعوالعرف ك

  . يما يليه وهذا ما سأبينه فشروط تضمن له قوته واستقراره ليعتد ب
  .شروط العرف -ثانياً

وإنما للعرف شروط معينة تشـترط فيـه   ، الاحتجاج به ليس مطلقاًإن القول بالعرف و
فـي  الرجـوع إليه و، إلى تخصيص النصـوص ية يرقى بها حتى يكون له قوة اعتبار

كمـا أن المجمـع    )٣(،الأحكام الاجتهادية وهذه الشروط ذكرها الأصوليون في كتـبهم 
  )٤(: الفقهي أقر تلك الشروط ونص عليها وهي

فهو عـرف فاسـد لا   ، فإن خالف نصاً شرعياً، أن لا يصادم العرف نصاً شرعياً -١
  .يؤخذ به بدليل معارضته لنص الشريعة

                                     
 . ٢٥٩): محمد الحسن البغا. د(درء المفسدة ، ٣/٣٩٥: البحر المحيط، ١/١٩٤: الفروق: ينظر  )١(

  .٢٢٠): الزرقا(شرح القواعد الفقهية : وذهب إلى هذا الشيخ الزرقا ينظر، ٤٤٩: المناهج الأصولية  )٢(
، ١/١٩٣: الفـروق ، وما بعدها ١١٥: )ابن نجيم(الأشباه والنظائر ، وما بعدها ١٢٠): السيوطي(لنظائر الأشباه وا: ينظر  )٣(

المناهج ، ٢٢٠): االزرق(شرح القواعد الفقهية ، ٣/٣٨٨: شرح الكوكب المنير، ٣/٣٩٦: البحر المحيط، ٢/١٨١: الإبهاج
 .وما بعدها  ٤٤٣): الدريني.د(الأصولية 

موسـوعة  . بشأن العرف) ٩(ـ الدورة الخامسة ـ القرار رقم    ينظر القرارات والتوصيات لمجلس مجمع الفقه الإسلامي  )٤(
 .٧/٥١٦٤): وهبة الزحيلي. د(الفقه الإسلامي وأدلته 
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  .أن يكون العرف مطرداً غالباً غير مضطرب -٢
فلا عبـرة بـالعرف الطـارئ    ، أو سابقاً له، أن يكون العرف قائما وقت التشريع -٣

  .وهذا بالنسبة للنصوص الشرعية، المتأخر عنه
ن صرح بخلافه فلا يعتد بـه؛ لأن  فإ، المتعاقدان، أو أحدهما بخلافهأن لا يصرح  -٤

وبه يفسر ، فيما سكت عنه المتعاقدان تحقيقاً لمصلحة العقد واستقرارهالعرف يرجع إليه 
  .فإنه نص منهم على إبطاله وعدم الرجوع إليه، فإن صرح بخلافه، إرادة المتعاقدان

  . العرف وتخصيص القياس: الفرع الثالث
 تبين أن العـرف ، ومما سبق من عرض أقوال الأصوليين في الاحتجاج بالعرف وأدلته

كما أن المذاهب الأربعة جعلته مرجعاً يرجع إليـه فـي الأحكـام الشـرعية     ، معتَّد به
  .خصوصاً في الأيمان والمعاملات

وإنما بشروط اشترطوها لقبول العـرف حجـة   ، وتبين أنهم لم يقولوا بالعرف بإطلاق
فالعرف له قوة على تخصيص النصوص العامة في الشريعة إذا كـان عرفـاً   . معتبرة
أما العملي فالجمهور على عـدم  ، قاً أو مقارناً وهذا قول الجمهور في العرف القوليساب

  . الاحتجاج به خلافاً للحنفية ورجحت قول الجمهور
  :أجد أن لتخصيص القياس بالعرف صوراً متعددة هي، لذلك

وهذا لا خلاف فيه بين العلمـاء حيـث   ، العامة تنزيلتخصيص العرف لنصوص ال -أ
حتـى يكـون   ، بالشروط السابق ذكرها، يص العرف للنصوص التشريعيةبتخص: قالوا

فـيمكن  ، أنزل كتابه وأرسل رسوله بلسان عربـي مبـين   �عرفاً معتداً به؛ لأن االله 
للدلالات العرفية القولية التي كانت إبان التشريع أو مقارنة له مـن تخصـيص اللفـظ    

  )١(.التشريعي
تخصيص العرف لألفاظ المتعاقدين وكلام الناس في سـائر معـاملاتهم كـاليمين     -ب

ففي هذه الصورة يمكن التخصيص أيضاً بـالعرف العـام المتـداول    ، والطلاق وغيره

                                     
خلافاً للحنفية الـذين  ، إن دلالة العام ظنية والتخصيص فيه بمعنى البيان والتفسير: هذا يؤيد ما رجحته من قول الجمهور  )١(

 ـ: ينظر. فيه بمعنى المعارضة إن العام دلالته قطعية والتخصيص: قالوا : تيسـير التحريـر  : وينظـر . ديالفصل التمهي
 .٣/٣٨٨: شرح الكوكب المنير، ٣/٣٩٢: ، البحر المحيط١٩٦: شرح تنقيح الفصول، ١/٩٣: الفروق، ١/٣١٧
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أو ، كما يمكن التخصيص بالعرف الخاص بين فئة معينـة ، والمشتهر بين عامة البلدان
  .جماعة تختص به

كـان  ، فإذا صرح بخلافه، رح أحد المتعاقدين بخلافهوهذا التخصيص بشرط أن لا يص
ويلاحظ في هاتين الصورتين أن العرف هنا لـيس مصـدراً أو   . قوله أولى بالاعتبار

وإنما هو مفسر ومبـين للمـراد مـن    ، ـ في الأحكام التشريعيةمرجعاً مستقلاً ـ منشأ 
لتحقيق المقاصد المرادة من  لذلك يمكن الرجوع إليه، والإرادة التعاقدية، الألفاظ العامة
  )١(.تلك الألفاظ

تخصيص العرف للقياس ـ العام ـ بمعنـى القواعـد الأساسـية فـي الشـريعة         -ج
، يمكن أن يرد العرف عليها بالتخصيص أيضاً بالشـروط السـابق ذكرهـا   ، الإسلامية

ويضاف إليها شروط أخرى حتى يقوى العرف على تخصيص القياس ـ العام ـ وهذا   
 وليس له قوة إنشـائية للأحكـام فـيمكن    ، على القول بأن العرف مرجع تفسيريبناء

  :تخصيص القياس ـ العام ـ بالعرف بشروط هي
  .لاًقاصد الشرعية المعتبرة ابتداء ومآأن لا يصادم الم -١
  .أن يكون عرفاً قولياً عاماً مطرداً -٢
الثلاثة الهجرية الأولـى   أن لا يكون عرفاً مصادماً لما كان عليه العمل في القرون -٣

إن : وقال. ثم الذين يلونهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم((: �لحديث رسول االله 
ويظهر ، ولا يفون بعدكم قوماً يخونون ولا يؤْتَمنون ويشْهدون ولا يستَشهدون وينذرون

م٢())نفيهم الس(.  
فالعرف ، والعرف المقصود هنا هو العرف المعمول به في المعاملات وفي ألفاظ الناس

الطارئ المصادم لما كان عليه العمل في هذه القرون الأولى هو عرف فاسـد بـنص   
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلـونهم ثـم يفشـو    (( :�الحديث وهو قوله 

                                     
 .٤٤٤: ينظر المناهج الأصولية  )١(

 ٤/١٦٩٤: ومسلم. واللفظ له) ٢٦٥٠(ا أُشهد لا يشهد على شهادة جور إذ: باب، الشهادات: كتاب ٤٢٩:أخرجه البخاري  )٢(
 ).٢٥٣٥(فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم : باب، فضل الصحابة رضي االله عنهم: كتاب
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شهد الرجل ولا يستحلف ستشهدالكذب حتى ينتهت أحكام ؛ إذا ا)١())ويحلف الرجل ولا ي
م نعمتـي ورضـيت لكـم    اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليك﴿: الشريعة بقوله تعالى

  . �فلقد انتهت الأحكام التشريعية العامة بوفاته ] ٣:المائدة[ الإسلام ديناً﴾
عرف الذي نشـأ بعـدها   أما ال، والتفسير والبيان المراد منه إنما كان في القرون الثلاثة
 بعـد  جاء لمن تهمة ليست وهذه .فهو عرف فاسد إن كان مصادماً لعرف هذه القرون

 وقـال ) عصرعدوله كل في( إذ الأشخاص خصوص أقصد لا إذ، بالكذب القرون هذه
 وانتحـال  الجاهلين تأويل عنه ينفون، عدوله خلف كل من العلم هذا يحمل: ((� النبي

 التفسـيرية  للأعراف المصادمة السائدة الأعراف هي البحث نقطة ولكن.)٢()) المبطلين
 ولما، الشريعة لكليات مصادم غير طارئاً عرفاً كان إذا أما، القرون تلك في كانت التي
 لهـذه  مخصصـاً  وكونه، به الاعتداد في مشكلة فلا الأولى الثلاثة القرون عليه كانت

  .الكليات
إن عمدة القياس هي ، تخصيص العرف للقياس ـ الخاص ـ بمعنى العملية القياسية   -د

  المعتبرة هل يعود عليها العرف بالتخصيص؟  وهذه العلة المطردة، ناطهالعلة فهي م
فإن كان العرف عاماً فإنـه  ، في هذه الصورة لابد من النظر إلى كل من العرف والعلة

  .يخصص العلة بالشروط السابقة
ا إن كان العرف خاصاً فإنه لاُ يخصص العلة ابتداء؛ لأن العلة عند استخراجها لابـد  أم

وأن تكون علة مطردة كما ذكر ذلك في شروط العلة ولا يمكن بعد أن ثبتت العلة مناطاً 
  .خلافاً للحنفية الذين قالوا بتخصيص العلة، للحكم أن تُخصص وهذا ما قاله الجمهور

                                     
: والنسائي في سننه الكبرى. واللفظ له) ٢٣٠٣(ما جاء في شهادة الزور : باب، الشهادات: كتاب ٤/٥٤٩: رواه الترمذي  )١(

: كتـاب  ٢/٧٩١: وابن ماجـه ). ٩٢١٩(ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيه : باب، النساء عشرة: كتاب ٥/٣٨٧
فضـل الصـحابة   : بـاب  ٢٣٩/ ١٦: وابن حبان في صحيحه). ٢٣٦٣(كراهية الشهادة لمن لم يستشهد : باب، الأحكام

ديث صحيح على شرط الشيخين هذا ح: وقال) ٣٨٧( ١/١٩٧: والحاكم في المستدرك).٧٢٥٤(والتابعين رضي االله عنهم 
على : وعلَّق عليه الذهبي قال. فإني لا أعلم خلافاً بين أصحاب عبد االله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه

  .شرطهما
  ).٢١٤٣٩(الرجل من أهل الفقه يسأل : باب، الشهادات: كتاب ١٠/٢٠٩: رواه البيهقي في سننه الكبرى  )٢(
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فهنا لابد من النظر في واقعة معينـة  ) يعني مناط خاص(آحادية  أما إذا وقع في صور
وهذا مـن بـاب تحقيـق المنـاط     . د له وحده فقطكم محدبالنسبة إلى شخص بعينه وح

  .الخاص في العلة
أو ، أي أن التخصيص بالعرف في هذه الصور الآحادية ليس قولاً بالتخصيص ابتـداء 

هذه الصورة من خلال النظر فـي المنـاط   ولكن يحكم على ، تخصيصاً بالعرف مطلقاً
فإن كان الفعـل محققـاً للكمـال والمقصـد     ، الخاص وفعل المكلف من حيث تطبيقه 

وإن كان فعله معارضاً ـ من حيث الكمال ـ فهنا   ، المطلوب منه شرعاً فلا تخصيص
ويلـزم  . يمكن التخصيص حفاظاً على فعل المكلف ليكون معتداً به شرعاً ابتداء مـآلاً 

د التعارض وهذا سأذكره فـي  ذلك النظر في مراتب القياس من حيث القوة والتقديم عنل
  .التخصيص في القياس أثربحث م

  :تكييف التخصيص بالعرف
ولألفـاظ النـاس فـي    ، ف يعد مرجعاً تفسيراً لنص التنزيلتجدر الإشارة إلى أن العر

في شروط العرف حيث  وهذا ما أوضحته، وليس للعرف قوة إنشائية للأحكام، تخاطبهم
أو لعقد المتعاقدين فلا عبـرة  ، تنزيلفاً مقارناً أو سابقاً لنص اليشترط فيه أن يكون عر

  .بالعرف الطارئ ولا عبرة بالعرف النادر
ولو ، بل من باب البيان والتفسير، فان التخصيص بالعرف ليس من باب المعارضة، لذا

أو ، إليه من مصلحة مرسلة معتّـد بهـا   فُرض أن للعرف قوة إنشائية فبحسب ما يستند
. أو اجتهاد جماعي له من القوة الاعتبارية ما يرقى به إلى التخصـيص ، إجماع سكوتي

  )١(.فالمخصص حقيقة هو مستند العرف وليس المخصص العرف وحده
   

                                     
 .٢/١٨١: الإبهاج: ينظر  )١(
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  : المطلب الثالث
  .تخصيص القياس بالمصالح المرسلة

المرسلة أن يذكروا أنواع المصـالح مـن   جرت عادة الأصوليين عند تعريفهمللمصالح 
وهذا ما سأسلكه ، بالتفصيل المصالح المرسلة ومن ثم يتناولوا، تبارها الشرعيحيث اع

لمرسـلة مـن   أيضاً من بيان لأنواع المصالح بشكل مختصر والتفصيل في المصالح ا
ثم قابلية ومن ، بها وأدلتهم ومن هم القائلون، طلاح الأصوليصحيث المراد منها في الا

  .المصالح لتخصيص القياس وما هي شروط المصالح المرسلة حتى تخصص القياس
  .تعريف المصالح وأنواعها: الفرع الأول

  :أنواع المصالح من حيث الاعتبار الشرعي لها -أولاً
وبعض الأصوليين تعرضـوا  : لها ثلاثة أقسام تنزيلقسم المصالح من حيث اعتبار التن

  )١(.لذكرهذه الأنواع في المناسب حيث قسموا المناسب إلى المعتبر والملغي والمرسل
باعتبارها بأن جاءت الأحكـام التفصـيلية    تنزيلهي ما شهد ال :المصالح المعتبرة -١

وهذه المصـالح هـي   . مراعاة لحفظها عن طريق القياس من معقول النص والإجماع
  )٢(.حاجية وتحسينيةع في أحكامه وتنقسم إلى ضرورية ومقاصد الشر

الأدلـة   لمصادمتها، ببطلانها وعدم اعتبارها تنزيلوهي ما شهد ال: المصالح الملغاة - ٢
وهـي إن كـان فـي    ، أحكاماً تدل على عدم الاعتداد بها تنزيلبأن وضع ال، الشرعية 

إلـى  والقول بها يـؤدي  . تنزيليقتها مفسدة لمصادمتها لنص الأن حق ظاهرها منفعة إلا
ــ  )٣( قائل بـه وهذا لا. ـ بتغير الأحوال والأشخاصتغيير أصول الشريعة ومقاصدها

  .فطر بالجماع في نهار رمضان ـ على الملك الموسر ونحوهكتعيين الصوم في كفارة ال

                                     
، ٢١٠: شـفاء الغليـل  ، ١/٢٥٧: المستصفى: وينظر. تخصيص العلة: في الفصل الثاني) المناسب(مسالك العلة : ينظر  )١(

 .٢/٣٢٤: وفواتح الرحموت، ٣٦٦: شرح تنقيح الفصول

: الفصـول  شرح تنقـيح ، ٢/٣٢٤:فواتح الرحموت، ٢/٣٩٦: الاعتصام، ٤٢٤: شرح غاية السول، ١٤٨: روضة الناظر  )٢(
 .٢٠٩: شفاء الغليل، ١/٢٥٧المستصفى ، ٤٢٤

، ٢/٢٦٧: فواتح الرحموت، ١/٢٥٧: المستصفى، ١٣٥: تقريب الأصول، ٤٢٤:شرح غاية السول، ١٤٨: روضة الناظر  )٣(
 .٢/٣٩٦: الاعتصام، ٢٦٦
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وهي ثلاثـة  )١(.باعتبارها أو بإلغائها تنزيلالوهي التي لم يشهد  :المصالح المرسلة -٣
  .وتفصيله يأتي بعد تعريفها. حاجية وتحسينيةضرورية و: أقسام
  :تعريف المصلحة المرسلة -ثانياً

لـه  يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشـهد   «:عرفها الشاطبي في الاعتصام
 ولا كونه قياساً بحيث إذا، أصل معين فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص

  )٢(.»عرض على العقول تلقته بالقبول
  )٣(.»بطال ولا اعتبار معينيشهد له إمالم «:وعرفها ابن قدامة في الروضة

لـه  فلـيس  ، لا يشهد له أصل معين: حيث قال وتعريف الشاطبي يلاحظ أن فيه تكرار
الذي لم يشـهد لـه   «: ويمكن أن يكتفى بقوله. خصوصعلى هذا شاهد شرعي على ال

  .»أصل شرعي خاص
ما لـم يشـهد   « :نوع غموض بقوله كما أن تعريف ابن قدامة أيضاً يمكن أن ينتقد ففيه

نه لم يضـف إليـه الاعتبـار    كما أ، فلم يبيّن ما هو ذلك الشيء الذي لا شاهد له »له
  . الشرعي الذي هو محل البحث

  : وقد عرف أيضاً المصالح المرسلة من المعاصرين
كل منفعة داخلة فـي مقاصـد   «: الرمضان البوطي رحمه االله قالالدكتور محمد سعيد 
  )٤(.»لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء الشارع دون أن يكون

حيث يناقض ذلك معنى إرسالها فالمرسلة ، في هذا التعريف موهمة »منفعة« لكن كلمة
لم أنها منفعة، لا يتبين منفعتها ابتداءداخلة في مقاصد الشرع فهذا دليـل   فهي ومتى ع
  .لكان أولى )شاهد خاص(فلو قيد التعريف بقوله. اعتبارها على الجملة

                                     
شـرح تنقـيح   ، ٣/٢٨٦: التقريـر والتحبيـر  ، ١٣٥: تقريب الوصول، ٤٢٤: شرح غاية السول، ١٤٨:روضة الناظر  )١(

 .١/٢٥٨:المستصفى، ٢/٣٩٧: الاعتصام، ٣٦٦:الفصول

 .٢/٣٩٤:الاعتصام  )٢(

 .١٤٨: روضة الناظر  )٣(

 .٢٨٨: ضوابط المصلحة  )٤(
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التي تلائم تصـرفات الشـارع   هي الأوصاف «:بقوله  وعرفها الدكتور وهبة الزحيلي
ويحصـل مـن   ، ولكن لم يشهد لها دليل معين منالشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ومقاصده
  )١(.»كم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدةربط الح

لكان أفضل؛ لأنـه ذكـر الغايـة فـي     » الإلغاء«هذا التعريف لو اكتفى إلى كلمة  في
  .ه المصلحةي التوصيف الاعتباري لهذبل ه، والغاية لا تدخل في التعريف، التعريف

ريني بقولهفعرتلك التي لم يرد من الشرع دليل خـاص بهـا علـى    «: فها الدكتور الد
  )٢(.»ها بالمشروعية أو عدم المشروعيةيشهد ل، استقلال

وهذه الكلمة موهمة فلم يبين مـاهي الأمـور   » تلك«ويؤخذ على هذا التعريف أنه قال 
فيه تكرار » خاص بها على استقلال««وكذلك قوله . عليها دليل التي لم يرد من الشرع

  .فالدليل الخاص هو دليل مستقل
دليل خاص بهـا  الأوصاف التي لم يرد من الشرع : يمكن أن يصاغ تعريفها بأنهالذلك 

  .يشهد لها بالمشروعية أو عدم المشروعية
يمكن أن يكون أرجـح  وهذا التعريف أجد أنه أقرب التعريفات دقة للمصلحة المرسلة و

  .من غيره
وهـذه  . لابد من ذكر أقسامها التي ذكرها الأصوليون، وبعد تعريف المصلحة المرسلة

  .التحسينيات، الحاجيات، الضروريات: الأقسام من حيث قوتها في ذاتها ثلاثة هي
  .أنواع المصالح المرسلة -ثالثاً 

بحيث إذا فُقدت ، الدينية والدنيويةوهي التي تتوقف عليها حياة الناس : الضروريات -١
وحـل  ، بل على فساد وتهارج وفوت حيـاة ، اختلت الحياة الدنيا ولم تجر على استقامة

  .العقاب والخسران المبين في الآخرة
وحفـظ  ، وحفظ العقل، وحفظ النفس، حفظ الدين: ومجموع هذه الضروريات هي خمس

  )٣(.وحفظ المال، النسل

                                     
 .٣٠٤: الوسيط  )١(

  .٤٦٧: المناهج الأصولية  )٢(
روضـة   ،٢١٣:شـفاء الغليـل  ، ٣٦٤:شرح تنقيح الفصـول ، ١/٢٥٦: المستصفى، ٢/٩٢٣: البرهان، ٢/٧: الموافقات  )٣(

  .٤٢٤:شرح غاية السول، ١٤٩:الناظر
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 ـ ـ المقاصدــ ا وتعتبر هذه قواعـد الشـريعة   الـدين و أصـول  «: ةلمصـالح بمثاب
  .وهي بالتالي أصول المصالح كلها)١(»وكلياتها

بحيث إذا فُقـدت  ، هي التييحتاج الناس إليها لرفع الضيق والحرج عنهم: الحاجيات -٢
  . وقع الناس في الضيق والحرج والمشقة دون أن يختل أصل الحياة

المعاملات من بيع : أحكاماً لرعاية هذه المصالح من مثلوقد شرع االله سبحانه وتعالى 
ومشـروعية قصـر   . وكذلك سقوط الصلاة عن الحائض والنفسـاء ، أو إجارة وغيرها
وتسليط الولي على نكاح الصغيرة لحاجة اختيار الكفء وغيرها مـن  ، الصلاة للمسافر

  )٢(.أنواع الرخص في الشريعة
وتجنـب  ، يق بمحاسن العادات ومكارم الأخـلاق ومعناها الأخذ بما يل :التحسينيات-٣

  . الأمور التي تأنفها العقول الراجحة
وأخذ الزينة مـن اللبـاس   ، وهي ما شرعه االله تعالى من مثل الطهارة بالنسبة للصلاة

وصيانة المرأة عن مباشرة عقـد نكاحهـا   ، وتحريم الخبائث من المطعومات، والهيئات
  )٣(.أشبه وما، بإقامة الولي مباشراً له

مراعاتها ـ تفضلاً وتكرماًـ فـي أحكامـه     تنزيلنواع الثلاثة هي التي قصد الفهذه الأ
صـالح  التكاليف كلها راجعة إلى م«: يقول العز بن عبد السلام. خلقرعاية لمصالح ال
  )٤(.»أخراهمالعباد في دنياهم و

نـص خـاص   لم يشهد لهـا  وقد يكون في كل مرتبة من هذه المراتب مصالح مرسلة 
  .بالاعتبار ولا بالإلغاء

   

                                     
 .٢/٨: الموافقات  )١(

 .٤٢٤: شرح غاية السول، ١٤٨: روضة الناظر، ٢/٩٢٤: البرهان، ٢/٩:الموافقات  )٢(

 .٤٢٤: شرح غاية السول، ١٤٨: روضة الناظر، ٢/٩: الموافقات  )٣(

 .٢/٢٤٠ :قواعد الأحكام  )٤(
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  .حجية المصالح المرسلة وشروط العمل بها: الفرع الثاني
  :حجية المصالح المرسلة -أولاً

، لجأ المجتهد إلى القيـاس ، إذا وجد للواقعة نظير في الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع
، منصوصـاً عليـه   أما إذا لم يوجد الوصف المناسب الذي يصلح بناء الحكم عليه نظيراً

  .)١(هل يصح الأخذ بها أم لا؟، هافما موقف العلماء من، الح المرسلةعمل المجتهد بالمص
  : وقد اختلف في اعتبارها والأخذ بها على أقوال هي

إلى عدم الأخذ بها؛ لأن المعنى الذي لا يستند إلى أصـل  : ذهب الحنفية والشافعية -١
  )٢(. معين لا يعتد به

  )٣(.إلى اعتبارها والأخذ بها مطلقاً: ذهب المالكية والحنابلة -٢
لكن ليس بإطلاق وإنما بشرط أن تكـون  ، وذهب البعض إلى اعتبارها والأخذ بها -٣

وهذا ما نقله الجويني عـن  . المصلحة ملائمة لأصل كلي أو جزئي من أصول الشريعة
  )٤(.الشافعي ونسبه للحنفية أيضاً

أن تكـون  : إلى اعتبارها والأخذ بها بشـروط ثلاثـة  : التفصيل ذهب الغزالي إلى -٤
فالضرورية هي التي تكون من إحدى الضـروريات  . كلية، قطعية، مصلحة ضرورية

هي التي : وأما القطعية. أو العقل أو المال، أو النفس، الدين، الخمس الراجعة إلى حفظ
  )٥(.لفائدة عامة المسلمين هي التي تكون موجبة: والكلية. يجزم بحصول المنفعة فيها

هذه هي مذاهب الأصوليين في الأخذ بالمصالح المرسلة كأصل مستقل يرجع إليه فـي  
  . الاجتهاد والاستنباط

أما من حيث التطبيق العملي لهذه القاعدة فإن الجمهور يأخذون بها على تفاوت بيـنهم  
، ولكنهم في الجملة متفقون على الأخذ بالمصالح في الفروع الفقهية الموجودة في كتبهم

                                     
 .٣٠٤: الوسيط  )١(

 .٦/٦٧: البحر المحيط، ١/٢٥٩: المستصفى، ٢/٣٢٤:فواتح الرحموت  )٢(

  .٢٩٥: المدخل، ١٤٩:روضة الناظر، ١٣٥: تقريب الوصول، ٢/٣٩٥: الاعتصام، ٤٢٤: شرح تنقيح الفصول  )٣(
البحـر  ، ٢/٣٩٥:الاعتصـام ، ٤٢٤:شـرح تنقـيح الفصـول   ، ٣/١٤٣: التقرير والتحبيـر ، ٢/٣٢٦: فواتح الرحموت  )٤(

 . ٢٩٥: المدخل، ٢/٧٢١: البرهان، ٦/٧٦:المحيط

 .١/٢٦٠: المستصفى  )٥(
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المصلحة المرسـلة فـي جميـع    «: قال القرافي. نها كأصل مستقل ولكن لا من حيث أ
لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبـار  المذاهب عند التحقيق؛ 

  )١(»نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك ولا
  :الأدلة -

  : استدل من ذهب إلى حجية المصالح المرسلة بأدلة هي
أن من تتبع أحكام الشريعة حصل له من ذلك علم قطعي بأن الشريعة جاءت لتحقق  -١

والكتاب والسنة مشتملان على الأمر بالمصالح وعلى النهي عن المفاسد . مصالح الناس
من )٢(.والمصلحة المرسلة إن غلب على الظن اشتمالها على المصلحة فالعمل بها واجب

لا : ((�وقولـه  ] ٧٨: الحج[ في الدين من حرج﴾﴿وما جعل عليكم : ذلك قوله تعالى
  )٣(.))ضرر ولا ضرار

دون إنكار أحد منهم ومن ، عمل الصحابة بمطلق المصالح دون اعتبار شاهد معين -٢
 وتضـمين الصـناع  ، جمع المصاحف من الصحف المتفرقة في مصحف واحـد : ذلك

حتى لا يتهاونوا بمـا  مع أن الأصل أن يدهم يد أمانة رعاية لمصلحة الناس  المشتركين
  )٤(.في أيديهم وغير ذلك

  : استدل المانعون للاحتجاج بها
وقد جـاء الشـرع   ، وتحكيم العقول فيها، أن الأخذ بها يؤدي الى إهمال الشريعة -١ً

بل إنه يؤدي إلى تغييـر الشـريعة   ، بمصالح الناس وما خرج عنه فليس من المصالح
  )٥(.بتبدل المصالح بتغير الأشخاص والأزمنة والأمكنة، ونسخها

                                     
من الفقهاء  ترجيحا على غيره االذي لاشك فيه أن لمالك«: وهذا ما ذكره ابن دقيق العيد فقال. ٤٢٣: تنقيح الفصولشرح   )١(

ولكن لهذين ترجيح فـي الاسـتعمال   ، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ويليه أحمد بن حنبل، من هذا النوع
 .٦/٧٦:البحر المحيط: ينظر. »على غيرهما

 . ٢/٢٤٠: القواعد الكبرى، ٤٢٤: شرح تنقيح الفصول، ٢/٣٢٥: فواتح الرحموت  )٢(

والبيهقي فـي سـننه   . واللفظ له) ٢٣٤٠(من بنى في حقه ما يضر بجاره : باب، الأحكام: تابك ٢/٧٨٤: رواه ابن ماجه  )٣(
والحاكم ). ٢٨٨(البيوع : كتاب ٣/٧٧: والدارقطني). ١١١٦٦(لا ضرر ولا ضرار: باب، الصلح: كتاب ٦/٩٦: الكبرى

: اه مالك في الموطأ مرسـلاً ورو. صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي: وقال) ٢٣٤٥( ٢/٦٦: في المستدرك
 . القضاء في المرافق: باب، الأقضية: كتاب ٤/١٠٨٧

  .وما بعدها ٢/٣٩٨:الاعتصام، ٤٢٤ :شرح تنقيح الفصول، ٢/٣٢٥: فواتح الرحموت  )٤(
 . ٣/٢٨٦: التقرير والتحبير،  ٣٥٦-٣٥٥: المنخول  )٥(
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اء من حيث المشروعية لغأن هذه المصالح ـ المرسلة ـ مترددة بين الاعتبار والإ   -٢ً
فلا بد من الاكتفـاء بالمصـالح التـي وردت    ، ا بأحدهما بأولى من الأخرفليس إلحاقه

  .مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر إذ لا)١(.الشريعة عليها وعدم إلحاق غيرها بها
واستدل من ذهب إلى الاحتجاج بها إذا شهدت لها الأصول ـ أصل كلي أو جزئـي ـ    

مما يشهد له أدلـة  ، من القياس معتبر في اعتبار جنس العلل والأحكام اًنوعإلى أن ذلك 
ويكتفـى  ، ولا يشترط لها معنى مماثل لهـا ، فيصح الاستناد إليها، كثيرة لا حصر لها

وعـدم مناقضـتها للأدلـة ـ المصـالح ـ      ، بشبهها بغيرها من المصـالح المعتبـرة  
  )٢(.المعتبرة

  .شروط العمل بالمصالح المرسلة وتحرير محل النزاع -ثانياً
  )٣(:اشترط القائلون بالمصالح المرسلة للأخذ والاعتداد بها شروط هي

كما أنهـا لا تنـافي   ، أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع وليست غريبة عنه -١
ما هـي  وليست غريبة عنها وإن، أصلاً من أصوله ولا تعارض دليلاً من أدلته القطعية

  .من جنس تلك المصالح المقصودة بالتشريع
، أن تكون معقولة المعنى في ذاتها بحيث إذا عرضت على العقول تلقتها بـالقبول  -٢

قائمة على التعبد فـلا مجـال   الوهي ما كان جارياً في باب المعاملات لا في العبادات 
ولـيس  ، ة على الحكـم فلا بد ليعتد بهذه المصلحة أن يقطع بترتب المصلح. للرأي فيها

  .بمجرد الظن والتوهم
ما يترتب على الأخذ بها إلى حفظ إحدى الضروريات مأن تكون المصالح المرسلة  -٣

لـم   ما(داخلة ضمن ائل لا من المقاصد ووحينئذ تكون من باب الوس، الخمس المعتبرة
  .)يتم الواجب إلا به فهو واجب

                                     
ولـيس إلحاقـه   ، من الشارع اعتباره وما عهد منه إلغـاؤه المصالح المرسلة مترددة بين ما عهد «: قال٣/١٣٨: الإحكام  )١(

 .»فامتنع الاحتجاج به دون شاهد الاعتبار يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغي، بأحدهما أولى من الأخر

 .٢٠٨-٢٠٧: شفاء الغليل، ٧٣٤و ٢/٧٢٦: البرهان، ١/٢٦٠: مستصفىال  )٢(

  .٢٣٣-٢/٢٣٢: الموافقات: وينظر. ٢/٤٠٩ :الاعتصام  )٣(
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ح الحاجية وهذا مـن بـاب التخفيـف    المصالأو ترجع إلى مراعاة رفع الحرج أي في 
ترك التشديد مراعاة لمصالح الناس كي لا يقعوا في ضيق وحرج إذ الحـاجي يلحـق   و

  .بالضروري
  .أما التحسينيات فلا يعتد بالمصالح المرسلة في الاعتداد بها

  )١(.قطعية، كلية، ضرورية: هذا وقد اشترط الغزالي للأخذ بها أن تكون
  .الكفار إذا تترسوا بأحد المسلمين: الومثَّل لذلك بمث

لا يجوز الحكم بمجرده إن ، الواقع في الرتبتين الأخيرتين«: مستصفىقال الغزالي في ال
فلا يبعد في أن يؤدي ، إلاَّ أنه يجري مجرى وضع الضرورات، لم يعتضد بشهادة أصل

فـإن اعتضـد   . فهو كالاستحسـان ، وإن لم يشهد له الشرع بالرأي. إليه اجتهاد مجتهد
فلا بعد في أن يـؤدي  ، أما الواقع في رتبة الضرورات. فذاك قياس وسيأتي ، بأصل 

أن الكفار إذا تترسوا بجماعـة  : مثاله، وإن لم يشهد له أصل معين، إليه اجتهاد مجتهد
وقتلوا كافـة  ، وغلبوا على دار الإسلام، فلو كففنا عنهم لصدمونا، من أسارى المسلمين

وهذا لا عهد بـه فـي   ، رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً ولو. المسلمين
ثم يقتلـون الأسـارى   ، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم. الشرع
فحفظ جميع المسلمين أقـرب  ، هذا الأسير مقتول بكل حال: فيجوز أن يقول قائل. أيضاً

كما يقصـد حسـم   ، أن مقصود الشرع تقليل القتللأنا نعلم قطعاً ، إلى مقصود الشرع
  .سبيله عند الإمكان

وكان هذا التفاتاً إلى مصلحةعلم بالضرورة ، قدرنا على التقليل، فإن لم نقدر على الحسم
  )٢(.»بل بأدلة خارجة عن الحصر، معين لا بدليل واحد وأصل، كونها مقصودة بالشرع

  .استدلالاً بالمصلحة المرسلةلكن هذا المثال لا يمكن الأخذ به 
فإن قتل مسلم معصوم الدم بغير ذنب قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريمـه  

ولا يمكن لأحد أن يقـول بإباحـة دم   ، وعلى عقاب فاعله بأشد العقوبات. أشد التحريم

                                     
  .وما بعدها ١/٢٥٩: المستصفى  )١(
 .٢٦٠-١/٢٩٥: المستصفى  )٢(
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ـ بنص شاهد شرعيإلا أن يقوم ، مسلم معصوم بغير حق مهما كانت المصلحة في ذلك
  .نها مصلحة متوهمة ليست بحقيقيةـ وإلا فإ زيلالتن

ومـن  ﴿: قوله تعـالى : حرمة دم المسلم هيوالأدلة من الكتاب والسنة التي تنص على 
لـه عـذاباً    ليه ولعنه وأعـد يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب االله ع

  .]٩٣: المائدة[عظيماً﴾ 
النَّفْس : لا يحلُّ دم امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث((: سنة قوله عليه الصلاة والسلاموفي ال
كم إن دمـاء : ((�وقولـه  )١())لمفارقُ لدينه التارك للجماعةوا، والثَّيب الزاني، بالنَّفْسِ

، كم هـذا وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلـد 
الغائب ٢(.))فليبلغ الشاهد(  
أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ االله وأن : ((قال �وثبت أن رسول االله 

فإذا فعلوا ذلك عصـموا منِّـي   ، ويؤتوا الزكاة، وأن يقيموا الصلاة، محمداً رسول االله
  )٣(.))وحسابهم على االله تعالى، إلاَّ بحقِّ الإسلام مهدماءهم وأَموالَ

  )٤(.))لزوال الدنيا أهون عند االله من قتل رجل مسلم: ((الصلاة والسلاموأيضاً قوله عليه 
وهذه الأدلة تفيد منفردة وبمجموعها على حرمة دم المسلم وأنه لايهـدر إلا بالحـالات   

فإهدار دم مسلم معصوم الدم تضافرت الأدلة علـى منعـه   . التي بينتها السنة المشرفة
فالمثال الذي ذكره الغزالي لا يمكن الاستدلال به ولا قَبوله ، لذا، وتحريمه أشد التحريم
إذ لا مصلحة في تعليله قتل البعض لحفظ الكل وهذا ، سلة المعتبرةكمثال للمصالح المر

  . من المصالح الملغية بنص التنزيل

                                     
) ٦٨٧٨( ]٤٥:المائـدة [﴾أن النفس بالنفس والعين بـالعين ﴿قول االله تعالى : باب، الديات: كتاب ١١٨٥: أخرجه البخاري  )١(

 ).١٦٧٦(ما يباح به دم المسلم : باب، القسامة والمحاربين والقصاص والديات: كتاب ٣/١٣٠٢: ومسلم. واللفظ له

القسـامة والمحـاربين   : كتـاب  ٣/١٣٠٥: ومسلم). ٤٤٠٧(حجة الوداع : باب، المغازي: كتاب ٧٤٧:أخرجه البخاري  )٢(
 .واللفظ له) ١٦٧٩(اض والأموال تغليظ تحريم الدماء والأعر: باب، والقصاص والديات

. واللفظ له) ١٧(]٥: التوبة[﴾فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴿: باب، الإيمان: كتاب ٧: رواه البخاري  )٣(
 ).٢٠(الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله : باب، الإيمان: كتاب ١/٥١: ومسلم

 ٧/٨٢: والنسـائي ). ١٣٩٥(ما جاء في تشديد قتل المؤمن : باب، �الديات عن رسول االله : كتاب ٤/١٦:الترمذيرواه   )٤(
 ـ: باب، الديات: كتاب ٢/٨٧٤: وابن ماجه. واللفظ له) ٣٩٨٧(تعظيم الدم : باب، تحريم الدم: كتاب م لالتغليظ في قتل مس
 ).٢٦١٩(ظلماً 
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التي )نوع المصالح (من إن المصلحة المرسلة التي يعتد بها يجب أن تكون : الخلاصة
بحيث ) نوع المصالح( أعلى من) جنس(أو أن تندرج في ، اعتبارها شرعاًثبت بالأدلة 

إلـى أن  ، يرتقي مفهومها إلى أفق أعلى يندرج فيه مصالح لا يمكن أن يحصـيها عـد  
وهي المقاصد الخمسة؛ لأن هذه المقاصد الكبرى هـي  ، تصل إلى المقاصد الأساسية 

وتحدد الإطار العام الذي يجب أن تدور فيـه ولا  ، التي تعتبر مباني للمصالح الإنسانية
، دون خروج عن كلياتهـا المعتبـرة  ، كيان الشريعة الذاتيوذلك للحفاظ على ، تجاوزه

  . فلا تناقضها ولا تنافيها، وقواعدها العامة ونصوصها القطعية
انعقد الإجماع على بطلان المصالح العقلية المحضة؛ لأنها مباينـة  ، وعلى هذا الأصل 

  )١(.بالضرورة لمفهوم المصالح الشرعية المعتبرة
والمفسـدة مفسـدة   ، ن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكمإ«: ومن هنا قال الشاطبي

  )٢(.»يختص بالشارع لا مجال للعقل فيهمما ، كذلك
  .وأمثلتهالمصالح المرسلة وتخصيص القياس : الفرع الثالث

  . تخصيص القياس بالمصالح المرسلة -أولاً
  :بعد عرض كل ما سبق من تعريف للمصلحة المرسلة وحجيتها وشروط القائلين بها

  :أخلص لما يلي
وبالتالي فلا قائل ، إن المصلحة العقلية المحضة غير معتبرة من حيث الاعتبار الشرعي

  . إذ تبين إهمالها وعدم الاعتداد بها، لتخصيص القياس بها
بأنها الأوصاف الملائمة التي لم يـدل  : أما المصالح المرسلة وهي كما مر في تعريفها

  .ل معينعلى اعتبارها أو إلغائها دلي
وكما مر سابقاً أن المصلحة المرسلة تقسم إلى أنـواع  ، فهذه مدار البحث ومحل النظر

  .وتحسينية، وحاجية، ضرورية: ثلاثة
لا يعتد بالأخذ  كما أنها، وبالاتفاق بين العلماء فلا يخصص القياس بالمصلحة التحسينية

  .ونوهذا ما نقله الأصولي )المصالح المرسلة(بها فيما يسمى 
                                     

ومـا   ٢/٤٠٩: الاعتصـام  ،٢/٢٣٣: الموافقـات : وينظر. ٦٠): حسين الذهب(الأحكام مآلات الأفعال وأثرها في تغيير   )١(
 .بعدها

 .٢/٢٣٣: الموافقات  )٢(
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  الحاجية هل تُخصص القياس؟حل الخلاف في المصالح الضرورية وويبقى م
بداية إن هذه المصالح ـ الضرورية والحاجية ـ محل خلاف من حيث الاعتداد بهـا    

  .في المصالح المرسلة
القطعيـة  : فقد اشترط الغزالي للمصلحة المرسلة شروطاً ثلاثة حتى يعتد بهـا وهـي  

  )١(.والضرورية والكلية
أن الخلاف في المصالح المرسلة إنما هو فـي  : كذلك ابن قدامة ذكر في روضة الناظر

فهـذان الضـربان ـ     «: ما الحاجية فلا يعتد بها فقـال أ. مرتبة المصالح الضرورية
فإنـه  ، الحاجي والتحسيني ـ لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل 

ولكـان العـامي   ، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، رأيلو جاز ذلك كان وصفاً للشرع بال
  )٢(.»ذلك فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسهيساوي العالِم في 

في حين أن الشاطبي في الاعتصام جعل محل الخـلاف فـي المصـالح الضـرورية     
ة التي أخذ بها المالكيـة  فالمصالح الحاجية تعتبر من المصالح المرسل. والحاجية أيضا

ورفع حرج لازم فـي  ، صل المصالح المرسلة يرجع إلى أمر ضروريإن حا «: فقال
مالا يتم الواجـب إلا بـه فهـو    (مرجعها إلى حفظ الضروري من باب  وأيضا، الدين
إلى باب ورجوعها إلى رفع الحرج راجع ، فهي إذاً من الوسائل لا من المقاصد )واجب

  )٣(.»التخفيف لا إلى التشديد
المرسلة التـي  ريني جعل المصلحة الحاجية من المصالح ومن المعاصرين الدكتور الد

الظنية؛ ، المصلحة الحاجية: لكن مجال بحثنا في التخصيص هو«: تخصص العام فقال
  )٤(.»وهي تكافئ العام في ظنيته، رأيلأن طريق تبينها الاجتهاد بال

  :وبناء عليه

                                     
قال الغزالي أن العمل بالمصالح المرسلة في قسم الضروريات وهذا . ٢١٠: شفاء الغليل، وما بعدها ١/٢٥٩: المستصفى  )١(

وقوله في المستصفى هو المتأخر لذلك هو . والضروري في الحاجيالغليل فذكر أنها تجري  أما في شفاء، في المستصفى
  . المعتد به

 . ١٤٩: روضة الناظر  )٢(

 . ٢/٤١٢: الاعتصام  )٣(

 .٤٧٠: المناهج الأصولية  )٤(
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فإن تخصيص القياس ـ بمعناه الواسع ـ والمراد به القواعد العامة والمبادئ الأساسية   
لابد وأن يكـون  . وجاءت لتحقيقها واستمرارها واستقرارها، التي قامت عليها الشريعة

وليس من حيث النظرة العقلية والرؤية الفكريـة  ، المخصص له ذا قوة اعتبارية شرعية
  . لمجتهد ما
وهذا المعنى لابد له مـن  ، نصاً أو معنى تنزيلام لا يخصصه إلا دليل من الالعفالقياس 

  . استقراء الجزئيات الكثيرة التي تفوق الحصر تدل على اعتبار الشرع لهذا المعنى
ـ وهذا الاستقراء لابد وأن يصل إلى درجة القطع حتى يقدر على تخصيص القيـاس   

المرسلة لا بد لهذه المصلحة المرسلة لكـي تكـون    ـ لذلك؛ عند القول بالمصالحالعام
قادرة على تخصيص القياس من أن تتوفر لها شروط ترقى بها إلى ناحية مـن القـوة   
الاعتبارية الشرعية القطعيـة لتسـتطيع أن تخصـص القيـاس ـ العـام ـ وهـذه         

، والكليـة ، القطعيـة : الشروطيمكن اعتبارها من الشروط التي اشترطها الغزالي وهي
  .والضرورية

 )تخصـيص القيـاس  (من قدسية التشريع محتجـاً بقولـه    حتى لا يتمكن أحد من النيل
فالمصلحة مجال لاختلاف وجهات النظر في مدى الاعتبار والقوة . بالمصلحة المرسلة
درءاً عمل وهو تخصـيص القيـاس بالمصـلحة و   وحسماً لهذا ال، وبالتالي التخصيص

ص القياس ـ العام ـ بما يراه فقهاء كل عصر حاجـة    للمفاسد التي قد تنتج عن تخصي
والنيـل مـن وحـدة     تنزيـل ئاً فشيئاً لمقصد الوهذا فيه من المفاسد والتغيير شي. ملحة

  .التشريع ما فيه
، لذا؛ أخلص إلى القول بأن القياس ـ العام ـ لا يخصص إلا بالمصلحة الضـرورية    

  .الكلية، القطعية
 حيث أبـاح المحرمـات  ، ملٌ بما جاء به الشرع ووفق ما شرعلكنه ع، وهذا ليس استنباطاً
قال . )١(وجعل الأحكام الشرعية تُخصص بها كأكل الميتة عند الضرورة، عند الضرورات

  .]٣: المائدة[رحيم﴾  فإن االله غفور لإثمٍانفٍ متج غير ةصخمفي م اضطر منفَ﴿: تعالى
                                     

): السـيوطي (الأشباه والنظائر: ينظر) الضرورة تقدر بقدرها(وقولهم ) الضرورات تبيح المحظورات(من المشهور قولهم   )١(
ومن تتبع مواضع الضرورة في القـرآن  . ١٨٥): الزرقا(شرح القواعد الفقهية ، ١٠٧:)ابن نجيم(الأشباه والنظائر، ١١٤

 .وجد أن الضرورة التي اعتبرها االله جلَّ جلاله هي ضرورة الأكل حفاظاً على النفس البشرية فقط
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  .التخصيص وفقاً لما جاء به التنزيل ففي هذه الحالات الضرورية يمكن
ولو فُتح باب التخصيص بالمصلحة الحاجية لتغيرت الأحكام شيئاً فشيئاً لتغير الأزمـان  
وتعاقب الأجيال من خلال كثرة الاستثناءات والتخصيص لأحكام االله تعالى بحجة أنهـا  

  . مصلحة حاجية
هـا إلا إذا كانـت بمنزلـة    والمصلحة الحاجية لا يمكن تخصيص القياس ـ العام ـ ب  

الحاجـة تنـزل منزلـة    : (وهذا ذكره علمـاء الأصـول بقـولهم   . الحاجة الضرورية
  )١(.)الضرورة

لكن عند إنزالها لابد من التحقق منها فما هو حاجي لشخص ما أو لجماعة مـا غيـر   
فهنا عمل المجتهد في النظر في آحـاد الصـور ولـيس الحكـم     . حاجي عند غيرهم

  .بإطلاقبالتخصيص 
فمتى تحقق شروطالتخصيصالسابقة يخصص القياس ومتى اختل شرط منهـا فـلا   ، إذاً

مراعاةللمصلحة العظمى التي لابد من رعايتها في جميع الأزمان والأحوال ، تخصيص
  . وهي قدسية الدين القيم ووحدته

وداً فـلا  وحد حد، إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها((: �سول االله يؤيد هذا حديث ر
  )٢(.))لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنهاوسكت عن أشياء رخصة ، تعتدوها

فالسكوت حكم مستقل فما سكت عنه االله تعالى سكتنا عنه وهـذا الحـديث نـص فـي     
ومن ذهب إلى خلافه فهو مستشهد بعمومات ظنية وأدلة عقلية تؤيد ما ذهـب  ، المسألة

 سبحانه وتعالى نصاً في كتابه لحديث وكلام االلهإليه وهي في الحقيقة لا تقوى أمام هذا ا
 ]٣: المائـدة [﴾ اليوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم الإسلام ديناً﴿

كت عنه وقت الوحي مسكوت عنه إلى يوم القيامةفما س .  

                                     
ابـن  (الأشـباه والنظـائر  ، ١١٨): السيوطي(نظائرالأشباه وال: ينظر" عامة كانت أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة )١(

 .٢٠٩): الزرقا(شرح القواعد الفقهية، ١١٤): نجيم

ما لم يـذكر  : باب، الضحايا: كتاب ١٠/١٢: البيهقي في سننه الكبرىو. )٤٢( الرضاع: كتاب٤/١٨٣: والدارقطنيرواه   )٢(
بة الخشـني واللفـظ   رواه موقوفاً على أبي ثعل )١٩٥٠٩(تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب 

والطبراني في المعجـم  . وسكت عنه الذهبي في التلخيص) ٧١١٤(الأطعمة : كتاب ٤/١٢٩: والحكم في المستدرك. .له
وقال الهيثمي فـي  . مرفوعاً عن أبي الدرداء) ٧٤٦١( ٧/٢٦٥: والطبراني في المعجم الأوسط). ٥٨٩( ٢٢/٢٢١: الكبير

 . »ورجاله رجال الصحيح« ١/٢٠٩: دمجمع الفوائ
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ا بالنسبة لتخصيص القياس ـ  أم. هذا من حيث تخصيص القياس ـ العام ـ بالمصلحة  
ـ بمعنى العملية القياسية التي يلجأ إليها المجتهد فإن القياس بهذا المعنـى دليـل   الخاص

، وعليه فإنه قابـل للتخصـيص   في المخصص له القطعية الاعتباريةظني، لا يشترط 
  .بالمصلحة الضرورية والحاجية على حد سواء

لـذلك فـإن المصـلحة الحاجيـة     ، دليل ظني فالمصلحة الحاجية ظنية كما أن القياس
الفرق بين المصلحة الحاجية المرسلة مـن حيـث   «)١(:تخصص القياس لسبب هام هو

وعلّة ، كل من المصلحة المرسلة: وبين علّة القياس الخاص، كونها علّة مستوجبة للحكم
ر غير أن المصلحة المرسلة يشهد لهـا بالاعتبـا  ، القياس الخاص مبنى الحكم وأساسه

  : أصل قطعي عام من مثل
  )٢(.مبدأ رفع الحرج -١
  )٣(.أصل مآلات الأفعال-٢
  )٤(.))لا ضرر ولا ضرار((ر في الإسلام نفي مشروعية الضر -٣

  .الأمثلة على تخصيص القياس بالمصالح المرسلة -ثانياً
  )٥(:من الأمثلة على العمل بالمصالح المرسلة

القرآن الكريم من الصحف المتفرقة في مصحف واحـد بإشـارة    �جمع أبوبكر  -١
  .وحارب أبوبكر مانعي الزكاة، �عمر 

وإذا عنـده  ، بعد مقتل أهل اليمامة �أرسل إلي أبو بكر : روي عن زيد بن ثابت قال
، إن القتل استحر بقراء القرآن يوم اليمامة: إن عمراً أتاني فقال«: قال أبو بكر �عمر 
وإني أرى أن ، خشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثيروإني أ

هـو  : ؟ فقال لي�كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول االله : فقلت له: تأمر بجمع القرآن قال

                                     
 .٤٧٢: المناهج الأصولية  )١(

يريـد االله بكـم اليسـر ولا يريـد بكـم      ﴿: وقال تعـالى  ]٧٨:الحج[﴾وما جعل عليكم في الدين من حرج﴿: قال تعالى  )٢(
 .]١٨٥:البقرة[﴾العسر

 أبينه بالتفصيل في الكلام عن أثر سوفوهذا الأصل ، الاستحسان والذرائع وغيرها: ذكر هذا الأصل الشاطبي وفرع عليه  )٣(
 .٤/١٢٠: الموافقات: ينظر. القياس

 .سبق تخريجه  )٤(

  .٤٠١-٢/٣٩٨: الاعتصام: ينظر  )٥(
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ورأيت فيـه  ، دري لهـ خير فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح االله صـ والله
  )١(.»الذي رأى عمر
تبرة التي أفادت القيام بعمل غير سابق في الشريعة يعود في هذا المثـال  المصلحة المع

  .إلى مصلحة هامة ضرورية وهي حفظ الدين
عثمان وعمر رضي االله عنهما بتوريث الزوجة التي طلقها زوجها في مرض حكم  -٢

  )٢(.معاملة له بنقيض مقصوده، موته فراراً من توريثها
ولكن هناك مقصد معتبر يرجـع إلـى   ، ولا ميراث لهاوالقياس يقضي أنها مطلقة بائن 

، حفظ المال لتلكالمطلقة والذي يفيد تخصيص المطلقة البائن في مرض الموت وتوريثها
  .حفاظاً على حقها في المال من حيث قصد الزوج حرمانها منه

مع أن الأصل أنهـم أمنـاء   ، اتفق الصحابة رضي االله عنهم على تضمين الصنَّاع -٣
  .ا في أيديهم من أموال الناس منعاً لتهاونهم مع حاجة الناس المتكررة إليهمعلى م

ولكن المصلحة ، نأنهم لا يضمنون القياس يقضي أن يدهم يد أمانة وأ: وجه الاستدلال
  .التي خصصت القياس في هذا المثال هي التي تعود حفظ المال

فلم يكن فيـه فـي   . اتفاق الصحابة رضي االله عنهم على حد شارب الخمر ثمانين -٤
ولما انتهى الأمر ، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير، حد مقدر �زمان رسول االله 

استشـار   �ثم انتهى الأمر إلـى عثمـان   ، عنطريق النظر بأربعين �إلى أبي بكر 
فأرى عليه ، ذى افترىسكر هذى ومن همن «: �آرائهم فقال علي الصحابة واستطلع 

  )٣(.»حد المفتري

                                     
ومن : باب، التفسير: كتاب ٥/٢٨٣:والترمذي) ٤٩٨٦(جمع القرآن : باب، فضائل القرآن: كتاب ٨٩٤: أخرجه البخاري  )١(

 ). ٧٩٩٥(ذكر كاتب الوحي : باب، فضائل القرآن: كتاب ٥/٧: والنسائي. ححسن صحي: وقال عنه) ٣١٠٣(سورة التوبة 

)) �طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان  �أن عبد الرحمن بن عوف ((روي   )٢(
المبتوتة في مرض الموت ما جاء في توريث : باب، الخلع والطلاق: كتاب ٧/٣٦٢: وهذا رواه البيهقي في سننه الكبرى

: وابن أبي شيبة في مصـنفه ). ٥٧٤(طلاق المريض : باب، الطلاق: كتاب ٢/٥٠٧: وفي الموطأ. واللفظ له) ١٤٩٠١(
التلخـيص  : وينظـر ). ١٩٠٣٥(ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً وهو مريض هل ترثـه  ، الطلاق: كتاب ٤/١٧١

  .٨/١٢١: البدر المنير، ٣/٤٦٩: الحبير
: والبيهقي في سـننه الكبـرى  ). ٥٢٨٨(ذكر اختلاف الناقلين لخبر قتادة: باب، حد الخمر: كتاب ٣/٢٥٢: رواه النسائي  )٣(

: وعبـد الـرزاق فـي مصـنفه    ). ١٧٣١٧(ما جاء في عـدد حـد الخمـر   : باب، الأشربة والحد فيها: كتاب ٨/٣٢٠
، الحدود: كتاب ٣/٨٠: والموطأ. واللفظ له) ٢٢٣(الحدود والديات وغيره: كتاب ٣/١٥٧:والدارقطني). ١٣٥٤٢(٧/٣٣٨
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  .وهذا استناداً إلى مصلحة حفظ العقل
ومن خلال الأمثلة السابقة يتبين أن القياس فيها كان يقتضي العمل علـى العمـوم دون   
تخصيص تلك الصور بحكم مختلف؛ لعدم وجود دليل خـاص يشـهد لتلـك الصـور     

ولكن جاءت المصلحة المرسـلة والتـي هـي مـن جـنس المصـالح       ، بالتخصيص
استطاعت بـه تخصـيص   وكان لها من القوة القطعية والضرورية والكلية ما ،المعتبرة
حفاظاً ومراعاةً لمصلحة من المصالح المعتبرة والتي ترجع في الأمثلة السـابقة  ،القياس

وهذه المصالح معتبرة وقام ، أو حفظ المال، أو حفظ العقل، أو حفظ النفس، لحفظ الدين
وإن لم يقم دليل خاص في إحـدى  ،الدليل الشرعي السمعي على اعتبارها والاعتداد بها

من جنس المصالح التـي جـاءت   إلاَّ أنها ، الأمثلة السابقة على الاعتبار أو الإلغاءتلك 
  .وضمان استقرارهايعة للمحافظة عليها الشر

  : المطلب الرابع
  .تخصيص القياس بالذرائع

  .تعريف الذرائع: الفرع الأول
ء هي الوسيلة والطريقة التي يتوصل بهـا إلـى الشـي   : الذريعة لغة: تعريف الذرائع

  )١(.بمعنى رفعها وحسم مادتها: وسدها.مطلقاً
 )٢(.منع كل وسيلة ظاهرها الجواز ليتوصل بها إلى ما هو محرم: واصطلاحاً

  )٣(.»حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له«: وعرفها القرافي فقال
منع كل وسيلة مشروعة في الأصل تؤدي إلـى مضـادة   : وبالتالي فإن سد الذرائع هو

  .التنزيل من حيث التطبيق العملي لهاقصد 
أي أنه يراعى النظر للحكم الشرعي من أصل المشروعية إلى إيقاعه على الوجه الذي 

فإذا كانت هناك وسـائل وطـرق   . قصده التنزيل أولاً إما لجلب مصلحة أو درء مفسدة

                                                                                                             

وقـال  ، صحيح الإسناد ولـم يخرجـاه  : وقال )٨١٣١( ٤/٤١٧: والحاكم في المستدرك). ٧٠٩(الحد في الشرب : باب
 .صحيح: الذهبي

 .٤/٤٣٤: شرح الكوكب المنير، ٤٠٣: مراقي السعود، ٤٢٦: شرح تنقيح الفصول: وينظر.٨/٩٣: لسان العرب  )١(

  .٢/١٩٣: إرشاد الفحول، ٢٩٦: المدخل، ١٣٦: تقريب الوصول، ٤/٤٣٤: الكوكب المنير شرح  )٢(
  .٢/٣٨: الفروق، ٤٢٦: شرح تنقيح الفصول  )٣(
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لكنها تؤدي في ظرف من الظروف أو بالنسـبة إلـى شـخص مـن     ، مشروعة أصلاً
إلى نتائج مضادة تصادم قصد التنزيل من تشريع هذا ، أو واقعة من الوقائع ،الأشخاص

فعلى المجتهد في هذه الحالة أن يحكم على هذه الواقعة أو هذه الوسيلة المؤديـة  .الحكم
، منعاً من التسبب في إحـداث المفاسـد  ، إلى هذا المآل ـ المضادـ بالبطلان أو المنع 

  .لتضاد بين الأصل والغاية أو الوسيلة والمقصدوحفاظاً على مقاصد التشريع من ا
  )١(.»التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة :وحقيقة الذرائع«: قال الشاطبي

وإذا كانت كذلك وجب منعها؛ لأن العبرة في الوسائل بمقاصدها أو نتائجهـا المترتبـة   
  .وبذلك تتوافق الوسيلة شرعاً مع الحكم بنتائجها. عليها

لذرائع من القواعد التشريعية التطبيقية التـي تـوائم بـين الوسـائل     وهذا يبين أن سد ا
فإذا انحرفت الوسيلة عـن  . بحيث يتم التوافق والانسجام بينهما دون مضادة، والمقاصد

  .تحقيق مقصدها سقط اعتبارها
فلو بقي القياس على عمومـه  ، وكذلك من حيث القول بتخصيص القياس بقاعدة الذرائع

 تنزيلى مخالفة المقصد الذي جعله اله الذرائع ـ الوسائل ـ لأدى إل  دون النظر إلى هذ
  .من هذا الحكم إما جالباً لمصلحة أو مانعاً لمفسدة

ولهذه القاعدة ـ سد الذرائع ـ أدلة تنهض على اعتبارها والقول بها وهذا ما سـأبينه    
  .والقائلين بهاوفيه بيان حجية هذه القاعدة وأدلة اعتبارها . في المطلب التالي

   

                                     
 .٤/١٢٠: الموافقات  )١(
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  .حجية الذرائع وأقسامها والأمثلة عليها :الفرع الثاني
  .حجية الذرائع وأقسامها -أولاً

أجمع الأصوليون والفقهاء على اعتبار قاعدة سد الذرائع في الاجتهاد والتطبيـق مـن   
بحسـب  ، أو وسائل معينة، وإنما وقع الخلاف والنزاع في ذرائع خاصة، حيث الجملة
  )١(.لا في أصل المبدأ، و إفضائها إلى نتيجتهادرجتها أ

  .فقد جعل المالكية والحنابلة سد الذرائع أصلاً من الأصول المعتمدة في أصول الفقه
أما الحنفية والشافعية فقد قالوا بها في بعض الحالات والصور ومنعوا القول بهـا فـي   

  .سيأتي بيانهوذلك بحسب درجة الذريعة والوسيلة وهذا ما . حالات أخرى
ر مـن  فليس سد الذرائع خاصاً بمالك ـ رحمه االله ـ بل قال بها هو أكث  :«قال القرافي

  )٢(.»وأصل سدها مجمع عليه، غيره
  .وفيما يلي أنواع الذرائع من حيث اعتبار ما لها وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة

  :أقسام الذرائع
  )٣(:تب عليها إلى ثلاثة أنواعتنقسم الذرائع من حيث اعتبار ما لها وما يتر

أن يكون التصرف يؤدي إلىالحرام ـ المفسدة ـ قطعاً وهذا مجمع على سـده     :الأول
إقامة لغالب الظن في ، ويدخل فيه أيضاً ما يغلب على الظن إفضائه إلى مفسدة، ومنعه

  )٤(.الأحكام الشرعية العملية مجرى العلم القطعي
وسـب الأصـنام   ، فإنه وسيلة إلى إهلاكهم، المسلمينحفر الآبار في طريق : مثال ذلك

أو عند من يعلم من حاله أنه يؤذي ، وآلهة المشركين والتعرض لعقائدهم بين ظهرانيهم
  .الإسلام

                                     
ومـن أسـقط   «: قال الشاطبي. ٤/٤٣٤: شرح الكوكب المنير، ٢/٣٢٩: الاعتصام، ٢/٣٨: الفروق، ٤/١٢٠: الموافقات  )١(

 .٤/١٢٠: الموافقات »فإنه اعتبر المآل أيضاًحكم الذرائع 

 .٢/٣٨: الفروق  )٢(

تقريـب  ، ٤٠٣: مراقي السعود: وينظر. ٢/٣٨: والقرافي في الفروق، ٢/٢٥٢: ذكر هذا التقسيم الشاطبي في الموافقات  )٣(
  .٨٢-٦: البحر المحيط، ١٣٦: الوصول

: إرشاد الفحـول ، ٢/٢٥٨: الموافقات،٤/٤٣٤: لكوكب المنيرا، ١/١٣٩: الأشباه والنظائر لابن السبكي، ٢/٣٨: الفروق  )٤(
٢/١٩٦. 
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يقـول  ، سادفالشافعية يقولون بسد هذا النوع من الذرائع لتحقق القطع في التذرع إلى الف
بل نحن نقـول فـي الواجبـات    ، واضحةأما موافقتهم في القسم الأول ف«: ابن السبكي

فبطريق الأولى أن نحـرم   ) يتم الواجب إلاَّ به فهو واجبما لا(: ألا ترانا نقول،بنظيره
  )١(.»ما يوقع في الحرام

كالمنع مـن زراعـة   ، أن يكون التصرف يؤدي إلى الحرام ـ المفسدةـ نادراً  :الثاني
  )٢(.رة في البيوت خشية الزنىوكالمنع من المجاو، العنب خشية صناعة الخمر منه

وهذا مجمع على عدم سده وإبقائه على أصله من الإذن فيه؛ لأن التنزيل أناط الأحكـام  
إذ ليس في الأشياء خير محـض ولا شـر   ، ولم يعتبر المفسدة النادرة، بغلبة المصلحة

  )٣(.ولا توجد في العادة مصلحة خالية في الجملة عن المفسدة، محض
ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصـلحة أو دفـع المفسـدة مـع     «: قال الشاطبي

عمل فال، ولا قصداً إلى وقوع الضرر، معرفته بندور المضرةعن ذلك تقصيراً في النظر
  )٤(.»إذاً باق على أصل المشروعية

وهو ما خفـت  ، أن يكون التصرف يؤدي إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً: الثالث
وهـذا  . الضعفوفيه مراتب تتفاوت بين القوة و، درجة القطع وغلبة الظن مرتبته عن

  )٥(.إفضائه إلى المفسدةنظراً لتفاوت القوة في التصرف و هو محل الخلاف بين العلماء
حيث يرون وجوب سد الذرائع التي هي مـن  : الحنابلةفقد قال بمنعه كل من المالكية و

  )٦(.غالبةلكثرة المفسدة وإن لم تكن ، هذا النوع
لمفسدة التي يؤدي إليها محتملة الشافعية لم يقولوا بمنع هذا التصرف؛ لأن اأما الحنفية و

ولا . لا قرينـة وإنما مجرد احتمال ناشئ عن غير دليل و، غير معلومة ظناً ولا يقيناًو
ولم يكن مقصراً في الاحتياط لتجنبها؛ لأنهـا  ، وزراً لمفسدة لم يقصدها يصح أن نحمله

                                     
 .١/١٣٦: الأشباه والنظائر لابن السبكي  )١(

 .٢/٢٥٨: الموافقات، ٢/١٩٦: إرشاد الفحول، ١/١٣٦: الأشباه والنظائر لابن السبكي، ٣٨:/٢: الفروق  )٢(

 .٢/٢٦٦و ٢/١٩: الموافقات  )٣(

 .٢/٢٦٦: الموافقات  )٤(

 .٢/١٩٦: إرشاد الفحول،  ٢/٣٨: الفروق، ٢/٢٦٨: اتالموافق  )٥(

 .٤/٤٣٦: شرح الكوكب المنير، ٢٩٦: المدخل، ٢/٣٨: الفروق  )٦(
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وا إلـى أصـل التصـرف ـ     فالشافعية والحنفية نظر )١(.غالبة وإن كانت كثيرة ليست
وإن كثر . ـ فلا يمنع إلا إذا قامت قرينة تدل على قصد الوقوع في الحراموأصله الإذن

أو توجد قرينـة  ، الوقوع فيه فلا عبرة له ما لم يبلغ درجة توجب غلبة الظن أو القطع
  )٢(.تبين قصده

، بيع العينـة : واقع بينهم إنما هو في موضع ذكروه وهو محل الخلافوهذا الاختلاف ال
والقياس ، فالبيع من حيث الأصل مأذون فيه: ففي هذا البيع نجد أنه قد تعارض أصلان

  .يقتضي صحة هذا البيع
وفي هذا البيع ، أما من حيث القصد فالتنزيل نهى عن الضرر الذي يسببه الإنسان لغيره

أم أنـه  ، فاسد تقوم على تخصيص هذا البيع ومنعه سداً لذريعة الربافهل هذه الم. مفاسد
  . باق على أصل الإذن في إباحته

والمانعين لها في ، سأفصل في هذا البيع لتتبين وجهة كل من القائلين بسد الذرائع، لذلك
أما من حيث الجملة فالجميع متفق على الأخذ بقاعدة سد الذرائع وتخصيص . هذا المثال

  .ا وذلك رعاية لمصالح قصدها التنزيلياس العام بهالق
البيع والمنافع التي لأن الأخذ بالقياس وهو ـ الحل ـ قد ينتج عنه مآلات مناقضة لحل   

معتبراً شـرعاً أن   ولابد لعمل المكلف حتى يكون مقبولاً، من هذا العقد تنزيلقصدها ال
  . منه تنزيلمآله موافقاً لقصد التكون نتيجته و

وبيع العينة سأتناوله بالتفصيل بعد بيان الأدلة التي احتج بها الجمهور على اعتبـار قاعـدة   
  . تمنعه في بعض الصوراعد الأساسية التي تخصص القياس وسد الذرائع من القو

  :الأدلة
هـذه  السنة وعمل الصحابة ون الكتاب واستدل الجمهور على حجية سد الذرائع بأدلة م

  :الأدلة هي
االله فيسبوا االله عـدواً  ولا تسبوا الذين يدعون من دون ﴿: قوله تعالى: من الكتاب -أولاً

أن سب آلهة المشركين غيـر محـرم وفيـه    : وجه الاستدلال]١٠٨:الأنعام[بغير علم﴾ 

                                     
 .٢/٣٢٥: فواتح الرحموت، ٦/٨٣:البحر المحيط، ١/١٣٦: الأشباه والنظائر لابن السبكي  )١(

 . ١/٣٢٧:الأشباه والنظائر لابن السبكي، ٤/١٢٠:الموافقات  )٢(
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مما هو ، االله تعالى ولكن االله حرم على المسلمين ذلك لإفضائه إلى النيل من، إغاظة لهم
فمنع المباح في الأصل لئلا يـؤدي إلـى   ، آلهة المشركينفساداً من سب أعظم حرمة و

  )١(.المحرم
  ]٣١: النور[ما يخفين من زينتهن ﴾ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ﴿: وقوله تعالى

ولكن االله حرم على ، ضرب النساء بأرجلهن مباح غير محرم في نفسه: وجه الاستدلال
إلى سماع الرجل الخلخال فيثير  لئلا يكون سبباً، النساء المؤمنات أن يضربن بأرجلهن

  )٢(.ذلك إلى المحرم
  :من السنة -ثانياً
وهـل يشـتم الرجـلُ    ، يا رسول االله: قالوا. من الكبائر شتم الرجلِ والديه((: �قوله  

  )٣(.))ويسب أُمه فيسب أمه، باهيسب أبا الرجل فيسب أ، نعم: والديه؟ قال
خصوصـاً  السبالشـتم و  يقضي أن يمسك المرء لسانه عنإن الحديث : وجه الاستدلال

وهذا الفعل جعله من ، فإذا شتم أبا الرجل فهذه وسيلة تجعل الآخر يرد بالمثل، للوالدين
  )٤(.أكبر الكبائر

، الم تضـمن ولا ربح م، ولا شرطان في بيع، لا يحلُّ سلَفٌ وبيع((: قال �النبي أن  -
  )٥(.))ولا بيع ما ليس عندك

ولكنه حرم اقتران أحدهما بالآخر ، أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح: الاستدلال وجه
فيكون قـد  ، بألف أخرى، اتفقا أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة مثلاً: فمثلاً

  )٦(.وهذا هو الربا. أعطى ألفاً وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين
                                     

 . ٧/٦١): القرطبي(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 . ١٢/٢٣٨: )القرطبي(الجامع لأحكام القرآن   )٢(

بيـان  : باب، الإيمان: كتاب ١/٩٢:ومسلم). ٥٩٧٣(لا يسب الرجل والديه : باب، الأدب: كتاب ١٠٤٦: أخرجه البخاري  )٣(
 . واللفظ له) ٩٠(الكبائر وأكبرها 

 . ١٠/٤٠٤: فتح الباري  )٤(

: كتاب ٣/٥٣٥: والترمذي. واللفظ له) ٣٠٥٤(في الرجل يبيع ما ليس عنده : باب، الإجارة: كتب ٢/٣٠٥: أبوداود رواه  )٥(
: كتـاب  ٧/٢٢٨: والنسائي. حديث حسن صحيح: وقال عنه) ١٢٣٤(ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك : باب، البيوع
وأحمد في . صحيح: وعلَّق عليه الذهبي وقال ٢/٢١: ستدركهوالحاكم في م). ٤٦١١(بيع ما ليس عند البائع : باب، البيوع
 ).٦٦٧١( ١١/٢٥٣: مسنده

 .٩/٢٩٢: عون المعبود  )٦(
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  .عمل الصحابة: ثالثاً -
وذلـك لكـيلا   ، مع ما فيه من عدم المساواة، ابة على قتل الجماعة بالواحداتفق الصح

ويهرب القاتل دون عقاب فقد روي أن غلاماً قُتل غيلَـةً فقـال   ، يكون ذريعة إلى القتل
  )١(.لو اشترك فيها أهل صنعاء لَقَتلتُهم: عمر
  :الأمثلة على تخصيص الذرائع للقياس -ثانياً

  .رض الموت لا يمنع توريث المطلقة ثلاثاًالطلاق البائن في م-١
والقياس ـ وهو القاعدة العامة ـ يقضي عدم التوريث؛ لانتفـاء الزوجيـة بـالطلاق      

كيلا يمنع الزوج الزوجة من ، لكن هذه القاعدة خُصصت في حالة مرض الموت. البائن
  .الميراث ويكون الطلاق ذريعة لحرمانها من الإرث

عثمان بن عفان رضي االله عنهما بتوريث المطلقة بائناً في فقد حكم عمر بن الخطاب و
تخصيصاً لهذه القاعدة العامة؛ لأن الطلاق البائن في حالـة مـرض   )٢(.مرض الموت

  .الموت قرينة على قصد الفرار من توريث الزوجة وهضم حقها دون وجه حق
ه لكن قصـده فـي هـذ   ، فالطلاق في الأصل حق مشروع للزوج بمقتضى عقد الزواج

الحال غير مشروع؛ لأنه اتخذه ذريعة لغرض آخر غير الغرض الذي من أجلـه كـان   
  .فما يؤدي إليها باطل، وهذه المناقضة لمقصد التنزيل باطلة، مقصد الطلاق

  )٣(.))لَع حتى يهبطَ بها إلى السوقلا تلقَّوا الس((: �قوله  -٢
ليأخذوا السلع الواردة من ، التجار أن يخرجوا إلى ظاهر المدينة �فالحديث يبين نهيه 

فيؤدي ذلك إلى شرائها من قبـل هـؤلاء   ، البادية قبل أن يعلم أصحابها بأسعار السوق
  .التجار واحتكارها والتحكم بأسعارها

   

                                     
واللفـظ  ) ٦٨٩٦(إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم : باب، الديات: كتاب ١١٨٧: أخرجه البخاري  )١(

 ٣/٢٠٢: والدارقطني في سـننه ). ٦٧٠(يجتمعون على قتل واحدالنفر : باب، الديات: كتاب ٣/١٧: ومالك في الموطأ. له
فـي الرجـل يقتـل النفـر     ، الـديات : كتاب ٥/٤٢٩:وابن أبي شيبة في مصنفه). ٣٦٠(الحدود والديات وغيره : كتاب

 ).١٨٠٦٩(النفر يقتلون الرجل : باب، العقول: كتاب ٩/٤٧٥: وعبد الرزاق في مصنفه). ٢٦٧٩٣(

 .سبق تخريجه  )٢(

، البيـوع : كتـاب  ٥/٥: ومسلم. واللفظ له) ٢١٦٥(النهي عن تلقي الركبان : باب، البيوع: كتاب ٣٤٦: أخرجه البخاري  )٣(
 ).٣٨٩٤(تحريم تلقي الجلب : باب
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  .بيع العينة: الفرع الثالث
  :تعريف بيع العينة -أولاً

لذا؛ سأفصل ، في الأخذ بالذرائع الفقهاء والأصوليينحل الخلاف بين وهذا المثال هو م
  .فيه تعريفاً والمذاهب فيه مع الأدلة

  )١(.إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة: يقال اعتان الرجل، هي السلف: العينة لغة
  )٢(.وسمي هذا البيع عينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها من البائع

ليحصل ، ة بثمن زائد نسيئة ليبيعها المشتري بثمن حاضر أقلهو بيع السلع :واصطلاحاً
  )٣(.فهو بيع يعقد ليكون حيلة للحصول على المال بدل قرض الربا الصريح، على المال

أن يبيـع سـلعة   : وصورتها. لاستحلال الفضل، قرض في صورة بيع: ويمكن تعريفها
  .ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، بثمن إلى أجل معلوم

والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبـائع  ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول
وهذا البيع بيع صوري ولكن . وتؤول العملية إلى قرض عشرة لرد خمسة عشر، الأول

  )٤(.حقيقته قرض بربا
أو لا ، إما أن يكون في هذا العقد تواطؤ بـين البـائع والمشـتري   : تحرير محل النزاع

  :هناك تواطؤيكون 
فإن كان هناك تواطؤ فجمهور العلماء قالوا بحرمة بيع العينة؛ لأن بيع العينة محرم  -١

  . وعند الشافعية؛ لأن البيع مشروط في الأول فيبطلان جميعاً، عند الجمهور بإطلاق
  .وإن لم يكن هناك توافق فهنا اختلف الفقهاء فكانت أقوالهم كالتالي -٢
ولكن افترق الحنفية عن الشافعية في أنهـم  ، إلى صحة هذا البيع: لشافعيةفذهب الحنفية وا - 

  .حيث منعوا الأولى وجوزوا الثانية، فرقوا بين كون المشتري ثانياً هو البائع أولاً أو غيره
فإنهم لم يفرقوا بين الصورتين واعتبروا كل واحدة صـحيحة؛ إلا أنهـا   : أما الشافعية

  )٥(.صحيحة مع الكراهة
                                     

 .١٩٥: مختار الصحاح  )١(

 .١٨٦/ ٣: ـ كشاف القناع٢/٥٢: شرح منتهى الإرادات  )٢(

 .٣/٨٦: روضة الطالبين: ينظر  )٣(

 .٤/١٢٠: الموافقات  )٤(

شـرح فـتح   ، ٣/٨٦: ينروضة الطـالب ، »وهي عندنا مع صحتها مكروهة كراهة تنزيه«: وقال ١/٣٢٧: فتاوى السبكي  )٥(
 . ٢١٦/ ٦: البحر الرائق،٧/١٤٨: القدير
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واعتبروه بمثابة القرض ، إلى أن هذا البيع محرم لا يصح: وذهب المالكية والحنابلة -
  )١(.والسلعة المشتراة صورة. الذي يجر نفعاً فهو ربا

  :حكم بيع العينة -ثانياً
  :استدل الحنفية والشافعية على صحة هذا البيع بما يلي 
ما روي أن رسول االله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيـب ـ    -١

لا واالله يـا  : قـال  ))؟أكلُّ تمر خيبر هكذا((: �رسول االله نوع جيد من التمر ـ فقال  
فقـال رسـول االله   . إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، رسول االله

  )٢(.))اهم ثم بع بالدراهمِ جنيباًلدرلا تفعلْ بع الجمع با((:�
بع التمر الرديء بالدراهم واشتر بها تمراً جيداً بـدون  : قال له �أنه : وجه الاستدلال

فدل ذلك على جواز بيع العينة لعـدم  ، الأول أو من غيرهمن أن يفصل بين أن يشتري 
  )٣(.التفصيل في موضع البيان

ما روي أن امرأة أبي إسحاق السبيعي دخلت على السيدة عائشة رضي االله عنهـا   -٢
يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم : عها أم ولد زيد بن أرقم فقالتفدخلت م

: قالت لها عائشـة رضـي االله عنهـا   ف، وابتعته منه بستمائة نقداً، بثمانمائة درهم نسيئة
  )٤(.»قد بطل إلا أن يتوب �إن جهاده مع رسول االله ، ريتبئسما اشتريت وبئسما ش«

وإنكـار  ، أن هذا البيع لوكان غير صحيح لما أقدم عليه زيد بن أرقـم : وجه الاستدلال
فهو على تقدير ثبوته يحتمل أن تكـون السـيدة   ، السيدة عائشة رضي االله عنها مجمل

وإذا اختلفوا ذهبنا ، د صحابيوزي، عائشة عابت البيع إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم
فإذا كانت هذه السلعة لشخص ما كسائر مالـه  ، إلى قول من يوافق القياس وهو مع زيد

                                     
 .٣/١٨٥: كشاف القناع، ٤/٣٣٥: الإنصاف، ٤/١٢٠: لموافقاتا  )١(

 ٣/١٢١٥ :ومسـلم . واللفـظ لـه  ) ٢٢٠٢(ع تمر بتمر خير منه إذا أراد بي: باب، البيوع: كتاب، ٣٥١: خرجه البخاريأ  )٢(
 ). ١٥٩٣(بيع الطعام مثلاً بمثل : باب، المساقاة: كتاب

 .٤/٤٠١: فتح الباري  )٣(

). ١٠٥٧٩(الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشـتريه بأقـل   : باب، البيوع: كتاب ٥/٣٣٠: رواه البيهقي في سننه الكبرى  )٤(
 .واللفظ له) ٢١٢(البيوع : كتاب ٣/٥٢: والدارقطني في سننه
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ولا يثبت مثل هذا على عائشة رضي االله عنها ، لم لا يبيع ملكه بما شاء وشاء المشتري
  )١(.تبطل جهاد زيد بن أرقم لأمر أداه إليه اجتهاده

الأخذ بالقياس على سائر البيوع الجائزة؛ لأن البيع وقع من أهله في محله باكتمـال   -٣
  .والبيعة الثانية غير البيعة الأولى، فهو بيع صحيح، شروطه وأركانه

إذ الإرادة الباطنة لا يمكن الاطلاع عليهـا إلا  ، فالقصد إلى الربا لا يمكن الاطلاع عليه
حفاظـاً علـى   ، أما بمجرد الظن فلا عبرة لـه . المحرمإذا اقترنبها ما يدل على إرادة 

إذ إن الإرادة الباطنية من السـرائر  . استقرار المعاملات بضبط العقود بالصيغ التعاقدية
  )٢(.الخفية التي لا يطلع على حقيقتها إلا االله تعالى

  :استدل الجمهور على حرمة بيع العينة بما يلي :أدلة الجمهور
ائشة رضي االله عنها وأم ولد زيد بن أرقم ولكن بوجـه اسـتدلال   بحديث السيدة ع -١

  :على النحو التالي، مختلف
  :وجه الاستدلال

فهي لم تنكره هذا ، انكار السيدة عائشة رضي االله عنها هذا البيع الذي هو بيع عينة -١
إما من جهة العمـوم كالأحاديـث التـي    ، الإنكار إلا لعلمها بتحريمه بنص من التنزيل

  .أو على وجه الخصوص كحديث العينة هذا، أفادت حرمة الربا الشامل لهذه الصورة
ومثـل  ، �لإبطال العمل فيبطل الجهاد مع رسـول االله  إخبارها أن هذا البيع سبب  -٢

  .فله حكم المرفوع، هذا لا يقال بالاجتهاد
  )٣(.والذم لا يكون إلا فيما هو محرم، المستعمل للذم )بئس(وصف هذا البيع بفعل  -٣
وتركتم الجهاد ، ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر، إذا تبايعتم بالعينة((: �قوله -٢

  )٤(.))لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكمسلط االله عليكم ذلاً 

                                     
 .٦/٢٧٢: الاستذكار  )١(

 .٦/٢٧٣: الاستذكار  )٢(

 .٦/٢٧٢: الاستذكار  )٣(

: كتاب ٥/٣١٦:البيهقي في سننهو. واللفظ له) ٣٤٦٢(عن العينة  في النهي: باب، الإجارة: كتاب ٢/٢٩٦: رواه أبو داود  )٤(
قال ابـن حجـر فـي    ). ٤٨٢٥( ٤/٤٤٠: وأحمد في مسنده). ١٠٤٨٤(ينة ما ورد في كراهية التبايع بالع: باب، البيوع

 .ففيه تدليس تسوية، إلا أنه معلول؛ لأن فيه الأعمش وهو مدلس، وإن كان رجاله ثقات ٣/٤٨: التلخيص الحبير
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قد عارضه ما اقتضى إخراجه عـن  ) القياس على سائر البيوع(أن هذا القياس وهو -٣
اقتضى إخراجه عن الصـحة  وهذا . وهو التوسل بالمباح إلى المحرم، سائر تلك البيوع

  .إلى المنع
  .الذرائع وتخصيص القياس: الفرع الرابع

ومما سبق من استعراض الأدلة يتأكد اعتبار هذا النوع ـ سد الـذرائع ـ مخصصـاً     
إذ هذه القاعدة هي من الاستثناءات التي جاءت بها الشريعة لتحد من إغـراق  ، للقياس

فلا بد عند التطبيق العملـي  . الصور بحكم واحدالقياس في الوقائع والحكم على جميع 
وإن ، فهي مطلوبـة  تنزيليجته فإن كانت موافقة لقصد المن النظر إلى أصل الفعل ونت

  .كانت مخالفة فهي محرمة ممنوعة
وهذا من خلال استقراء الأدلة التي جاءت بها الشريعة إذ تفيد أدلـة كثيـرة بعمومهـا    

  .به في الفروع التطبيقية اعتبار هذه القاعدة أصلاً يعمل
حيث نظـروا إلـى   ، والمالكية كانوا الأكثر أخذاً واعتباراً لسد الذرائع وكذلك الحنابلة

  .القصد المحرم وانتشار فعل اللغو
ولم يعتبروا القصد فإن فيـه  ، أما الحنفية والشافعية فنظروا إلى أصل الفعل المأذون فيه

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيـراً  ﴿: ل تعالىس المذموم شرعاً حيث قامن التجس اًنوع
  ]١٢: الحجرات[﴾  من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا

فالفعـل  ، ومما سبق أجد أن القول بما ذهب إليه الحنفية والشافعية أقرب إلى الأخذ بـه 
أو على اتخاذه وسيلة إلى  ية ما لم تقم قرينة على فعل المحرميبقى على أصل المشروع

  )١(.حرمالم
 ففيـه تحقيـق  ، فالتخصيص في القياس بسد الذرائع من الأصول المتفق عليها جملـة 

فـإن تخصـيص الـذرائع    ، وبناء عليه، من الحكم تنزيللاعتبار المقصد الذي قصده ال
  :للقياس له صور هي

                                     
  .٤/١٢٠: الموافقات  )١(
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ولا خـلاف فـي   ، فهذه تخصص القياس، إن كانت الذريعة تؤدي إلى المفسدة قطعاً -أ
فيجب عندها تخصيص القياس بسد الذريعة وحسم مادتها حتى لا تؤدي إلى الفعل ، ذلك

  .المحظور
فهذه لا تخصص القيـاس ولا يمكـن   ، إن كانت الذريعة تؤدي إلى المفسدة نادراً -ب

  . لا عبرة للنادر في ترتب الأحكامإذ ، الحكم بوجوب سدها ومنعها
وهذا ما وقع فيه الاختلاف بين المالكية ، إن كانت الذريعة تؤدي إلى المفسدة كثيراً -ج

حيث قال الفريق الأول بسـدها  ، والحنابلة من جهة والشافعية والحنفية من جهة أخرى
ق مـن عـرض   والفريق الثاني لم يمنعها ومثال ذلك ـ بيع العينة ـ ومما سب  ، ومنعها

. ل بها هو الراجحالأقوال أجد أن قول الشافعية والحنفية في عدم منع هذه الذريعة والقو
وهذه الشروط ، تخصص الذريعة التي تؤدي إلى المفسدة كثيراً إلا بشروط وبالتالي فلا

  : ذكرها الحنفية والشافعية للحكم بسد الذريعة هي
بها إلى المحظور ـ المحرم ـ انتشاراً    أن تنتشر هذه الذريعة وتشتهر في التوسل -١

  كبيراً واسعاً 
أن توجد قرينة إما في العقد أو بأمر آخر كأن يصرح أحد المتعاقدين عن القصـد   -٢

  .إلى المحرم
أن يشتهر الشخص بقصده ـ أي يعلم حاله ـ إلى التوسل بما هو مصـلحة إلـى      -٣

  .المفسدة
حتى يقع الفعل موافقاً للمقصـد  ، القياس فإذا تحققت هذه الشروط فإن الذريعة تخصص

أمـا  ، وهذا يظهر أن المالكية والحنابلة هم من قالوا بمصطلح سد الـذرائع . التشريعي
الحنفية والشافعية فلم يقولوا بمصطلح سد الذرائع؛ لأنهم حكموا على الذريعة من خلال 

النتيجة ولم يمنعوا الفعل ابتداء .  
نهيت هذا الفصل الذي تكلمت فيه عن القياس أكون قد أ نواع التخصيص فيوبعد بيان أ

خصـص  التـي تُ  دلةالأو، من حيث التعريف لتخصيص القياس ،التخصيص في القياس
  .التخصيص في القياس وأنواع، القياس

واتضح لي أن القياس بالمعنى العام يحمل من القوة والاعتبار ما يمتاز به عن القيـاس  
أما القيـاس الأصـولي   ، ل لابد له من دليل قوي معتبرفالتخصيص في الأو، الأصولي
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ومـن  ، أوسع هفهو في معظم الصور يحمل الدلالة الظنية فالتخصيص فيه أكبر ومجال
هنا تبرز أنواع التخصيص في القياس والتي تنبثق في المعظم من تخصـيص قيـاس   

  .بقياس آخر
بمآلات (ها وهو ما يعبر عنه وهذه الأنواع ماهي إلا اعتبار لأصل يشمل هذه الأنواع كل

وفيه تحقيق لمناطخاص دقيق يحتاج فيه المجتهد إلى دراسة الصورة التي ترد ) الأفعال
  .إليه أو المسألة المدروسة لديه من أكثر من ناحية ومن مختلف جوانبها

بين القياس العام والخـاص   وفي تخصيص القياس لقياس آخر يمكن أن تقع المعارضة
وحينها لابد من معرفة المرجحات القياسية التـي يرجـع   ، في بعض الحلات والصور

وبالتالي تخصيصه لقياس عام بقياس ، إليها العالم المجتهد في ترجيحه لقياس على آخر
  .خاص

  .كل ذلك سيأتي تفصيله والكلام عنه في الفصل التالي وهو أثر التخصيص بالقياس
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  وفيه ثلاثة مباحث

  . الترجيح بين الأقيسة المتعارضةتخصيص القياس وأثره في : المبحث الأول
  . وتعريف الترجيح ودليله، تعريف التعارض وحكمه: المطلب الأول
  .طرق الترجيح بين الأقيسة:المطلب الثاني

  .المناط الاجتهاديتخصيص القياس وأثره في : المبحث الثاني
  .أنواع المناط الاجتهادي: المطلب الأول
  .تحقيق المناط الخاص:المطلب الثاني

  . مآلات الأفعالتخصيص القياس وأثره في :المبحث الثالث
  .تعريف اعتبار المآلات: المطلب الأول
  .أدلة اعتبار المآلات: المطلب الثاني
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  : المبحث الأول
  .الترجيح بين الأقيسة المتعارضةتخصيص القياس وأثره في 

، بعدما سبق لي أن تكلمت عن التخصيص في القياس وأنواع التخصيص فـي القيـاس  
مسالة بالغة الأهميـة   دراسة والآثار المترتبة عليه أجد أن من لوازم تخصيص القياس

التعارض والترجيح بـين  وهذه المسألة هي ، عند التطبيق العملي للتخصيص في القياس
  .الأقيسة

وقوع التعارض ـ فـي بعـض     فعند التطبيق العملي للتخصيص في القياس يظهر جلياً
وهـذا  ، ـ في القدر المشترك بين القياس العام والقياس الذي يقتضي تخصيصهالحالات

وفي هذه النقطة الهامة لابد لكل من يـدرس  . القدر هو في الصورة المراد تخصيصها
  .أن يلم بهذه المسألة الدقيقة، تخصيص القياس أو يطبقه في الفتوى

ومن ثم أذكر تعريف الترجيح ، وفي هذا المبحث سوف أتناول تعريف التعارض ومحله
وأفصل في المرجحات المعتبرة بين الأقيسـة عنـد التعـارض وفقـاً لرؤيـة      . ودليله

أو للعلة من حيث قوتها أو من ، فرعلأو ل، ذه المرجحات تعود إما للأصلوه، الجمهور
  .حيث المسلك الذي ثبتت به

فلولا التـرجيح  ، بين الأقيسة هو الذي يمكّن من العمل بالقياس عند التعارضفالترجيح 
  ...وأدواته لبقي تخصيص القياس مسألة ذهنية لاوجود لها في الواقع

عريف التعارض ومحلـه  سأبدأ التفصيل بت، وبعد هذه اللمحة السريعة لمحتويات المبحث
  ...وذلك فيما يأتي
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  : المطلب الأول
  .تعريف التعارض وحكمه وتعريف الترجيح ودليله

  .تعريف التعارض وحكمه: الفرع الأول
  .تعريف التعارض -أولاً

وهو الناحية والجهة وكأن الكـلام المتعـارض   ، تفاعل من العرض: التعارض لغة هو
. فيمنعه من النفوذ إلى حيـث وجـه  ، ناحيته وجهته :أي، يقف بعضه في عرض بعض

واعترض الشـيء دون  . واعتَرض الشيء صار عارضاً كالخشبة المعترِضة في النهر
  )١(.الشيء أي حال دونه

وعرفـه ابـن   )٢(.»تقابل الدليلين على سبيل الممانعة«: عرفه الزركشي بأنه: اصطلاحا
  )٣(.»الحجتينتدافع «: نظام الدين بأنه

أن يقتضي أحد الدليلين خلاف ما يقتضيه الدليل الآخـر  : وبناء عليه فإن التعارض هو
  )٤(.في صورة واحدة

فالتعارض يقع بين الأدلة النصـية ويقعبـين   ، هذا من حيث تعريف التعارض بشكلعام
  .الأقيسة

وهـذا الحـديث   )٥())الربا في النسـيئة : ((في الربا �قوله : ومثاله بين الأدلة النصية
يقتضي أن الربا المحرم هو في ربا النسيئة فقط أي في الأجل ومقتضـاه إباحـة ربـا    

 )٦())لا تبيعوا الطعام بالطعـام : ((حديث آخر يقول فيه �لكن ورد عن النبي ، الفضل
، فهنا معارضة بين الحديثين في ربا الفضـل ، ويقتضي هذا الحديث تحريم ربا الفضل

  .والثاني يدل على تحريمه، حتهالأول يدل على إبا

                                     
  .١٧٩: مختار الصحاح، ٧/١٦٥: لسان العرب  )١(
 .٥/١٠٩: البحر المحيط  )٢(

 .٢/٢٤٣: الرحموتفواتح   )٣(

 .٤٠٨: مراقي السعود: ينظر  )٤(

: بـاب ، المساقاة: كتاب ٣/١٢١٧: ومسلم. )٢١٧٩(الدينار بالدينار نساء  بيع: باب، البيوع: كتاب ٣٤٨: أخرجه البخاري  )٥(
 .واللفظ له) ١٥٩٦(بيع الطعام مثلاً بمثل 

  .سبق تخريجه  )٦(
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وفي هذا المطلـب لـن   ، فالتعارض يحصل بين الأدلة النصية كما يحصل بين الأقيسة
أتطرق للتعارض بين الأدلة وسأقتصر على مجال البحث وهو التعارض بين الأقيسـة  

  .من حيث العموم والخصوص
ياس بـالنص مـن   الفرق بين تخصيص الق: ولابد لي من الإشارة إلى نقطة هامة وهي

إذ ، لقياس بالنص لا تعارض فيهافتخصيص ، السنة وتخصيص القياس بالقياسالقرآن و
فـالنص يقـدم   ، يقدم النص على القياس مطلقا؛ لأن القياس هو معقول النص ومفهومه

  .عليه إذ يدل على الحكم بنفسه من غير استنباط واجتهاد
في تلك الحالة ـ المعينـة ـ حيـث     أما تخصيص القياس بالقياس فهنا توجد معارضة 

  فأيهما أولى بالتقديم؟؟، يتنازعها قياسان أحدهما عام والآخر خاص
كما أن التخصيص في القياس ـ أي تخصيص القياس بالقياس ـ يختلف عن تخصيص   

فالتخصيص في القياس أعم وأشمل من التخصيص في ، العلة من حيث العموم والشمول
أما تخصيص العلـة  ، س هو من باب المعارضة بين الأقيسةفالتخصيص في القيا. العلة

ذلك نقضاً لها؟؟، فهو من باب المعارضة في العلة نفسها كما مر عد١(وهل ي(  
إذ ، كما تجدر الإشارة إلى أمر معلوم بالضرورة هو أن الشـريعة لا تعـارض فيهـا   

يمكن أن يصدر  فلا، التعارض ـ بمعنى التناقض ـ من المستحيل وجوده في الشريعة  
أمران متناقضان عن االله تعالى في وقت واحد وموضوع واحد؛ لأن في ذلك نسبة مالا 

  .تعالى االله عن ذلك تنزيهاً وتقديساً، يليق إلى االله
  :التعارض محل -ثانياً

، ذهب الجمهور إلى أن التعارض لا يقع بـين قطعيـين  ، التعارض الحاصل بين الأدلة
الظنية؛ لأن الظنون تختلف بالإضافات فلا تجتمع في حـق   فمحل التعارض هو الأدلة

  .مجتهد واحد
ولا يتصور ذلك في معلـومين؛ إذ لـيس   ، لأن الظنون تتفاوت في القوة«: قال الغزالي

وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصـولاً وأشـد   ، بعض العلوم أقوى وأغلب من بعض

                                     
 .فصل تخصيص العلة: ينظر  )١(
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 يتفاوت في كونـه محققـاً فـلا    لكنه بعد الحصول محقق يقيني لا، استغناء عن التأمل
  )١(.»ترجيح لعلم على علم

إن محل التعارض هو الأدلة القطعية والظنية؛ لأن التعارض إنمـا يقـع   : وقال الحنفية
  .لافي حقيقة الأمر، بالظاهر أي بحسب نظر المجتهد وقوة إدراكه

يخ أو يتصور التعارض ظاهراً في بادئ الـرأي للجهـل بالتـار   «: قال ابن نظام الدين
وهذا يمكن في القطعـي والظنـي علـى    ، الخطأ في فهم المراد أو في مقدمات القياس

  )٢(.»السواء
بحمل قول الحنفية على التعارض الواقع في نظر المجتهـد  : ويمكن الجمع بين القولين
  .وهذا يمكن الوقوع في القطعي والظني، وفهمه وقوة إدراكه للأدلة

ارض الواقع بين الأدلة ـ في حقيقة الأمـر ذاتـه ـ     والجمهور يحمل قولهم على التع
  .وهذا لا يمكن بين القطعيين وإنما يجري بين الظنيين

إنما هو اختلاف من حيث التصور العـام  ، ولا أجد الاختلاف بين القولين اختلافاً حقيقياً
  .وكلٌّ أراد غير ما أراده الآخر، للتعارض

وإنما التعـارض مـن   ، حقيقي بين القطعيينيمكن الجمع بين القولين فلا تعارض ، لذا
أما التعارض بين الأدلة الظنية ، حيث الظاهر فقط وهو بحاجة إلى تدقيق نظر واجتهاد

  .فهو تعارض حقيقي بحسب الأمور المحيطة والإضافات خصوصاً في الأقيسة
فكذلك في علتين ، وكما لا يجوز التعارض والترجيح بين نصين قاطعين«: قال الغزالي

  )٣(.»قاطعتين
ولا بـين  ، ولا بين نص وإجماع أو قياس، ولا يصح وقوع التعارض بين قطعي وظني

ولا بين إجماع وقياس؛ لأنه لا يتحقق معنى التعـارض حينئـذ؛ لأن   ، إجماع أو قياس
ولأن شرط تحقـق التعـارض   ، والظن ينتفي بالقطع بالنقيض، الأضعف ينتفي بالأقوى

  )٤(.كونا في قوة واحدةبين الدليلين الشرعيين أن ي

                                     
 . ٢/٢٤٤: المستصفى  )١(

 .٢/٢١٥ :التلويح: وينظر. ٢/٢٤٣: فواتح الرحموت  )٢(

 .٢/٢٤٤: المستصفى  )٣(

 .٢/٢١٥: التلويح  )٤(
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ومحل التعارض في ، كما سبق وأشرت أنه لا تعارض بين نص وقياس؛ إذ النص مقدم
  .هذا المطلب هو التعارض بين الأقيسة من حيث العموم والخصوص

  :محل التعارض
  .هو التعارض الحاصل بين القياس العام والخاص في صورة معينة

صورة جزئية ـ معينـة ـ يتنازعهـا      هو التعارض الحاصل في): صورة التعارض(
  .قياسان
فـلا  ، قياس عام يفيد إعطاءها حكما مماثلاً لحكم الصور والجزئيات الأخرى: أحدهما

  .ويفيد إبقاءها على العموم، اختصاص لها بحكم خاص
قياس خاص يفيد إخراج تلك الصورة ـ الجزئية ـ وإعطاءها حكماً مختلفـاً    : والثاني

ففي هذه الجزئيـة ـ أي   . زئيات الأخرى من حكم القياس الأولعن باقي الصور والج
بهذا القدرـ يحصل التعارض بين القياسين فأيهما أولى بالاعتبار والتقديم القياس الأول 

  ـ العام ـ أم القياس الثاني ـ الخاص ـ
لابدلي أن أخوض غمار هذه المسألة لأصل ، ومن خلال هذا التصور العام، وبناء عليه

  .قيسة المخصصةإلى الأ
ومـاهي  ، وإذا وقع التعارض لابد من الترجيح وفيما يلي سأبين الترجيح تعريفا ودليلا

  .الطرق المرجحة للأقيسة عند التعارض
  .تعريف الترجيح ودليله: الفرع الثاني

  .تعريف الترجيح -أولاً
رجـح  : وهو من التغليب والتمييل مـن قـولهم  ، من رجح أي مال :الترجيح في اللغة

  )١(.وهو جعل الشيء راجحاً أي فاضلاً زائداً. أي مال: الميزان
سأذكر له تعريفات وفقاً لرؤية الحنفية والجمهور في التعـارض كمـا    :وفي الاصطلاح

متعارضين علـى  بيان الرجحان لأحد ال«: سبق فالترجيح عند التعارض عند الحنفية هو
إظهار زيادة أحد المتماثلين المتعارضين علـى الآخـر بمـا لا    «: وقيل هو)٢(.»الآخر

                                     
 .٩٩: مختار الصحاح،٢/٤٤٥: لسان العرب  )١(

 .٢/٢١٦: التلويح  )٢(
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وهذا التعريف يأتي منسجماً مع رؤية الحنفية للتعارض وأنه يقع بين الأدلـة  )١(.»يستقل
  .فالتعارض صوري غير حقيقي، القطعية كما يقع بين الأدلة الظنية

، المتعارضين المتماثلين فلا تعارض بين ظنـي وقطعـي  فالترجيح يكون بين الدليلين 
أي لا يصح الترجيح بمـا  . والترجيح بيان مزيد قوة في أحد المتعارضين بما لا يستقل

ويفهم منه أن لا ترجيح بكثرة الأدلة عند الحنفية؛ لأن الدليل الواحد . يكون دليلاً مستقلاً
قترن الدليل بما يتـرجح بـه؛ لأن   وعند الكثرة لم ي، كما يعارض واحداً يعارض أكثر

فـالعبرة بقـوة الـدليل    ، لا بانضمام غيره إليه، الشيء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته
  .بنفسه

بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عـن مقابلـه   «: فقدعرفوا الترجيح بأنه: أما الشافعية
مـل  تقويـة إحـدى الأمـارتين علـى الأخـرى ليع     «: هـو وقيل )٢(.»ليعمل بالأقوى

كمـا أن التـرجيح   ، فالترجيح وفقاً لرؤية الشافعية يكون بين الأدلة الظنية فقط)٣(.»بها
بكثرة الأدلة مما لا خلاف فيه بين الشافعية؛ لأن المقصود منالترجيح هو تقوية الظـن  

وقد حصلت قوة الظن فـي الـدليل الـذي    ، الصادر عن إحدى الأمارتين المتعارضتين
  )٤(.فيترجح على الآخر، إثبات الحكم عاضده دليل آخر مثله في

تقوية إحدى الأمـارتين علـى   «: وبعد عرض التعريفات أجد أن تعريف الترجيح بأنه
أقرب إلى مجال البحث؛ لأن التـرجيحبين الأقيسـة المتعارضـة    » الأخرى ليعمل بها

  . ترجيح بين الأدلة الظنية
  :دليل وجوب العمل بالراجح -ثانياً

فقد انعقد الإجماع على وجوب العمل بالراجح من عهد الصحابة ومن بعدهم )٥(:الإجماع
تقديم خبر عائشة رضي االله ، وهناك من الوقائع ما تشير إلى ذلك ومنها. إلى يومنا هذا

ثم ، وهو جنب من أهله، كان يدرِكُه الفجر �أن النبي : ((�عنها فيما روته عن النبي 

                                     
 .٢/٢٦٠: فواتح الرحموت  )١(

 .٥/١٣٠: البحر المحيط  )٢(

 .٣/٢٠٨: الإبهاج  )٣(

 .٣/٢٠٨: الإبهاج  )٤(

 .٢/٢٤٩: فواتح الرحموت، ٢/٢٤٥: المستصفى، ٣/٢١١: الإبهاج  )٥(
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مـن  : ((من قوله عليه الصلاة والسـلام �ا رواهأبو هريرة على م)١())يغْتسلُ ويصوم
وهـي   �لأن السيدة عائشة رضي االله عنها زوجة النبي )٢())فلا صوم له، أصبح جنباً
  . أعلم بحاله

خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان بموافقة أبي سعيد الخدري فـي   �وقوى عمر 
  )٣()).اً فلم يؤذن له فليرجعإذا استأذن أحدكم ثلاث: ((حديث الاستئذان وهو

يظهر أن الترجيح بـين  ، وتعريف الترجيح ودليله، بعد عرض تعريف التعارض ومحله
  .الأقيسة عندالتعارض هو ترجيح بين الأدلة الظنية

لكن لصـحة  ، وتخصيص الأقيسة هو من باب التعارض بين الأقيسة كما سبق وأشرت
التخصيص بين الأقيسة المتعارضة لابد وأن يكون التخصيص في القيـاس إنمـا هـو    
تخصيص للقياس المستنبط من نص عام؛ لأن القياس المستنبط مـن نـص خـاص لا    

، ن موجب قياس عامإذ التخصيص هو إخراج بعض الصور ع، يجري فيه التخصيص
وكذلك لو كان قياساً . والقياس المستنبط من نص خاص لا يتحقق فيه معنى التخصيص

ففي هذه الصورة لا يمكن التخصـيص أيضـاً؛ لأن   . خاصاً في معارضة قياس خاص
والتخصيص في القياس بالقياس فيه معارضة من وجه أي ، فيها معارضة من كل وجه

الترجيح بين الأقيسـة المتعارضـة   وطرق . الأقيسةمن حيث العموم والخصوص بين 
  . ما سأذكره في المطلب التالي وهذا

  
  
  
  

                                     
، الصـيام : كتـاب  ٢/٧٧٩: ومسلم. واللفظ له) ١٩٢٥(الصائم يصبح جنباً : باب، الصوم: كتاب ٣٠٩: أخرجه البخاري  )١(

 ). ١١٠٩(صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب : باب

 ٤٢/٣٢٧: وأحمـد فـي المسـند   ). ٣٤٨٦(صـوم الجنـب   : ببا، الصوم: كتاب ٨/٢٦١: رواه ابن حبان في صحيحه  )٢(
  .واللفظ له) ٢٥٥٠٩(

: كتـاب  ٣/١٦٩٤: ومسلم. واللفظ له) ٦٢٤٥(التسليم والاستئذان ثلاثاً : باب، الاستئذان: كتاب ١٠٨٧: أخرجه البخاري  )٣(
 ).٢١٥٣(الاستئذان : باب، الآداب
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  :المطلب الثاني
  .طرق الترجيح بين الأقيسة

فللترجيح بين الأقيسة أمور ذكرهـا  ، بعد بيان تعريف التعارض والترجيح بين الأقيسة
ا طريقة الجمهور فإنهم أم. وطريقة الحنفية، طريقة الجمهور: الأصوليون ولها طريقتان

، بحسب ما يعود إلى أصـل الحكـم  : يرجحون بين الأقيسة من خلال أربعة أمور هي
وإلـى مـا يعـود إلـى الأمـور      ، وإلى ما يعود إلى الفـرع ، وإلى ما يعود إلى العلة

  )١(.الخارجية
فـالطرق  ، فإنهم يفرقون بين طرق صـحيحة للتـرجيح وأخـرى فاسـدة    : أما الحنفية

، وكثـرة الأصـول  ، وقوة ثبات الحكم، قوة الأثر: رجيح بين الأقيسة هيالصحيحة للت
سواء أكانت عائدة إلـى  ، وعند التدقيق فهذه الطرق كلها تعود إلى قوة الأثر. والعكس

  .الوصف أو الحكم أو الأصل
وبسـاطة  ، وبعموم الوصـف ، وكثرة العلل، الترجيح بغلبة الأشباه: والطرقالفاسدة هي

  )٢(.الوصف
ذا المطلب سأقتصر على طريقة الجمهور في طرق الترجيح بين الأقيسة بحسب وفي ه
  .والأمور الخارجية، والعلة، والفرع، الأصل: كل من

  .صلبحسب الأ: الفرع الأول
يرجح من القياسين المتعارضين ما دليل حكم أصله أقوى من دليل حكم الأصل الآخـر  

  )٣(: ومن ذلك
يرجح القياس الذي يكون حكم أصله قطعياً على ما كان حكم أصـله ظنيـاً؛ لأنـه     -١

  )٤(.أغلب على الظن إذ لا يتطرق إليه الخلل أصلاً

                                     
: ط( ٣/٤٨٧: الإحكام، ٢/٢٥٠: المستصفى، ١٥٦: الوصول تقريب، ٤٢٨: مراقي السعود، ٤٠٠: شرح تنقيح الفصول  )١(

  .٤/٧١٢: شرح الكوكب المنير، ٣٤٧: روضة الناظر، ٤٩٩: التلخيص، ٣/٢٣٧: الإبهاج، )العلمية
 .٣/٢٩٥: التقرير والتحبير، ٤/٩٠: تيسير التحرير، ٢/٢٣٠: التلويح، ٢/٣٨٨: فواتح الرحموت  )٢(

، ٤٢٨:السـعود مراقـي  ، ٦/١٩٠: البحر المحيط، ٣/٢٤٥: الإبهاج، )العلمية: ط(٣/٤٨٧: الإحكام، ٢/٢٥٠:المستصفى  )٣(
  .٢/٣٨٨: فواتح الرحموت،٤/٧١٣:شرح الكوكب المنير، ٣٥١:روضة الناظر

  . ٤/٧١٣: شرح الكوكب المنير، ٤٩٩: التلخيص،٢/٢٥٢: المستصفى، )ط العلمية( ٣/٤٨٧: الإحكام  )٤(
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فإنه ، أن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين: قولهم في لعان الأخرس: مثاله
لأن اليمين تصح من تعليلاً بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ ، أرجح من القياس على شهادته

  )١(.أما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء، والإجماع قطعي، الأخرس بالإجماع
وهـو ضـعيف؛ لأن الظـن    «: وعلق الغزالي على هذا الشرط المتعلق بالترجيح وقال

  )٢(.»ينمحي في مقابلة القاطع فلا يبقى يحتاج إليه
وإنمـا محـل   ، لا يقع بين قطعيينوهذا الشرط يتماشى مع رؤية الشافعية أن التعارض 

  )٣(.التعارض الأدلة الظنية
على مـا كـان أصـله ثابتـاً     ، يرجح القياس الذي يكون حكم أصله ثابتاً بالإجماع -٢

  ) ٤(.والإجماع لا يقبلها، بالنص؛ لأن النص يقبل التخصيص والنسخ والتأويل
الإجمـاع؛ لأن الإجمـاع   يحتمل تقديم الثابت بالنص على : الجويني وقال إمام الحرمين

  )٥(.والفرع لا يكون أقوى من الأصل، لكون النص هو المثبت للإجماع، فرع النص
وهو ضعيف؛ لأن الأصل الذي يثبت به الإجماع معلوم أنه لم ينسـخ  «: قال الزركشي

  )٦(.»وأما مالا يحتمل النسخ فلاشك أنه أقوى منه، فلا يكون الإجماع أقوى من ذلك
أما إن كان فرع ، يقدم النص على فرعه: بكي كلام إمام الحرمين بقولهوقد رد ابن الس

والنص قـد  ، نص آخر فلا يمتنع أن يقدم الإجماع على النص؛ لأن الإجماع متفق عليه
  )٧(.فيقدم المتفق عليه على المختلف فيه، يختلف فيه

على القياس المخرج من أصـل  ، يرجح القياس المخرج من أصل منصوص عليه -٣
  .ير منصوص عليهغ

                                     
خلافاً للجمهور الحنفيـة والمالكيـة والأصـح عنـد     ، الأخرس جائزة عند المالكية شهادة. ٤/٧١٣: شرح الكوكب المنير  )١(

، ٤/٤٢٧: مغني المحتاج، ٨/٢١٩: روضة الطالبين، ٦/٢٦٨: بدائع الصنائع، ٧/٣٩٩: شرح فتح القدير: ينظر، الشافعية
 .١١/١٧: التاج والإكليل: ينظر، تقبل شهادته إذا فُهمت عبارته: وقال المالكية. ١٢/٦٤: المغني، ١٢/٣٨: الإنصاف

 .٢/٢٥٢: المستصفى  )٢(

 .٢/٢٤٤: المستصفى  )٣(

 .٤/٧١٥: شرح الكوكب المنير، ٣/٢٤٥: الإبهاج، ٦/١٩٠: البحر المحيط  )٤(

: الإبهـاج ، ٤/٧١٥: شرح الكوكـب المنيـر  : وقال بقول إمام الحرمين الأرموي والبيضاوي ينظر، ٢/١٢٨٥: البرهان  )٥(
 .٦/١٩٠: المحيطالبحر ، ٣/٢٤٥

  .٦/١٩٠: البحر المحيط  )٦(
 .٣/٢٤٥: الإبهاج  )٧(
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وهـي  ، يطهر بالدباغ قياساً على جلـد الميتـة  : القول في جلد ما لا يؤكل لحمه: مثاله
لا : أولى من قول المخـالف  )١())إذا دبغَ الإهاب فقد طَهر(( :�منصوص عليها؛ لقوله

  )٢(.يطهر قياسا على جلد الكلب؛ لأنه غير منصوص عليه
على ما كان معدولاً به عن سنن القيـاس؛ لكونـه   ، يرجحما كان على سنن القياس -٤

  )٣(. أبعد عن التعبد وأقرب إلى المعقول
على مـا كـان أصـله دخلـه     ، يرجح القياس الثابت بعموم لم يدخله التخصيص -٥

  .التخصيص
ك؛ على مالم يكـن كـذل  ، يرجح ما دلَّ دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه -٦

  )٤(.لأنه أبعد في الاحتمال عن التعبد
يرجح القياس الخاص بالمسألة على القياس العام الذي تشـهد لـه القواعـد؛ لأن     -٧

  )٥(.هذا ما قاله القاضي الباقلاني. الأخص مقدم
، لا تتحمل العاقلة قيمة العبد؛ لأن الجاني أولى بجنايته قياساً على سائر الغرامات :مثاله

أن : اس العام الذي شهدت القواعد على وفقه معارض بقياس خاص وهـو ولكن هذا القي
وضرب العقل سببه مسيس حاجـة  ، بدليل الكفارة والقصاص، الغالب على العبد الذمة

  )٦(.ونقل الأروش عن الجناة، العرب إلى معاطاة الأسلحة
يل خاص على والقياس الآخر لم يقم دل، أما إن كان أحد القياسين تشهد له القواعد العامة

فيقدم الأول وهو ما كان وفقاً للقواعد العامـة؛ لأن  ، وجوب تعليله وجواز القياس عليه
  )٧(.وهذا ما ذهب إليه الآمدي في الإحكام. العمل به عمل بأغلب ما ورد به الشرع

                                     
، اللباس: كتاب ٤/٤٦٤: أبوداود. واللفظ له) ٣٦٦(طهارة جلود الميتة بالدباغ : باب، الحيض: كتاب ١/٣٧٧: رواه مسلم  )١(

وابن ، )١٧٢٨(ذا دبغت ما جاء في جلود الميتة إ: باب، اللباس: كتاب ٤/٢٢١: والترمذي، )٤١٢٣(في أهب الميتة : باب
، الفـرع والعتيـرة  : كتاب ٧/١٧٣: والنسائي، )٣٦٠٩(لبس جلود الميتة إذا دبغت : باب، اللباس: كتاب ٢/١١٩٣: ماجه
 )٤٢٤١(جلود الميتة : باب

 .٦/١٩١: البحر المحيط  )٢(

 . ٤/٧١٤:شرح الكوكب المنير، )ط العلمية. (٣/٤٨٧: الإحكام  )٣(

 .٤/٧١٤: شرح الكوكب المنير  )٤(

 .٦/١٩١: البحر المحيط  )٥(

 .٦/١٩١: البحر المحيط  )٦(

 ).ط العلمية( ٣/٤٨٩: الإحكام  )٧(
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  .بحسب الفرع: الفرع الثاني
  )١(:يرجح أحد القياسين على الآخر بحسب الفرع بالأمور التالية

، يرجح القياس الذي يكون الفرع فيه مشارك للأصل في عين الحكم وعـين العلـة   -١
ويرجح أيضاً علـى  ، على قياس الفرع فيه مشارك لأصله في جنس الحكم وجنس العلة

  )٢(.وعلى المشارك في عين الحكم وجنس العلة، المشارك في جنس الحكم وعين العلة
معنى الأخص تكون أغلب على الظـن مـن   وذلك؛ لأن التعدية باعتبار الاشتراك في ال

  .الاشتراك في المعنى الأعم
ويلي هذه المرتبة في الترجيح أن يرجح الفرع مشارك للأصل في عين العلة وجـنس  

باعتبار أن الخصوص في العلة أولى من اعتبار ، الحكم؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدي
  .الخصوص في الحكم

يقـدم علـى   ، رك للأصل في عين الحكم وجنس العلةأن الفرع المشا: ويلي هذا أيضاً
الفرع المشارك في جنس العلة وجنس الحكم؛ لأن المشارك في عين أحدهما أولى؛ لأنه 

  .أخص
  )٣(.الفرع المشارك للأصل في جنس العلة وجنس الحكم: ثم يلي ما تقدم

رعـه  يقدم القياس الذي يكون فرعه متأخراً عن أصله على القياس الذي يكـون ف  -٢
  )٤(.متقدماً؛ لسلامة الأول من الاضطراب وبعده عن الخلاف

يقدم القياس الذي يكون فرعه مقطوعاً بوجود العلة فيه على القياس الـذي يكـون    -٣
  )٥(.وأبعد عن احتمال القادح فيه، وجود العلة فيه مظنوناً؛ لأنه أغلب على الظن

لة لا تفصيلاً على مالم يكن كـذلك؛  يقدم القياس الذي يكون حكم الفرع فيه ثابتاً جم -٤
  )٦(.وأبعد عن الخلاف، لأنه أغلب على الظن

                                     
 .٤/٧٣٨: شرح الكوكب المنير،  ٢/٢٣٠: التلويح، ٣٨٨/ ٢: مسلم الثبوت، )العلمية: ط(٣/٤٩٧:الإحكام  )١(

 .٤/٧٣٩: شرح الكوكب المنير، ٣/٤٩٧: الإحكام، ٤/٨٧: تيسير التحرير  )٢(

 .٤/٧٣٩: شرح الكوكب المنير، )العلمية: ط( ٤٩٨/ ٣: الإحكام  )٣(

 .٤/٧٤٠: شرح الكوكب المنير، )العلمية: ط( ٣/٤٩٨: الإحكام  )٤(

  .٤/٧٤٠: شرح الكوكب المنير، )العلمية: ط( ٣/٤٩٨: الإحكام  )٥(
 .٤/٧٤٠: شرحالكوكبالمنير، )العلمية: ط( ٣/٤٩٨: الإحكام  )٦(
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  .الترجيح بحسب العلة: الفرع الثالث
طرق الترجيح بحسب العلة منه ما يعود إلى المسلك ـ الطريق ـ الـذي ثبتـت فيـه      

  .أو إلى الترجيح بصفة العلة، العلة
  )١(:الترجيح بحسب المسلك الذي ثبتت فيه العلة -أولاً

وقد سبق وذكرت العلـة تعريفهـا   ، إن العلة هي أهم ما يبحث في القياس فعليها مداره
كما تناولت بالتفصيل مسألة التخصيص في العلة؛ لأهمية ، وشروطها ومسالكها وقوادها
  .الموضوع المتعلق بالبحث

ب ترجيح إحدى العلتين علـى الأخـرى عنـد    وفيما سيأتي سأذكر الحالات التي توج
  .خصوصاً من حيث العموم والخصوص، التعارض بين القياسين

فالعلة القطعية كالعلة ، وبداية فإن الدليل الذي يدل على العلة إما أن يكون قطعياً أو ظنياً
المنصوصة أو المجمع عليها راجحة على العلة الظنية؛ لأنها أغلب على الظـن وهـي   

  .أما العلة المظنونة فيرجح فيها ما كان مفيداً قوة للظن وتأكيداً. لاعتبارأولى با
والضابط أن كل ما كان أجلى وأظهر عند العقل فهو راجح على مـا  «: قال الزركشي

كلما كانت المقدمات المنتجة له أقل فهـو  : وأما الثاني ـ الظني ـ فقد قيل  . ليس كذلك
  )٢(.»أولى

  :وتفصيل ذلك ما يلي
ثبت فيـه العلـة   ترجح القياس الذي ثبتت علية الوصف فيه بنص قاطع على مالم ي -١

ويدخل فيه أيضاً أن يكـون وجـود العلتـين    . بالنص القاطع؛ لكونه أغلب على الظن
فقياسها أولى؛ لأنها أغلـب علـى   ، غير أن وجود إحداهما أرجح من الأخرى، مظنوناً
  )٣(.الظن

                                     
، ٤٢٨: مراقي السـعود ، ٦/١٨٧: البحر المحيط، ٣/٢٤١: الإبهاج، )العلمية: ط( ٣/٤٩٠: الإحكام، ٢/٢٥٢: المستصفى  )١(

مراقـي  ، ٤٠١:شـرح تنقـيح الفصـول   ، ٤/٨٧: تيسير التحريـر ، ٢/٣٨٧:فواتح الرحموت، ٣٢٩٠:/التقرير والتحبير
 .٦٤٢): الزحيلي. د(الوسيط ، ٤/٧١٥:شرح الكوكب المنير، ٣٥٢: روضة الناظر، ٤٢٨:السعود

 .٦/١٨٧: البحر المحيط  )٢(

: الإبهـاج ،٢/٢٥٢:المستصـفى ، )العلميـة : ط( ٣/٤٩٠: الإحكـام ، ٤٢٩:مراقـي السـعود  ، ٢/٣٨٧:فواتح الرحموت  )٣(
 .٤٢٨: مراقي السعود، ٤/٧١٧: شرح الكوكب المنير، ٦/١٨٧: البحر المحيط،٣/٢٤١
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يقدم القياس الذي ثبتت علته بطريق النص الظاهر على القياس الذي ثبتـت علتـه    -٢
وفي الإيماء يرجح ما يفيد ظناً أغلب وأقرب ، بالإيماء؛ لأن الإيماء دون النص الصريح

  )١(.إلى القطع على غيره
يقدم القياس الثابت بطريق السبر والتقسيم على الذي ثبت بالمناسـبة أو الـدوران؛    -٣

يتوقف علـى انتفـاء   ، الحكم في الفرع كما يتوقف على تحقق مقتضيه في الأصل لأن
  )٢(.معارضه في الأصل

بخلاف إثبات ، والسبر والتقسيم يتعرض فيه لبيان المقتضي ونفي المعارض في الأصل
ولا يخفى أن ما يـدل  ، فإنه لا يتعرض فيه لنفي الفارق في الأصل، العلة في المناسبة
  .لة وعلى انتفاء معارضها أولى مما يدل على مناسبتها فقطعلى مناسبة الع

وبخلاف الدوران أيضاً فيقدم الثابت بالسبر والتقسيم عليه؛ لأن السبر والتقسـيم دليـل   
والدوران غير ظاهر العلية؛ لأن الحكم قد يـدور مـع   ، ظاهر على كون الوصف علة

ملازمة للشـدة المطربـة فـي    مثل الرائحة ال، الأوصاف الطردية التي لا تصلح للعلية
  )٣(.مع أنها دائرة مع تحريم الخمر وجوداً وعدماً، فإنها ليست علة، الخمر

فيقدم ما ثبت بالمناسبة على مـا ثبـت بالسـبر والتقسـيم؛     ، وقيل في كل ذلك بالعكس
  .محتجين بأن العلة المطردة المنعكسة أقوى؛ لشبهها بالعلة العقلية

ى ما ثبت بالسبر والتقسيم أو المناسبة؛ لاجتمـاع الاطـراد   ويقدم ما ثبت بالدوران عل 
  )٤(.والانعكاس في العلية المستفادة من الدوران دون غيره

يرجح القياس الذي ثبتت عليته بطريق الإيماء على الثابت بطريق المناسـبة؛ لأن   -٤
العلة في الإيماء ثابتة فيه بطريق النص وما ثبـت بـالنص يقـدم علـى مـا ثبـت       

  )٥(.ستنباطبالا

                                     
: شـرح الكوكـب المنيـر   ، ٦/١٨٨:البحر المحـيط  ،٣/٢٤١: الإبهاج، ٤/٨٧:تيسيرالتحرير، ٢/٣٨٧:فواتح الرحموت  )١(

٤/٧١٨. 

 . ٧١٩، ٤/٧١٨: شرح الكوكب المنير، )العلمية: ط( ٤٩١، ٣/٤٩٠: الإحكام، ٤٢٨: مراقي السعود  )٢(

 .المراجع السابقة  )٣(

 .٦/١٨٨: البحرالمحيط، ٣/٢٤٢: الإبهاج: وقالالزركشيوابنالسبكيعنهذاالترجيحأنهضعيفينظر. ٣/٤٩٠: الإحكام  )٤(

 .٤٢٨: مراقي السعود، ٤/٨٧:تيسير التحرير، ٢/٣٨٧:فواتح الرحموت  )٥(
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يرجح القياس الذي ثبتت عليته بالمناسبة مما كان معتبراً نوعه في نوع الحكم على  -٥
أو ما كان منها معتبراً جنسه في ، أو العكس، ما كان منها معتبراً نوعه في جنس الحكم

  .جنس الحكم
وكما يقدم المعتبر جنسه في نوع الحكـم علـى   ، ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحكم

  )١(.المعتبر جنسه في جنس الحكم
يرجح القياس الذي ثبتت عليته بطريق المناسبة علـى مـا عـداهاالثابت بطريـق      -٦

  )٢(.الدوران أو الشبه؛ لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب
يرجح على أعلى الأشباه وذلك؛ لقوة المناسبة ، وأدنى المعاني في المناسبة: قال الجويني

  )٣(.إفادة العليةواستقلالها في 
ويقدم في المناسبة ما هو في رتبة الضروريات على الواقـع فـي رتبـة الحاجيـات     

  .والتحسينيات
استدلالاً . وتقدم الضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية؛ لأن ثمرتها السعادة الأخروية

  )٤()).فدين االله أحق بالقضاء: ((�بقوله 
على القياس الثابت بطريق الـدوران والطـرد؛   يرجح القياس الثابت بطريق الشبه  -٧

أما الطرد فإنـه لا يناسـب لا   ، لأن الشبه وإن كان لا يناسب بالذات لكنه يناسب بالتبع
  )٥(. بالأصل ولا بالتبع

لجريانـه  ، ما ثبت بالطرد والعكس مقدم على غيره من الأشباه، بالعكس: وقال الجويني
  )٦(.مجرى الألفاظ

  
  

                                     
 .٤/٨٧:تيسير التحرير، ٢/٣٨٧:فواتح الرحموت  )١(

، ٣٥٢:روضـة النـاظر  ، ٣/٢٤١: الإبهـاج ، ٤٢٨: مراقي السعود، ٣٠٤: شرح تنقيح الفصول،٤/٨٨: تيسير التحرير  )٢(
 .٧١٩، ٤/٧١٨: شرحالكوكبالمنير

 .١٢٦٤، ٢/١٢٥٩ :البرهان  )٣(

 .سبق تخريجه  )٤(

 .٤/٧١٩: نيرمشرح الكوكب ال، ٦/١٨٩: البحر المحيط  )٥(

 .٢/١٢٦١: البرهان  )٦(
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  :الترجيح بصفة العلة -ثانياً
على المعلل بوصف ، يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة -١

غير حقيقي ـ اعتباري ـ أو حكمة مجردة؛ لأن التعليل بالوصف الحقيقي محل اتفـاق    
التعليل بالسفر للفطر : ومثاله. أما التعليل بالحكمة فهو أمر مختلف فيه، بين الأصوليين

  )١(. دون التعليل بالمشقة وهي الحكمة، هو مظنة المشقة الذي
للاتفـاق علـى   ، يرجح القياس المعلل بالأمر الثبوتي على القياس بالوصف العدمي -٢

  )٢(.والاختلاف في العدمي، صحة التعليل بالوصف الثبوتي
يرجح القياس الذي تكون العلة فيه بمعنى الباعث على القياس تكـون العلـة فيـه     -٣

  )٣(.بمعنى الأمارة؛ لظهور مناسبة الباعث
يرجح القياس الذي تكون العلة فيه مطردة على القياس العلة فيـه منقوضـة؛ لأن    -٤

ة كما أن المطردة أغلب على الظن والمنقوضة ضعيف، شرط الاطراد شرط لصحة العلة
  . للاختلاف في الأخذ بها

يرجح القياس الذي تكون العلة فيه متعدية على القياس العلة فيه قاصرة؛ لأنها أكثر  -٥
: وهو قول القاضي أبي يعلى وقال الجـويني . فائدة أما القاصرة فإن الحكم لا يتعداها 

  )٤(.وهو المشهور
. لا تبين قوة فـي العلـة  ولأن كثرة الفروع ، بالعكس؛ لأن القاصرة أوفق للنص: وقيل

  )٥(.وهو ما رجحه الغزالي في المستصفى

                                     
 .٤/٧٢٠: شرح الكوكب المنير، ٦/١٨١: البحر المحيط، ٣/٢٣٨: الإبهاج، )العلمية: ط( ٣/٤٢٩: الإحكام )١(

 .٧٢١/ ٤: الكوكب المنير شرح، )العلمية: ط( ٣/٤٩٢: الإحكام، ٢/٣٨٨:فواتح الرحموت  )٢(

 .٤/٧٢١: شرح الكوكب المنير  )٧(

، ٦/١٨٢: البحـر المحـيط  ، ٢/٢٥٥: المستصـفى ، ٥٠١: التلخيص، ٤٠٠: شرح تنقيح الفصول، ٤/٩٧:تيسير التحرير  )٤(
 .٤/٧٢٣: شرح الكوكب المنير، ٣٥١: روضة الناظر

، ٣٢٩:مراقي السعود: بالعلة القاصرة وهم الجمهور ينظروهذا عند من يحتج .٢/٢٥٥:المستصفى، ٣٥١: روضة الناظر  )٥(
. ٤/٥٢: شرح الكوكب المنيـر ، ٤/٥٢: البحر المحيط، ٢/١٩٠: المستصفىو ٣/١٤٧: الإحكام، ٢/٣٢٥:الضياء اللامع

: شـرح الكوكـب المنيـر   ، ٤/٧:تيسير التحرير، ٢/٣٣٦:فواتح الرحموت: خلافاً للحنفية ورواية عن الإمام أحمد ينظر
  .٣٨٢:شرح غاية السول، ٤/٥٢
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وهو اختيار الرازي والغزالـي فـي   . ا ينفردان بهمبالتسوية بينهما؛ لتساويهما في: وقيل
  )١(.المنخول

قـد  «: وقد ذكر الزركشي في البحر المحيط تنبيهاً هاماً فيما يتعلق بالترجيحبينهما فقال
هذين في القياس؛ لأن القاصرة لا وجود لها فـي غيـر    ينازع في دخول الترجيح من

فكيف صـورة  ، ولا يخفى امتناع القياس بناء على علة يختص بها محلها، محل النص
  . الترجيح؟ والجوابأن نتيجة الترجيح بينهما إمكان القياس وعدم إمكانه

، القيـاس الثمنية والوزن في النقدين لمن رجح الوزن مرتب على ترجيحه إمكان : مثاله
  )٢(.»فترتب على ترجيح الثمنية امتناع القياس

يرجح القياس الذي تكون علته وصفاً بسيطاً غير مركب على القياس العلـة فيـه    -٦
مركبة من جزأين؛ لأن العلة ذات الوصف الواحد ـ المتحد ـ أقرب إلى الضبط وأبعد   

، تهاد فيها يقل خطـره والعلة البسيطة تكثر فروعها وفوائدها؛ ولأن الاج، عن الخلاف
وهذا ما جـزم بـه   ) ٣(.أما العلة المركبة فيحتمل أن تكون العلة بعض الأجزاء لا كلها

  )٤(.هذا ما عليه أكثر المتأخرين من الأصوليين: بيضاوي وقال ابن السبكي والزركشيال
  )٥(.ترجح المركبة؛ لأنها أكثر شبها بالأصل: وقيل
فمتـى  ، إفادتهما وحكمهما وسلامتهما من الفسـاد  هما سواء ولا فرق بينهما في: وقيل

  )٦(.صحت العلة لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها
فإن سبيل العلل السمعية سبيل الأمارات ويجوز تقـدير  ، ولعله الصحيح«: قال الجويني
  )٧(.»كما يجوز ذلك في الوصف الواحد، وصفين أمارة

                                     
  .٦/١٨٢: البحر المحيط، ٤٤٥: المنخول  )١(
 .٦/١٨٣: البحر المحيط  )٢(

: البحـر المحـيط  ، ٣/٢٣٩: الإبهـاج ، ٤٠٠: شرح تنقيح الفصـول ،٤/٩٧: تيسير التحريرو ٢/٣٨٨: فواتح الرحموت  )٣(
 .٤/٧٢٤: شرح الكوكب المنير، ٦/١٨٤

 .٦/١٨٤: البحر المحيط، ٣/٢٣٩: الإبهاج  )٤(

 .٥٠٢: التلخيص: ينظر »وهذا بعيد جداً«: وقال الجويني في التلخيص. المرجعين السابقين  )٥(

 .وهو اختيار أبو الخطاب الكلوذاني: وقال في الروضة. ٣٥١:روضة الناظر  )٦(

 .٥٠١: التلخيص  )٧(
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ة ضرورية على غيره من المقاصد الحاجيـة  يقدم الوصف الذي هو مظنة لمصلح -٧
وتقدم الضرورية لزيادة ، وتقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية. والتحسينية

  .وتقدم المصلحة الحاجية على التحسينية. تحقق المصلحة فيها
ومكمـل المصـلحة   ، كما ويقدم مكمل المصلحة الضرورية على المصـلحة الحاجيـة  

  .حة التحسينيةالحاجية على المصل
لأن ثمرته نيل و، دمت مصلحة حفظ الدين لأهميتهوإذا تعارضت المصالح الضرورية قُ
﴿و ما خلقـت الجـن والإنـس إلا    :قال تعالى، السعادة الأخروية وهي أكمل الثمرات

  )١(.ثم المال، ثم النسل، ثم العقل، ثم حفظ النفس] ٥٦:الذاريات[ليعبدون﴾ 
ربعة على مصلحة حفظ الدين؛ لأنها حق الآدمي وحقـوق  تقدم هذه المصالح الأ: وقيل

فيسـلم  . فيقدم القتل قصاصاً على قتل الردة عندالاجتماع، الآدميين مبنية على المشاحة
  )٢(.الجاني إلى الولي لا إلى الإمام

فتسليم الجاني إلى ، وإن كان الغالب فيه حق الآدمي، ورد ذلك بأن القصاص فيه الحقين
مقصد التنزيل بتطهير الأرض مـن  : ه استيفاء الحقين بتحقق المقصدينالولي يحصل ب

  )٣(.ومقصد الولي بالتشفي باستيفاء القصاص، المفسدين
  
  
  
  
  
  
  

                                     
شـرح الكوكـب   ، ٣/٢٤١: بهـاج الإ، )العلمية: ط( ٣/٤٩٣:الإحكام، ٤/٨٩: تيسير التحرير، ٢/٣٨٨:فواتح الرحموت  )١(

 .٤/٧٢٧:المنير

 .٤/٧٢٨,٧٢٩: شرح الكوكب المنير، ٣/٢٤١: الإبهاج، )العلمية: ط(٣/٤٩٤: الإحكام  )٢(

 .٧٢٩، ٤/٧٢٨: شرح الكوكب المنير، ٣/٢٤١: الإبهاج، )العلمية: ط(٣/٤٩٤: الإحكام، ٢/٣٨٨: فواتح الرحموت  )٣(
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  . بحسب الأمور الخارجية: الفرع الرابع
  )١(:يرجح أحد القياسين على الآخر بمرجحات خارجة عن القياس وهي

يرجح القياس الموافق للأصول العامة في العلة بأن يكون علة أصله علـى وفـق    -١
فالقياس الذي تشهد له أصـول  ، دون ما كان موافقاً لأصل واحد، الأصول في الشريعة

كثيرة أولى من القياس الذي يشهد له أصل واحد؛ لأن وجود العلة في الأصول الكثيرة 
رجح الأول لشهادة كل واحد من تلـك الأصـول   في. دليل على قوة اعتبارها في الشرع

  )٢(.وكلما كان العدول عن القياس فيه أكثر كان أضعف، لاعتبار العلة
  )٣(.هما سواء ولا عبرة بكثرة الأصول كما لا عبرة بكثرة العدد في الرواية: وقيل

  :أما إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعاً من الأخرى اختلفوا على قولين
  )٤(.يم الأكثر فروعاً وهو قول أبو منصور الماتريديتقد: الأول
  )٥(.لا تقديم بكثرة الفروع وهو قول الغزالي: الثاني

فـإذا  ، يرجح القياس الموافق للأصول في الحكم على ما كان موافقاً لأصل واحـد  -٢
أو كان جنس الحكم ثابتـاً فـي أصـول    ، كان حكم أحد القياسين دلت عليه أدلة كثيرة

فيرجح القياس الأول؛ لأن شـهادة  ، الحكم في القياس الآخر لم يوجد فيه هذاو، متعددة
  )٦(.عند من يرجح بكثرة الأدلة. الأصول دليل على اعتبار الحكم

فإذا كانت علة أحد ، يرجح القياس الذي يكون مطرداً في الفروع على ما ليس كذلك -٣
وعلة القياس الآخر يثبت بهـا الحكـم فـي    ، القياسين يثبت الحكم بها في جميع الفروع

يرجح القياس ذو العلة المطردة على مالم يكن كذلك؛ لأن العلة المطردة ، بعض الفروع
  )٧(.ما المنقوضة ففي التعليل بها خلاف كما مر سابقاًأ، متفق على صحة التعليل بها

                                     
 .٤/٧٤٢: شرح الكوكب المنير، ١٩٤-١٩٣/ ٦: المحيط البحر، )العلمية: ط( ٢/٤٩٦: لإحكاما  )١(

 .٦/١٩٣: البحر المحيط، ٢/٢٥٤: المستصفى  )٢(

 .وقد نسب الزركشي هذا القول للقاضي في التقريب ٦/١٩٣: البحر المحيط  )٣(

 .٦/١٩٣: البحر المحيط  )٤(

 .٢/٢٥٤: المستصفى  )٥(

 .٦/١٩٤: البحر المحيط، ٣/٢٤٥: الإبهاج  )٦(

 .٦/١٩٣: البحر المحيط، ٣/٢٤٥: الإبهاج  )٧(
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يرجح القياس الذي انضم إليه فتوى الصحابي على مالم يقترن به فتوى الصحابي؛  -٤
وهذا عند القائلين بأن مذهب . لأنه مما يقوي الظن باجتماع القياس مع فتوى الصحابي

  )١(.الصحابي حجة
بحجة فقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة  أما عند من يرى أن مذهب الصحابي ليس

  )٢(:أقوال هي
وهـو قـول   ، أنه لا يترجح به قياس على غيره بانضمام فتوى الصحابي إليـه : الأول

  )٣(.القاضي أبو يعلى
، أنه يترجح القياس الذي انضم إليه فتوى الصابي على غيره من الأقيسة مطلقاً: الثاني

  )٤(.دوهو قول منسوب إلى الإمام أحم
وأن الترجيح فيها إما أن ، بعد عرض طرق الترجيح بين الأقيسةوومما سبق : الخلاصة

أو بحسـب أمـور خارجيـة    ، أو بحسب العلة، أو بحسب الفرع، يكون بحسب الأصل
  .أخرى

أجد أن التخصيص في الأقيسة يحمل معنى المعارضة وهذه المعارضة تـدفع بطـرق   
، ديم القياس الخاص على القياس العام وتخصيصه بهويجب تق. الترجيح المذكورة سابقاً

كما في تخصـيص  ، بعمل الجمهور من العلماء بتقديم الخاص على العام وتخصيصه به
بأن يملك هذا القياس ، وذلك بشرط صلاحية القياس الخاص للتخصيص به، اللفظ العام

  .ظن للعمل بهـ الخاص ـ قوة من حيث الدلالة أو الاعتبار تفيد مزيداً من غلبة ال
فالقياس المؤثر مثلاً لا يستطيع قياس شبهي على تخصيصـه؛ لأن المـؤثر دال علـى    

إذ الأول يفيد العلم ، فلا يقوى الشبهي على تخصيصه؛ لأنه دونه في القوة، الحكم قطعاً
بخلاف الشبهي فهو يفيد الظن باعتبـار  ، قطعاً لأنه عرف تأثير الوصف فيالحكم قطعاً

  .الأشباهالوصف بغلبة 
                                     

: فواتح الرحمـوت : الحنفية والمالكية والحنابلة ينظر: القائلون بأن مذهب الصحابي حجة إذا لم يكن له مخالف وانتشر هم  )١(
 ١٤٥: روضة الناظر، ٤٠٢:مراقي السعود، ٢/٢٣٩

 .٤/٧٤٢: شرح الكوكب المنير، ٦/١٩٤: البحر المحيط، ٢/٢٥٤: لمستصفى  ا)٢(

 . ٤/٧٤٣: شرح الكوكب المنير  )٣(

ــرحالكوكبالمنير  )٤( ــرحالكوكبالمنير ٤/٧٤٣: ش ــحابيوإنلمنجعلهحجة: وقالابنالنجارفيش . الصحيحأنالعلةترجحإذاوافقهاقولص
 .واطلقابنعقيلوغيرهالترجيحبه: وقالأيضاً. وهومحتمل: ونقلعنابنمفلحقوله
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كما تختلف مراتب الأقيسة فيما بينها بالنسبة للقياس المناسب ودرجات المناسبة فيه من 
  .أو غريباً، أو ملائماً، حيث كونه مؤثراً

  .والشبهي على الطردي، والمناسب على الشبهي، فالقياس المؤثر يقدم على المناسب
فهو محـل الاجتهـاد   ، والنظرأما إن كان التخصيص في الأقيسة الشبهية فهنا التدقيق 

فيقـدم  ، واختلاف النظر بسبب تفاوت الظن باعتبار الأوصاف الشبهية ومناسبتها للحكم
، الوصف ويرجح وصف على آخر بغلبة الأوصاف المرجحة المعتبرة لـدى المجتهـد  

فمتى يرجح وكيف يـرجح  ، فقياس الشبه هو الذي تنازعه أصلان في الاعتبار وعدمه
ومـن هنـا جـاءت    ، وهذا لا يتم إلا بالعمل الاجتهادي الفـاحص ، فأحد هذه الأوصا

الاختلافات الأصولية في الأقيسة ومن ثم تطبيقاتها الفقهية بناء على هذا الاخـتلاف إذ  
  .هو مجال واسع للاجتهاد

وهو ثمرة من ثمرات التخصـيص  وفي المبحث التالي سأتحدث عن المناط الاجتهادي 
تناوله الأصوليون بالدراسة لأهميتـه فـي إنـزال الأحكـام     وهذا المناط . في القياس

أو ، التشريعية إلى حيز التطبيق على عموم المكلفين وهو ما يعرف بالمناط العام للحكم
بالمناط الخاص الذي يتعلق بكل مكلف وحده بحيث يأتي فعله منسجما مع المناط العـام  

  .للحكم
وطريقة تدقيقه فيما ، ذه المسألة وعرضهاولقد كان للشاطبي أسلوبه الفريد في تفصيل ه

تطبيقيـة  وهو المناط الذي لا ينقطع فيه الاجتهاد في كل صورة ، يتعلق بالمناط الخاص
  ....وهذا سيأتي بيانه والتفصيل فيه في المبحث التالي
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  : المبحث الثاني
  .المناط الاجتهاديتخصيص القياس وأثره في 

الترجيح بين الأقيسة في المبحث السابق وظهر جلياً وطرق بعدما تحدثت عن التعارض 
أن من أبرز أسباب الاختلافات الفقهية بين الفقهاء والأصوليين المرجحات التي يعتمـد  

  ..عليها كلٌّ بحسب ما يظهر له
كان لابد استكمالاً للبحث أن أتكلم عن المناط الاجتهادي وهو يعد ثمـرة مـن ثمـار    و

قـد يشـوبه   ، فالمناط العام الذي ينطبق على المكلفـين عامـة  ، التخصيص في القياس
 ـ  وهنا لا بد. ملابسات وظروف تتعلق بمكلف وحده ـ من الاجتهاد لتخصـيص المناط

الحكم ـ العام لهذا المكلف بمناط خاص يناسب حاله مع الانتباه والحذر والدقة فـي أن   
قصده التنزيل مـن هـذا    يكون هذا المناط الخاص منسجماً مع المقصد الأساسي الذي

الحكم ابتداء.  
وهذا المناط الاجتهادي تناوله الأصوليون بالدراسة والتفصيل وقسـموه إلـى تخـريج    

وذكروا لذلك أمثلة وبينوا ما يقع فيه الاجتهـاد  . وتحقيق المناط، وتنقيح المناط، المناط
  ..ومتى

رده ببحـث متميـز   وقد كان للشاطبي طريقة جديدة من حيث العرض لهذا المناط فـأف 
إذ يتجـدد  ، وهو المناط الذي لا ينقطع فيه الاجتهاد، فيه عن تحقيق المناط الخاصتكلم

  .بتجدد التطبيق على كل مكلف بخصوصه
لتعلقـه بتخصـيص   ، لذا؛ كان لا بد لي أن أذكر هذا المناط الاجتهادي بشكل مفصـل 

  .تلفةالقياس وأهميته عند التطبيق العملي للأحكام الشرعية المخ
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  : المطلب الأول
  .أنواع المناط الاجتهادي

إن معرفة الأحكام الشرعية من مصادرها وتنزيلها إلى التطبيق العملـي يحتـاج إلـى    
والموائمة بين مناط الحكم ـ العلة ـ العام وبـين منـاط الحكـم      ، معرفة مناط الحكم

الأحكـام   وهو نوع اجتهاد محتاج إليه فـي معرفـة علـل   . الخاص وهو فعل المكلف
  .وتحقيقها في كل صورة جديدة، وتعديتها إلى نظائرها

اعلـم أنـا نعنـي بالعلـة فـي      : في حصر مجاري الاجتهاد في العلل«: قال الغزالي
  .أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه، الشرعيات مناط الحكم

أو ، أو في تنقيح مناط الحكـم ، والاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم
  )١(.»في تخريج مناط الحكم واستنباطه

وهذه الأنواع التي ذكرها الغزالي وذكرها الأصوليون في كتـبهم سـأتناول تعريفهـا    
لأصـل إلـى   ، وعند الشاطبي بشكل خاص، والأمثلة عليها عند الأصوليين بشكل عام

  .عليه تحقيق المناط الخاص وتعريفه وأدلة اعتباره والأمثلة
  .أنواع المناط الاجتهادي عند الأصوليين: الفرع الأول

والـبعض  )٢(،يين عند الكلام عن مسالك التعليلمناط الحكم وأنواعه ذكره بعض الأصول
لـذا لـم   ، وإنما هو داخل ضمن السبر والتقسيم )٣(،الآخر لم يعتبره مسلكاً مستقلاً للعلة

وآثرت أن أجعل له فرعاً مستقلاً أحقـق المـراد منـه عنـد     ، أذكره في مسالك العلة
بعدما ترجح لدي أنه من أنواع الاجتهاد في استخراج العلة وتطبيقها فـي  ، الأصوليين

  .وليس مسلكاً مستقلاً في التعليل، الوقائع المنفردة
  .أعرف المناط وأنواعه والأمثلة عليه عند الأصوليينس: وفيما يلي

  :تعريف المناط
  .معلق: وهذا منوط به، علَّق: ناط ينوط نوطاً: المناط لغة

                                     
  .٢/١٠٧:المستصفى  )١(

 

 .٣/٥٨:الإبهاج: ينظر، الشافعيةكالبيضاوي وغيره من   )٢(

إن المناط من باب النص على العلة إيماء فواتح : فالحنفية قالوا ٤/٤٢:وتيسير التحرير، ٢/١٠٧:كالغزالي في المستصفى  )٣(
  .٤٦٨: التلخيص، ٣٤٠: مراقي السعود، ٢٤٨: روضة الناظر، ٢/٢٥٥: الرحموت
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وتسمى العلة مناطاً لربط الحكم بها ، بمعنى اسم المكان وهو الإناطة والتعليق: والمناط
  )١(.وتعليقه عليها

المجاز اللغوي؛ لأن الحكم لما علِّـق بهـا كـان    وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب «
وصـار  ، فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره

  )٢(.»ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره
  .وتحقيق المناط، وتخريج المناط، تنقيح المناط: ولهذا المناط أنواع هي

  .لمناطتنقيح ا -أولاً
  )٣(.لا حشو فيه: أي، وكلام منقح، التهذيب والتمييز :والتنقيح لغة هو

، أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطـه بـه  «: عرفه الغزالي بقوله :واصطلاحاً
فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتـى  ، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة

  )٤(.»يتسع الحكم
هو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف مـذكور  «: البحر المحيطوعرفه الزركشي في 

، فينقح حتى يميز المعتبـر ، مع غيره مما لا مدخل له في التأثير لكونه طردياً أو ملغى
ويجتهد في تعيين السبب الذي أناط الشارع الحكم به وأضافه إليه بحذف غيـره مـن   

  )٥(.»الأوصاف عن درجة الاعتبار
بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشـارع   أنه«: وعرفه الآمدي

عن طريق حذف مالا دخل لـه فـي التـأثير    ، الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع
  )٦(.»والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف

عتباره تعريفاً أكثر من كونه بابدو أن تعريف الآمدي هو الأقرب ومن هذه التعريفات ي
  .لية تنقيح المناط وهو الوارد في تعريف كل من الغزالي والزركشيشرحاً لعم

                                     
 .٢٨٥: مختار الصحاح، ٧/٤١٨: لسان العرب  )١(

 .٥/٢٥٥: هذا القول لابن دقيق العيد في البحر المحيط  )٢(

 .٢٨١:مختار الصحاح،٢/٦٢٤: لسان العرب  )٣(

 .٢/١٠٨:المستصفى  )٤(

 .٥/٢٥٥:البحر المحيط  )٥(

  .٢:روضة الناظر، ١٢٨:تقريب الوصول: وينظر) دار الكتاب العربي: ط( ٣/٣٣٦: الإحكام  )٦(
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بذل الجهد في تعيين العلة مـن الـنص أو   : ومما سبق يمكن تعريف تنقيح المناط بأنه
  .الإجماع وتخليصها من الأوصاف الغير مناسبة ومؤثرة في التعليل

يث الأعرابي الذي كما ورد في حد، إيجاب الكفارة بالفطر في رمضان بالوقاع: ومثاله
  )١()).أعتق رقبة: ((�فقال له النبي ، واقعت أهلي في نهار رمضان عامداً: قال
فهذا الحديث يدل بطريق النص إيماء على أن العلة في إيجاب الكفارة على الأعرابـي   

أما الأوصاف الأخرى التي ذكرت في الحديث فلا تـأثير  ، السائل هي خصوص الوقاع
ن ذلك كونه أعرابياً؛ لأن تشريع الأحكام عام لا يختص بها فـرد دون  لها في التعليل م

كون الموطوءة زوجة لـه؛ لأن  : وأيضاً مثل، مادام لم يقم دليل على الخصوصية، فرد
فيكون كل من وصف الأعرابية والأهل ملغيـاً لا  ، غير الزوجة أولى بالكفارة والتحريم

، لمؤثر هو الجماع عمداً في نهار رمضـان وإنما الوصف ا، تأثير له في إيجاب الكفارة
: وهذا الذي قال به كل من الشافعية والحنابلة قالوا. فيكون هو العلة في وجوب الكفارة

أما من أفطر بغيره من المفطرات فـلا  ، تجب الكفارة على من أفطر عمداً بالجماع فقط
  )٢(.تجب عليه الكفارة

ماع كل مفطر ـ كالأكل والشـرب ـ وهـذه     إن مثل الج: أما الحنفية والمالكية فقالوا
سواء أكان بجماع أو بأكـل  ، فتجب الكفارة بالإفطار في رمضان، المماثلة تفهم بالتبادر

انتهـاك  : ويكون المؤثر حينئذ في إيجاب الكفارة هو، أو بشرب ونحوها من المفطرات
  )٣(.حرمة شهر رمضان بالفطر متعمداً وتكون هذه العلة في وجوب الكفارة

وعمل المجتهد فيه هو ، وهذا يبين أن تنقيح المناط إنما يكون في العلة المنصوص عليها
استخراج وتعيين تلك العلة من بين الأوصاف المقترنـة بالوصـف المـؤثر وحـذف     

  .الأوصاف الأخرى التي لا مدخل لها في التعليل
حتـى  ، واعتبـاره وهذا النوع من المناط الاجتهادي اتفق الأصوليون على العمل بـه  

  )٤(.الحنفية الذين أنكروا القياس في الحدود والكفارات قالوا به

                                     
 .سبق تخريجه  )١(

 .٣/٣٢١: الإنصاف، ٦/٣٤٠:المجموع  )٢(

 .١/٢٢١:بداية المجتهد، ١/١٢٤: الهداية  )٣(

 .٢٥٠:روضة الناظر،  ٥/٢٥٥:البحر المحيط، ٢/١٠٨: المستصفى  )٤(
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وهو مقبول عند الكل من أهل المذاهب مـن أهـل   ، تنقيح المناط«: قال ابن نظام الدين
كما لم يضعوا اسم ، وإن سلموا معناه، إلَّا أن الحنفية لم يصطلحوا على هذا الاسم، الحق

تحقق تعرفها وإعلام هذا التحقق في الجزيئات للعلة مع الاتفاق تخريج المناط للنظر في 
  )١(.»في المسمى وتحققه

أن تنقيح المناط شبيه بالسبر والتقسيم من وجه ويختلف عنـه  : ومن الجدير بالملاحظة
  :من وجه آخر هو
فالعلـة  ، إنما يكون عند النص على العلية ولكن في النص أوصاف أخرى: أن تنقيح المناط

  .صوصة لكنها بحاجة إلى تخليصها وتنقيحها من الأوصاف التي لا دخل لها في العليةمن
ويراد التوصل إليهـا  ، عندما تكون العلة غير منصوص عليها: أما السبر والتقسيم فهو

  )٢(.وتهذيبها من غيرها من الأوصاف
  .تخريج المناط: ثانياً -

  )٣(.مشتق من الإخراج وهو الاستنباط: التخريج لغةً
هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم الـذي دلّ الـنص أو   «: قال الزركشي :اصطلاحاً

  )٤(.»الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلاً
الاجتهاد في استنباط الوصف المناسـب للحكـم الـوارد بـالنص     : فتخريج المناط هو

  )٥(. والإجماع من غير نص على عليته
 -في العلل المستنبطة غير المنصوص علـى حكمهـا   أي إن تخريج المناط إنما يكون

الوصف الصالح للعلية مذكور هو وغيره ، ففي تنقيح المناط -يعني خلاف تنقيح المناط
من الأوصاف وعلى المجتهد أن يخلص الوصف المؤثر من الأوصاف الأخرى التي لا 

نة على المجتهـد  أما في تخريج المناط فإن النص يتناول أوصافاً معي. عبرة للتعليل بها
  . )٦(أن يستنبط المعنى الجامع المؤثر من هذه الأوصاف

                                     
 .٢/٣٦٠:فواتح الرحموت  )١(

 .٢٥٣:الوسيط  )٢(

 .٧٢:مختار الصحاح، ٢/٢٤٩: لسان العرب  )٣(

  .٥/٢٢٧:البحر المحيط  )٤(
 ٢٥٠: روضة الناظر، ١٢٨: تقريب الوصول، ٢/١٠٩:المستصفى  )٥(

 ٥/٢٢٧: البحر المحيط، ٢/١٠٩: المستصفى  )٦(
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، تعليل الرباهل هو الطعم والقوت أو الكيل؛ وتعليل تحريم شرب الخمر بالإسكار: مثاله
وأيضاً الاجتهاد في إثبات كون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص في الجنايـة  

  .بالآلة المحددة
وهو أدنـى  ، جتهاد القياسي في العلة وقع فيه الخلاف بين الأصوليينوهذا النوع من الا

لأن العلة فيه إنما تثبت بالاستنباط والاسـتخراج  ، رتبة من تنقيح المناط وتحقيق المناط
  )١(.وهذا مما تختلف فيه الأنظار

  .تحقيق المناط -ثالثاً
  )٢(.ومنه حقيقة الأمر ويقينه، وهو الموجود الثابت، من الحق :والتحقيق في اللغة

هو النظر في معرفة وجود العلة في الوقائع الفرعية التي يراد قياسها على  :واصطلاحاً
  )٣(.سواء أكانت علة الأصل منصوصة أم مستنبطة، أصل

جزئية معينة  هو بذل الجهد بالاجتهاد في تحقق العلة الثابتة المؤثرة في: فتحقيق المناط
  .بعد تحقق وجود العلة في الأصل المقيس عليه، أو في واقعة ما

حادية أنها تحمل المعنى المؤثر نفسه الذي ثبتت بـه  أي التحقق في الفروع والصور الآ
  )٤(.علة الأصل سواء أكان ذلك في العلة المنصوصة أم المستنبطة

ي النظر في تحقيق وجوده في وبق، وسمي كذلك لأن المناط وهو الوصف علم أنه مناط
  )٥(.الصور المعينة

النظر في تحقيق أن النباش ـ وهو الذي يسرق الأكفان مـن القبورــ يعتبـر     : مثاله
وإيجاب المثـل  ، والاجتهاد في تقدير النفقات بالنسبة للقرابات، لإقامة الحد عليه، سارقاً

بقى النظر في التحقـق مـن   فإن مثل هذه الأحكام ثابتة بالنص ولكن ي، في قيم المتلفات
  )٦(.وهو ما يحتاج إلى الاجتهاد في كل صورة وفي كل جزئية، والمثل، مقدار الكفاية

                                     
 .٢٥٠:روضة الناظر، ٥/٢٥٧:البحر المحيط، ٢/١٠٩:المستصفى  )١(

 .٦٢:مختار الصحاح، ١٠/٤٩: لسان العرب  )٢(

 .٢٤٩:روضة الناظر،  ١٢٨:تقريب الوصول، ٢/١٠٨:المستصفى  )٣(

 .٢٤٩:وضة الناظرر، ١٢٨: تقريب الوصول، ٢/١٠٨:المستصفى  )٤(

 .٥/٢٥٦:البحر المحيط  )٥(

 .٢/١٠٨: المستصفى  )٦(
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لا خلاف في الأخذ به بل هو محتاج إليه في تطبيق الأحكـام  وهذا النوع من الاجتهاد  
  )١(.على الوقائع المعينة تطبيقاً موافقاً لمقصد التشريع

  )٢(.»وهو نوع اجتهاد، خلاف فيه بين الأمةوهذا لا «: قال الغزالي
  : ومن خلال عرض أنواع المناط الاجتهادي عند الأصوليين تبين أن له أنواعاً ثلاثة هي

  .وهو في العلة المنصوصة، تنقيح المناط -١
  .وهو في العلة المستنبطة، تخريج المناط -٢
وهو التحقق من وجود العلة في الوقائع الفردية المعنية سواء كانـت  ، تحقيق المناط -٣

  .العلة منصوصة أو مستنبطة
ولم يفـردوا لـه بحثـاً    ، عند الكلام عن مسالك العلة ونوتحقيق المناط ذكره الأصولي

تحقيـق  (فهو مما تناولته كتب الفقه بشكل مفصل وإن لم ينصوا على اسمه ، مستقلاً به
  )لمناطا

إذ لا ، عند العلمـاء كافـة  ) التحقيق(لكن الاجتهادات الفقهية تبين وبوضوح جلاء هذا 
  ).تحقيق المناط(يصح أن تخلو واقعة ما من حكم لها في الشريعة وهذا في الحقيقة هو

ومن العلماء الذين كتبوا عن هذا المناط الشاطبي في الموافقات حيث تكلَّم فيه وفصـل  
، لا ينقطع إلى يوم القيامة وأقام الأدلة على صحة القول به والأمثلة لـه  وجعله اجتهاداً

إلاَّ أنه كتب فيـه كلامـاً   ، فالشاطبي وإن سبقه الأصوليون في الكلام عن تحقيق المناط
  )٣(.أثرهتند إليه تخصيص القياس وقيماً سأذكره فيما يلي وهو ما يس

 .المناط الاجتهادي عند الشاطبي: الفرع الثاني
، اجتهـاد منقطـع  : فقسمه إلى قسـمين ، ذهب الشاطبي إلى تقسيم فريد لأنواع الاجتهاد

وهذا الذي ذهب إليه الشاطبي لم يكن أول من تكلـم عـن هـذه    . واجتهاد غير منقطع
الأنواع ولكنه أول من عرضه بطريقة فريدة دقيقة توضح المناط الاجتهادي الذي لابـد  

تخريجها لابد له من تحقيقها وهذا يحتاج إلـى نظـر   منه لكل مجتهد بعد تنقيح العلة و

                                     
 .٢٤٨:روضة الناظر، ٢/١٠٨:المستصفى  )١(

 .٢/١٠٨:المستصفى  )٢(

  .٢/١٠٨: المستصفى  )٣(
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دقيق وفهم عميق وفيما يلي سأعرض لأنواع المناط الاجتهادي كما ذكرها الشاطبي في 
  : كتابه الموافقات

  : أنواع الاجتهاد عند الشاطبي -
  )١(:قسم الشاطبي الاجتهاد إلى نوعين

  .اجتهاد غير منقطع: الأول
  .اجتهاد منقطع: الثاني
أن يثبت الحكـم بمدركـه   : وهو) تحقيق المناط(الأول ـ الاجتهاد غير المنقطع ـ    أما

  )٢(.لكن يبقى النظر في تعيين محله، الشرعي
، أي أن يبذل المجتهد وسعه في تحقق العلة في جزئية معينة وواقعة ما ومناسبتها لهـا 

الجزئية لوجـود  بعد أن ثبت الحكم بمدركه الشرعي فيعطي هذا الحكم وينزله على تلك 
  .تلك العلة وتحققها فيه

: مثل الشاطبي لتحقيق المناط باشتراط العدالة في الشهود وذلك في قوله تعـالى : مثاله
والعدالة ملكة تحمل علـى ملازمـة التقـوى    ] ٢:الطلاق[منكم﴾  ﴿وأشهدوا ذوي عدلٍ

  .بحيث يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر
إذ ، ولكن تحقيق وصف العدالة فيه محتاج إلى اجتهـاد  ،والشاهد ينبغي أن يكون عدلاً

وكل فضيلة لهـا طرفـان يكونـان    ، ليس كل الناس في وصف العدالة على حد سواء
كسيدنا أبـي  ، ولكن هذا الوسط منهم من يبلغ غايته، ذميمين وتكون الفضيلة في الوسط

فمراتـب  ، ثاًكالمسلم حدي، ومنهم من يكون إلى الطرف الذميم أقرب، �بكر الصديق 
  .وهذا تحقيق المناط، العدالة متفاوتة ولا بد من الاجتهاد في معرفته في كل شاهد

  : ومن الأمثلة أيضاً
ومنهم من يكـون لا  ، فالفقر له مراتب فمنهم من لا يملك شيئاً، من أوصى بماله للفقراء

فـي   فالفقر مراتب ومعرفة هـذه المراتـب وتحققهـا   ، يملك نصاباً ولكنه غير محتاج
  .الشخص مما يحتاج إلى اجتهاد وهذا هو تحقيق المناط

                                     
 .٤/٥٤:الموافقات  )١(

 .٤/٥٤:الموافقات  )٢(
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فلا بد من الاجتهاد بالنظر إلى حـال المنفـق   ، وكذلك أيضاً ما يتعلق بنفقات القرابات
  )١(.وحال الوقت، والمنفَقعليه

لكل مجتهد وقاض ومفت؛ لأن الشريعة لم تنص علـى   معرفته منلابد : فتحقيق المناط
، جاءت بأمور كلية ونصوص مطلقة تتناول أعـداداً لا تحصـى  وإنما ، حكم كل جزئية

وعلى المجتهد أن ينزل الأحكام الشرعية العامة على الوقائع بحسب مـا يناسـب كـل    
  )٢(.من تشريعه للحكم تنزيلكلف بشكل لا يتضاد مع مقصد الم

وهذا الاجتهاد لا يتصور انقطاعه في زمن من الأزمنة فهو محتاج إليه فـي التطبيـق   
  )٣(.والحكم على كل حادثة جديدة لذا قال به العلماء بالاتفاق

  : المطلب الثاني
  .تحقيق المناط الخاص
  :وتحقيق المناط قسمه الشاطبي أيضاً إلى عام وخاص

  )٤(.هو تعيين العلة في الأحكام الشرعية :المناط العام
كل مكلـف عنـد   دون النظر إلى خصوصية ، وهذا المناط العام يتعلق بجميع المكلفين

  .تطبيقه للحكم
يضـاد مقصـد   بحيـث لا  ، هو نظر إلى كل مكلف عند تطبيقه للحكم: المناط الخاص

  )٥(.التنزيل والمناط العام
وهذا المناط الخاص محتاج إليه ولا يمكن أن ينقطع فلا بد عند تطبيقه على كل مكلّـف  

هاهنـا بالتقليـد؛ لأن كـل    فلا يمكن أن يستغني «:قال الشاطبي، من اجتهاد في تحقيقه
صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير وإن تقدم لها فـي  

  )٦(.»فلابد من النظر فيها بالاجتهاد، نفس الأمر فلم يتقدم لنا

                                     
 .٤/٥٥:الموافقات  )١(

 .٢/١٠٨:المستصفى، ٤/٥٤:الموافقات  )٢(

  .٢/١٠٨: المستصفى، ٤/٥٤: الموافقات  )٣(
 .٤/٥٦: الموافقات  )٤(

 .٤/٥٥: الموافقات  )٥(

  .٤/٥٤: الموافقات  )٦(
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ويجب فيه إصـابة  ، وتحقيق المناط الخاص بكل مكلف دقيق المسلك غاية في الصعوبة
ا أمر بالنسبة لكل مكلف عند تطبيقه للحكم الذي ثبـت مناطـه   حكم التنزيل وإيقاعه كم

﴿إن تتقوا االله يجعل :التي قال االله تعالى فيها )١(وهومن الحكمة الناشئة عن التقوى، العام
﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتـي خيـراً كثيـراً﴾    : وقال أيضاً] ٢٩: الأنفال[لكم فرقاناً﴾ 

  ]٢٦٩: البقرة[
المجتهد بما يتناسب مع ظروف كل مكلف ونفسه مراعيـاً   فتحقيق المناط الخاص من«

اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والنفوس إنما هو تحقيق مقاصد الشريعة في آحاد 
  )٢(.»وهو عين الإفتاء في تحقيق مقصد الشارع ومصلحة المكلف، المكلفين

لانتباه عنـد  على كل مجتهد وحاكم ومفت أن يكون حريصاً غاية الحرص وشديد ا، لذا
إصداره لحكم ما على مكلف ما أن يوقع حكمه على كل مكلـف بخصوصـه بشـكل    

  )٣(.يتناسب مع مصلحة ذلك المكلف وبحيث يكون موافقاً لمقصد التنزيل من الحكم
فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نوراً يعرف بـه النفـوس   «: قال الشاطبي

وصبرها علـى تحمـل أعبائهـا أو    ، ا للتكاليفوقوة تحمله، ومراميها وتفاوت إدراكها
فهو يحمل على كل مـن  ، ويعرف التفاتها إلى حظوظ العاجلة أو عدم التفاتها، ضعفها

  )٤(.»أحكام النصوص ما يليق بها
فتحقيق المناط الخاص في الأشخاص هو الاجتهاد الذي لا يمكن انقطاعـه إلـى يـوم    

ا الحكم الثابت بالمناط العـام الـذي سـبق    القيامة فهو محتاج إليه عند تطبيق مكلف م
  .الاجتهاد فيه

وانتهـى  ، أما الأنواع السابقة فقد جعلها الشاطبي أنواعاً للاجتهاد انقطع النظـر فيهـا  
حتى أن الاجتهاد في تحقيق المناط الخـاص  ، الاجتهاد في تنقيح مناط العلة وتخريجها
  .المتعلق بالأنواع قد انقطع فيه الاجتهاد

                                     
 .٤/٥٧: الموافقات  )١(

 .٢٦): محمد الحسن البغا. د(مقاصد الشريعة والفتوى   )٢(

 .٤/٥٧: الموافقات  )٣(

 .٤/٥٨: الموافقات  )٤(
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وقد يكون من هذا القسم ـ تحقيق المناط الخاص ـ مـا يصـح فيـه      «: اطبيقال الش
وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجهاً على الأنواع لا ، التقليد

  )١(»على الأشخاص المعينة
  : وبذلك يتبين أن الشاطبي قد جعل الاجتهاد على نوعين

وتحقيق المنـاط  ، وتخريج المناط، تنقيح المناط وهو ما كان من: الاجتهاد المنقطع -١
  .في الأنواع

أي ، وهو ما كان من تنقيح المنـاط الخـاص بالأشـخاص   : الاجتهاد غير المنقطع -٢
  .بالنسبة لكل مكلف وحده وتعلق الحكم الشرعي به

أقام الشـاطبي الأدلـة علـى    ) تحقيق المناط الخاص(وهذا الاجتهاد الغير منقطع وهو 
  .العمل به من السنة وفهم الصحابة وهي ما سيأتياعتباره و

  .الأدلة على صحة الأخذ بتحقيق المناط الخاص: الفرع الأول
ما يدل على التفرقة بين الأحكام بحسب ، والصحابة رضي االله عنهم �ورد عن النبي 

  :الأمكنة والأزمنة والأشخاص ومن هذه الأدلة ما يلي
عن أحب الأعمال إلى االله تعالى فأجاب بأجوبة عدة بحسب  �فقد سئل رسول االله  -١

  :الشخص والزمان مما يدل على أن ما يصلح لشخص يختلف بالنسبة إلى شخص آخر
: ثـم مـاذا؟ قـال   : قـال )) إيمان باالله: ((أي الأعمال أفضل؟ قال: �سئل رسول االله 

  )٢()).حج مبرور: ((ثم ماذا؟ قال: قال)) الجهاد في سبيل االله((
ثم أي؟ : قال)) الصلاة على وقتها: ((أي العمل أحب إلى االله؟ قال: �وسئل رسول االله 

  )٣()).الجهاد في سبيل االله: ((ثم أي؟ قال: قال)) بر الوالدين: ((قال
أن الحديث الأول يدل على أفضلية أعمال معينة غير الأعمـال التـي   : وجه الاستدلال

بين الحديثين ولكن يحمل الحديثان على اخـتلاف  ولا تضاد ، نص عليها الحديث الثاني
  .المسائل والوقت والمناسبة

                                     
 .٤/٥٥: الموافقات  )١(

كـون  : الإيمان باب: كتاب ١/٦٢:ومسلم. واللفظ له) ٢٦(إن الإيمان هو العمل :الإيمان باب: كتاب ٧: أخرجه البخاري  )٢(
 ).٨٣(الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال

: بـاب ، الإيمان: كتاب ١/٦٣:ومسلم. واللفظ له) ٥٢٧(الصلاة لوقتها: باب، مواقيت الصلاة: كتاب ٩٠: أخرجه البخاري  )٣(
 ).٨٥(كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال 
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، يا أباذر إني أراك ضـعيفاً : ((�في الإمارة والحكم لأبي ذر : �قال رسول االله  -٢
  )١()).ولا تولَّين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين، وإني أُحب لك ما أُحب لنفسي

إن المقسطين على منابر من نور عن يمـين  : ((قد قال في الإمارة �مع أن رسول االله 
  )٢()).الرحمن

 )٣())إني أُعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكُبه االله في النار: ((�قوله  -٣
ووكل قومـاً إلـى إيمـانهم لعلمـه     ، وآثر عليه الصلاة والسلام في بعض الغنائم قوماً

وندب غيره إلى اسـتبقاء  ، بالفريقين؛ وقَبِلَ عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ماله كلَّه
  )٤()).أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك: ((بعضه وقال

، اللهعنه بكثرة المال فبارك االله له فيهدعا لأنس رضي  �وقد صح أن رسول االله  -٤
قليلٌ تـؤدي شـكره خيـر مـن كثيـرٍ لا      : ((وسأله آخر أن يدعو له بكثرة ماله فقال

  .)٥())تطيقه
أن ما يناسب هـذا لا   �دعا لأحدهما ولم يدع للآخر حين طلب منه؛ لعلمه  �فالنبي 

  .الخاصوهذا من تحقيق المناط . فقرر لكلٍ ما يناسبه، يناسب الآخر
من سـلم المسـلمون مـن لسـانه     : ((أي المسلمين خير؟ قال: �سئل رسول االله  -٥

  )٦(.))ويده

                                     
: كتـاب  ٢/١٢٧:أبوداود. واللفظ له) ١٨٢٦(كراهية الإمارة بغير ضرورة : باب، الإمارة: كتاب ٣/١٤٥٧:أخرجه مسلم  )١(

: كتـاب  ٤/١١٢: والنسـائي . تفرد به أهل مصـر : وقال عنه) ٢٨٦٨(ما جاء في الدخول في الوصايا : باب، الوصايا
 ).٦٤٩٤(النهي عن الولاية على مال ليتيم : باب، الوصايا

آداب : كتـاب  ٨/٢٢١: والنسائي. واللفظ له) ١٨٢٧(فضيلة الإمام العادل : باب، الإمارة: كتاب ٣/١٤٥٨: أخرجه مسلم  )٢(
: وابن أبي شيبة في مصنفه). ٦٤٨٥( ١١/٢٤: وأحمد في مسنده). ٥٣٧٩(فضل الحاكم العادل في حكمه : باب، القضاة

 ).   ٣٤٠٣٥(مما أعد لأهلها ما ذكر في الجنة وما فيها، الجنة: كتاب ٧/٣٩

وإن مسـه  . إن مسه الشر جزوعا. إن الإنسان خلق هلوعا﴿: قوله تعالى: باب، التوحيد: كتاب ١٣٠١: أخرجه البخاري  )٣(
تأليف قلب من يخـاف علـى   : الإيمان باب: كتاب ١/١٣٢:ومسلم. واللفظ له) ٧٥٣٥( ]٢١-١٩: المعارج[﴾الخير منوعا

 ).٢٣٦(إيمانه لضعفه 

: ومسلم. واللفظ له) ٦٦٩٠(دى ماله على وجه النذر والتوبة إذا أه: باب، الأيمان والنذور: كتاب ١١٥٥: أخرجه البخاري  )٤(
  ).٢٧٦٩(حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه: باب، التوبة: كتاب ٤/٢١٢٠

 .٦/٣٩٧: أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وضعفه  )٥(

بيـان تفاضـل   : بـاب ، الإيمان: كتاب ١/٦٥:مسلم). ١١(أي الإسلام أفضل : باب ،الإيمان: كتاب ٥: أخرجه البخاري  )٦(
 واللفظ له) ٤٠(الإسلام وأي أموره أفضل 
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تُطعم الطَّعام وتقرأُ السلام علـى  : ((وسئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير؟ قال
  )٢())خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه: ((وقال أيضاً )١())من عرفت ومن لم تعرف

مررتُ بك وأنت تقـرأ وأنـت تخفـض مـن     : ((قال لأبي بكر �روي أن النبي  -٦
مررت بـك  : ((وقال لعمر)) ارفع قليلاً: ((قال، إني أسمعت من ناجيت: فقال)) صوتك

: قـال ، إني أوقظ الوسـنان وأطـرد الشـيطان   : قال)) وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك
  )٣(.))تخفض قليلاً((
: مالي أراكم يا أصحاب محمد من أخفِّ الناس صلاة؟ قـال : قيل للزبير بن العوام -٧

: ومثلـه حـديث  ، ولكن جاء ما يعارضه، هذا مع أن التطويل مستحب. نبادر الوسواس
  )٤(.))يا معاذ أفتَّان أنت((

وهذه جملة من الأدلة على تحقيق المناط الخاص والتـي تـدل بمجموعهـا علـى أن     
  . يختص بحسب الأحوال والأشخاص والأزمنةوإنما ، الأفضلية أو الحكم ليس بمطلق

ومن الأمثلة على تحقيق المناط الخاص العقوبة في حد الحرابة هل هي على الترتيب أم 
وهذا مـن   .حكم النكاح وهذا تفصيله في الفرع التاليومن الأمثلة أيضاً . التخيير على

الأمثلة على أن التخصيص في القياس واقع وممكن ويظهر في التطبيق العملـي فـي   
  .تحقيق المناط الخاص

  
                                     

: باب، الإيمان: كتاب ١/٦٥: ومسلم. واللفظ له) ١٢(إطعام الطعام من الإسلام : باب، الإيمان: كتاب ٥: أخرجه البخاري  )١(
 ).٣٩(بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 

 ١/٤٦٠: أبوداودو. واللفظ له) ٤٧٣٩(لقرآن وعلمه خيركم من تعلم ا: باب، فضائل القرآن: كتاب ٩٠١: أخرجه البخاري  )٢(
ما جاء في : باب، فضائل القرآن: كتاب ٥/١٣٧: والترمذي). ١٤٥٢(في ثواب قراءة القرآن : باب، سجود القرآن: كتاب

فضل مـن علـم القـرآن    : باب، فضائل القرآن: كتاب ٥/١٩: والنسائي. ححسن صحي: وقال عنه) ٢٩٠٧(تعليم القرآن 
فضل من تعلـم القـرآن وعلمـه    : افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب ١/٧٦: وابن ماجه). ٨٠٣٦(
)٢١١       .( 

: كتـاب  ٢/٣٠٩: والترمذي). ١٣٢٩(رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل : باب، الصلاة: كتاب ١/٤٢٣: رواه أبوداود  )٣(
، الرقائق: كتاب ٣/٦: وابن حبان في صحيحه. واللفظ له. غريب: وقال عنه) ٣٣٠(ما جاء في قراءة الليل : باب، الصلاة
صفة القراءة في صلاة الليـل فـي   : باب، الحيض: كتاب ٣/١١: والبيهقي في سننه الكبرى). ٧٣٣(قراءة القرآن : باب

  ).٤٤٧٦(الرفع والخفض 
: باب، الصلاة: كتاب ١/٣٣٩: ومسلم). ٧٠٤(من شكا إمامه إذا طول : باب، الجماعة والإمامة: كتاب : أخرجه البخاري  )٤(

 ).٤٦٥(القراءة في العشاء 
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  .لمناط الخاصعلى تحقيق اأمثلة :الفرع الثاني
  :العقوبة في حد الحرابة -أولاً
  :تعريف الحرابة -١

فاعل مشتق ، وهو اسم حارب يحارب حرابة، مفردها محارب مشتقة من: الحرابة لغة
من حارب، والحرب تدل على نقيض السلم، وهي مصدر من حاربه محاربة وحرابـاً  

  )١(.هم يحاربون االله يخالفونه ويعصونه: قاتله، ويقال

طريق إذا أخافه لأخذ أمـوال  وعرفت الحرابة باسم قطع الطريق، ومنه قطع الرجل ال
الذين يعتمدون علـى   ، وهو قاطع الطريق والجمع قطاع الطريق وهم اللصوصالناس
  )٢(.قوتهم

رة لأخـذ المـال   الخروج على الما«: عرف الحنفية الحرابة بأنها: والحرابة اصطلاحاً
الطريق سـواء كـان    وينقطع، على وجه يمتنع المارة عن المرور،على سبيل المغالبة
بسلاح  وسواء أكان القطع، واحد، بعد أن يكون له قوة القطع أو من، القطع من جماعة

أو التسـبب مـن   ، وسواء كان بمباشرة الكـل ، والخشب، أو غيره،من العصا والحجر
  )٣(.»الأخذالبعض بالإعانة و

  )٤(.»إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر«:أما المالكية فقالوا الحرابة
الخروج لإخافة سبيل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو ذهـاب  «: وأيضاً قالوا

  )٧(.»ولا عداوة)٦(ولا نائرة)٥(لا لإمرة، أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريقعقل 
هي البروز لأخذ مال أو قتل أو إرهاب مكابرة اعتماداً علـى  «: وعند الشافعية الحرابة

  )٨(.»الشوكة مع البعد عن الغوث

                                     
  .٣٠٣-١/٣٠٢: لسان العرب  )١(
  .٢/٥٠٩: المصباح المنير  )٢(
  .٧/٩٠: بدائع الصنائع  )٣(
 .١/٧٦٣: بداية المجتهد  )٤(

  .١/٢٢:المصباح المنير: ينظر. الإمارة وطلب الرئاسة والولايةهي : الإمرة  )٥(
 .٥/٢٤٥: ينظر لسان العرب. هي الحقد والعداوة والشحناء: النائرة  )٦(

  .١٨/١٠٩: مواهب الجليل  )٧(
 .٨/٣: نهاية المحتاج  )٨(
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مسلم مكلف له شوكة لا مختلسون يتعرضون لأخذ قافلـة  : وعرفوا قاطع الطريق بأنه
يعتمدون الهرب، والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم، لا لقافلة في حقهم حيث 

  )١(.يلحق الغوث ليسوا بقطاع
الـذين يعترضـون   ، قطاع الطريق المكلفـون : أما الحنابلة فقد عرفوا المحاربين بأنهم

للناس بالسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء أو بنيان أو بحـر فيغصـبونهم مـالاً    
  )٢(.ماً قهراً ومجاهرةمحتر

  :ومن الملاحظ أن هذه التعريفات متقاربة فيما بينها وهي تقوم على أمرين أساسيين
  .المجاهرة من قاطع الطريق اعتماداً على شوكته ومنعته: أحدها -
ذلك أخذ مال أو قتل أو لم يحصل شـيء   كانترويع الناس وإخافتهم، سواء : هاثاني -

من هذا، وهي بذلك تغاير السرقة، ذلك أن السرقة أخذ مال من الحرز خفية، والحرابة 
  .هي الخروج لأخذ المال على سبيل المجاهرة والمحاربة 

  :الدليل على عدم مشروعية الحرابة -٢
  .الأصل في ذلك الكتاب، والسنةالحرابة حكمها الحرمة قطعاً، و

﴿ إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّـه ورسـولَه ويسـعون فـي     : فقوله تعالى :أما الكتاب
  ـناْ منفَـوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَواداً أَن يضِ فَسالأَر 

زخ ملَه ضِ ذَلِكالأَر ﴾ يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها ونْيي الدف ٣٣: المائدة[ي[  
هذه الآية تبين أحكام الحرابة وأنواع قطاع الطريق وعقوباتهم وأخـذ  : وجه الاستدلال

  :منها الفقهاء فوائد
  :للأمور التالية�أطلق االله تعالى على قطاع الطريق محاربين الله تعالى ورسوله «
أنه سمى الذين يخرجون ممتنعين مجاهرين بإظهار السلاح وقطع الطريق محـاربين   -

فسـموا محـاربين تشـبيها لهـم     ، لما كانوا بمنزلة من حارب غيره من الناس ومانعه
﴿ذَلِـك بِـأَنَّهم شَـآقُّواْ اللَّـه ورسـولَه﴾      : كمـا قـال تعـالى   ، بالمحاربين من الناس

ومعنى المشـاقة أن  ] ٥:المجادلة[الَّذين يحادون اللَّه ورسولَه﴾  ﴿إِن: وقوله]١٣:الأنفال[

                                     
 . ١/١٣٤: منهاج الطالبين، ٤/١٨٠:مغني المحتاج  )١(

 .٦/١٥٠: كشاف القناع  )٢(
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يصير كل واحد منهما في شق يباين صاحبه، ومعنى المحادة أن يصير كل واحد منهما 
  .في حد على وجه المفارقة وذلك يستحيل على االله تعالى

م، ومحاربتهم إياهم ـ يحتمل أن يكونوا سموا بذلك تشبيها بمظهري الخلاف على غيره
وخصت هذه الفرقة بهذه السمة لخروجها ممتنعة بأنفسها لمخالفـة أمـر االله   . من الناس

إذ ليس بهذه ، ولم يسم بذلك كل عاص الله تعالى، تعالى وانتهاك الحريم وإظهار السلاح 
  .المنزلة في الامتناع وإظهار المغالبة في أخذ الأموال وقطع الطريق

﴿إِن الَّـذين  : كما قال تعـالى  �الذين يحاربون أولياء االله ورسوله  ويحتمل أن يريد -
ويدل على ذلك أنهـم لـو حـاربوا    . يؤذون أولياء االله: يؤْذُون اللَّه ورسولَه﴾ والمعنى

  )١(.»�ـلكانوا مرتدين بإظهار محاربة رسول االله  �رسول االله 
  :أما السنة
حديث العنَة قدموا المدينـة  «: �س ما روي عن أنوهو، نيينريزكْلٍ ومأن ناساً من ع

يا نبي االله؛ إنّا كنّا أهل ضرع، ولم نكن أهـل  : ، وتكلموا بالإسلام، قالوا�على النبي 
بِذَود وراعٍ، وأمرهم أن يخرجوا فيه  �ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول االله 

. فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسـلامهم 
، فبعث الطلب في آثارهم، فـأمر  �، واستَاقوا الذَّود، فبلغ النبي �وقتلوا راعي النبي 

تُركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على بهم فَسمروا أعينهم، وقَطَعوا أيديهم وأرجلهم، و
  )٢(.»حالهم

                                     
  .٤/٥١): الجصاص(القرآن أحكام   )١(
: ، كتـاب ٣/١٢٩٦: ومسـلم . واللفظ له) ٣٩٥٦(قصة عكْل وعرينة : المغازي، باب: كتاب ٥/١٥٣٥: أخرجه البخاري  )٢(

والذَود من الإبل هومن ما بين الثلاثـة  ).١٦٧١(حكم المحاربين المرتدين : القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب
وقال ابن حجر فـي  . ٣/١٦٨: ، لسان العرب١٦/٢٩٦: فتح الباري: ينظر. ين الثلاثة إلى العشرةما ب: إلى التسعة، وقيل

ولم تختلف روايات البخاري . بخفيف الميم" وسمر"بتشديد الميم، وفي رواية " وسمرت أعينهم"قوله  ١/٣٤٠: فتح الباري
فقء العين بأي شـيء  "والسملُ:"قال الخطابي. واللام التخفيفب" وسمل"ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز . في أنَّه بالراء

. يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميـت " المسمار"وقد يكون من : قال. ومخرجهما متقارب " السمل"لغة في " السمر"و... كان
فهذا يوضح ما تقدم، . حلهم بهاولفظه ثم أتى بمسامير، فأُحميت فك. قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية: قلت
  . لأنه فقء العين بأي شيء كان" السمل"لا يخالف ذلك رواية و
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 :منهـا ، وكذلك الأحاديث التي تنهى عن التعرض للمسلم في نفسه أو عرضه أو مالـه 
لا يحل دم امرئ مسلم يشـهد أن لا إلـه ألا االله، وأنـي    : ((قوله عليه الصلاة والسلام
التـارك لدينـه المفـارق    الثيب الزاني، والنفس بالنفس، و: رسول االله إلا بإحدى ثلاث

  )١()).للجماعة
  )٢()).إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: ((�ومنها قوله 

،وعـدم  رض المسلم وماله، والمحافظة عليهفهذه الأحاديث وغيرها تدل على حرمة ع
  .التعرض له إلا بحق

  :عقوبة قاطع الطريق -٣
  ؟.العقوبة في الحرابة هل هي على الترتيب أم على التخيير

اتفق الأئمة الأربعة على أن آية الحرابة خاصة بالمحاربين من قطاع الطريق، والـذين  
يتعرضون للمارة فيأخذون أموالهم ويقتلونهم، واتفقوا كذلك على أن حكم االله تعالى فيهم 

أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من : الأحكام الأربعة المذكورة في الآية
ا من الأرض، واختلفوا في هذه الأحكام التي جعلها االله تعـالى عقوبـة   خلاف، أو ينفو

لهم، هل وجبت على طريق التخيير في أن يفعل الإمام منها ما يراه مناسباً، أم وجبـت  
  على طريق الترتيب فتكون كل عقوبة منها في مقابلة ذنب لا يتعداه إلى غيره؟

  :لافتخسبب الا
الوارد فـي آيـة   ) أو(إلى اختلافهم في تفسير حرف  يرجع منشأ الخلاف بين الفقهاء،

إن العقوبات جاءت مرتبة على : جاءت للبيان والتفصيل، قال) أو(الحرابة، فمن قال إن 
: للتخيير، قـال )أو(قدر الجريمة وجعل لكل جريمة بعينها عقوبة بعينها، ومن رأى أن 

ية على الجاني إذا ارتكـب  إن للإمام أن يوقع أي عقوبة من العقوبات المذكورة في الآ
  )٣(.أي فعل من أفعال الحرابة حسب ما يراه مناسباً

  
  

                                     
 .سبق تخريجه  )١(

 .سبق تخريجه  )٢(

 .٨٤٣، ٨٤٢): عبد القادر عودة(التشريع الجنائي ، ٣٧٤: بداية المجتهد: ينظر  )٣(
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  :فكانت أقوالهم كالتالي
  .)٣(والحنابلة )٢(والشافعية )١(وهو قول الجمهور من الحنفية: القول الأول

إن العقوبة في الحرابة على الترتيب فإن قَتَلَ قُتل، وإن أخذ المال فقط قطعت يده : قالوا
ورجله من خلاف، وإن قَتل وأخذ المال قُتل وصلب وإن أخاف السبيل ولم يأخذ مـالاً  

  .ولم يقتل نُفي من الأرض
  )٤(.وهو قول المالكية: القول الثاني

، وذلك موكول إلى الإمام فيحكم عليهم بـأي  العقوبة في الحرابة على التخيير إن: قالوا
القتل أو الصلب أو القطع أو النفي، فيجوز قتل من الأحكام التي أوجبها االله تعالى، من 

 ـ. المحارب وإن لم يقتل ه، وقالالمالكية بأن المحارب إن قتل ولم يأخذ مالاً فلابد من قتل
  .، أو قتله فقط والإمام مخير بين قتله وصلبه

إن قَتل فلا بد مقتله، وليس للإمام تخيير في قطعه ولا فـي نفيـه، وإنمـا    : قال مالك«
  . في قتله أو صلبهالتخيير 

وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه 
  .من خلاف

  .وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه
المحارب ممن ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الامام، فإن كان 
  .له الرأي والتدبير، فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع لا يرفع ضرره

وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف، وإن كان ليس فيه شـيء  
  )٥(.»من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه، وهو الضرب والنفي

                                     
فقـال أبـو يوسـف    ، ا إن قتل وأخذ المـال هذا وقد اختلف الحنفية فيم ٧/٩٣: بدائع الصنائع، ٥/٤٢٣: شرح فتح القدير  )١(

فقد أخذ بتأويل : أما أبوحنيفة، الأخذ بتأويل الآية على الترتيب في المحارب إذا أخذ المال وقتل أنه يقتل ولا يقطع: ومحمد
وروي عـن أبـي   ، الآية على أن المقصود منها التخيير بين العقوبات الثلاثة في المحارب الذي جمع بين المال والقتـل 

 .٩/١٩٥,١٩٦: المبسوط، ٧/٩٤: بدائع الصنائع: ينظر، أن الإمام إن شاء قطع يده ورجله وصلَبه: يوسف

 .٧/٣٦٥: روضة الطالبين، ١٣/٣٥٣: الحاوي الكبير  )٢(

 .٣/٣٨٢: شرح منتهى الإرادات، ٢٩٩/ ١٠: المغني  )٣(

 .٢/٣٧٤: بداية المجتهد، ٤/٥٥٢: المدونة  )٤(

 .٢/٣٧٣: بداية المجتهد  )٥(
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  .الأدلة -ب
  . والمعقولاستدل أصحاب القول الأول بالسنة 

الثيب الزاني، والـنفس  : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ((�أما السنة فقوله 
  )١()).بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة

اب الثلاثة، ولـم توجـد فـي    أن قتل المسلم لا يحل إلا في هذه الأسب: وجه الاستدلال
قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة، ولم يخصـص   �، فلا يقتل، وقد نفى المحارب

فيه قاطع الطريق، فلا يصحقتل من لم يقتل من قطاع الطريق وإذا انتفى قتل مـن لـم   
  )٢(.يقطع وجب قطع يده ورجله إذا أخذ المال

  :أما المعقول فمن وجوه
الترتيب أنالقرآن الكريم يذكر في التخيير البداية بالأخف كما في كفارة اليمين وفي  -١

بالأشد نحو كفارة الظهار، وقد بدأها هنا بالأشد فتكون للترتيب، فدل على أنـه قـرر   
ترتيب الجزاء على الأفعال فترتب عليه بالمعنى فمن قتل قُتل، فإن زاد وأخـذ المـال   

  )٣(.صلب، فإن الفعل جاء أشدفإن أخذ المال وحده قطع من خلاف وإن أخاف نفي
  )٤(.جب اختلاف أسبابهاأن اختلاف العقوبات تو -٣
والعمل بالإطلاق المحض للآيـة يقتضـي أن   ، أن هذه الجريمة تتفاوت خفة وشدة -٤

. يجوز أن يرتب على أغلظها أخف العقوبات المذكورة وعلى أخفها أغلـظ العقوبـات  
والأخـف  ، وهذا مما يدفعه قواعد الشرع والعقل فوجب القـول بتوزيـع الأشدللأشـد   

  )٥(.للأخف
والقطع بالأخذ إلا أن ، لأصل الشرع حيث يجب القتل بالقتلأن في التوزيع موافقة  -٥

ر السـلاح  هذا الأخذ لما كان أشد من أخذ السرقة حيث كان مجاهرة ومكابرة مع إشها

                                     
 .سبق تخريجه  )١(

 .٦/١٢١: المبسوط، ١٢/٢٠١: فتح الباري  )٢(

 .١٠/٢٩٩: المغني  )٣(

 .١٣/٣٥٣: الحاوي الكبير  )٤(

 .٥/٤٢٤: بدائع الصنائع، ٥/٤٢٣: شرح فتح القدير  )٥(
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غير اشتراط كـون  فقطع في الأخذ مرة اليد والرجل معا من ، جعل المرة منه كالمرتين
  )١( .ي هذه الجريمة من جهة الفعل لا متعلقهلأن الشدة ف، النصاب فيه عشرين

﴿إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّـه ورسـولَه   : بقوله تعالى: استدل أصحاب الرأي الثاني
نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَواداً أَن يضِ فَسي الأَرف نوعسيو  أَو لافخ

﴾يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَلِكالأَر ناْ منفَو٣٣: المائدة[ي[  
في الآية للتخيير وبالتخيير يسقط الترتيب، والمعنى أن الإمـام  ) أو(أن: وجه الاستدلال

ل وإن شاء نفى أي واحد من الأرجدي وإن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع الأي
  )٢(.هذه الأقسام شاء

  :حكم الزواج -ثانياً
  :حكم الزواج حال الاعتدال فيه أقوال ثلاثة هي

، يستحب الزواج إذا كان من الشـخص معتـدل المـزاج   : المالكية والحنابلة قالوا-أولاً
  )٣(.ولا يخشى أن يظلم زوجته، بحيث لا يخشى الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج

وإن كان التفرغ للعبـادة أو الاشـتغال   ، يجوز فعله وتركه، مباح: قول الشافعية -ثانياً
  )٤(.بالعلم أفضل من الزواج

هـو فـرض   : ومنهم من قـال ، فرض عين: منهم من قال، فرض: قول الحنفية -ثالثاً
  )٥(.كفاية
  :الأدلة

  :استدلالجمهورللقول بالاستحباب والندب بما يلي-١
، يا معشر الشباب: ((أقر ـ بعض العزاب ـ على عدم الزواج في قوله   �أن النبي  -أ

ومن لم يسـتطع  ، وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر، من استطاع منكم الباءة فليتزوج
  )١()).فإنه له وِجاء، فعليه بالصوم

                                     
 .٥/٤٢٤: شرح فتح القدير  )١(

 .٢/٣٧٤: بداية المجتهد  )٢(

 .١/١٥٧: الإنصاف، ٣/٤٠٤: مواهب الجليل  )٣(

 .٣/١٢٦: مغني المحتاج  )٤(

 .٢/٢٢٩: بدائع الصنائع  )٥(
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والصوم غير واجب لأنه لـيس  ، جعل الصوم بدل الزواج �أن النبي : وجه الاستدلال
جعل بـدلاً مـن    �فكان المبدل منه وهو الزواج غير واجب؛ لأن النبي ، في رمضان

  )٢(.الزواج الصوم
قد سألوا أزواجـه عـن    �أن نفراً من أصحاب النبي : حديث الرهط الثلاثة وهو -ب

وقـال  . لا آكـل اللحـم  : وقال بعضهم. لا أتزوج النساء: فقال بعضهم، عمله في السر
أنتم الذين : ((فحمد االله وأثنى عليه وقال �لغ ذلك النبي فب. لا أنام على فراش: بعضهم

وأصـلي  ، ولكني أصـوم وأفطـر  ، قلتم كذا وكذا؛ أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له
  )٣()).فمن رغب عن سنتي فليس مني، وأتزوج النساء، وأرقد

 ـ  �أن النبي : وجه الاستدلال نته بين أن الراغب عن الزواج تارك لجانب مهم مـن س
  )٤(.وليس المراد منه خروجه عن الدين، �
  :استدل الشافعية بأنه مباح بما يلي -٢
آل [﴿وسيداً وحصوراً﴾ : أن االله تعالى مدح سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام بقوله -أ

فلو كان الـزواج  . والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن] ٣٩:عمران
  )٥(.أفضل لما مدح تركه

 �أما في شريعتنا فحال النبـي  ، بأن هذا الحال هو الأفضل في شريعته: اعترض عليه
  )٦(. �هو أفضل حال وكان متزوجاً 

بدليل صحته من الكافر ولو ، وليس بعبادة، إن الزواج من الأعمال الدنيوية: وقالوا -ب
عمـل الله  والعمـل بالعبـادة   ، والقصد منه قضاء شهوة النفس، كان عبادة لما صح منه

  )١(.والعمل الله تعالى أفضل من العمل للنفس، تعالى

                                                                                                             
: كتـاب  ٢/١٠١٨: ومسـلم . واللفظ له) ٥٠٦٦(من لم يستطع الباءة فليصم : باب، النكاح: كتاب ٩٠٧: أخرجه البخاري  )١(

 ) ١٤٠٠(استحباب النكاح : باب، النكاح

 . ١٤/٢٩٣: فتح الباري  )٢(

، النكـاح : كتـاب  ١/١٠٢٠: ومسلم. واللفظ له) ٥٠٦٣(الترغيب في النكاح : باب، النكاح: كتاب ٩٠٦: أخرجه البخاري  )٣(
 ). ١٤٠١(استحباب النكاح : باب

 .٥/٧٢: شرح النووي على مسلم  )٤(

 .٣/٢٥٥: تفسير الطبري ـ ١/١٠٦: التسهيل لعلوم التنزيل  )٥(

 . ٨/٢٣: تفسير ابن كثير  )٦(



-٢٧٠- 
 

، لما فيه مـن عمـارة الـدنيا   ، بأنه إنما صح من الكافر وإن كان عبادة: اعترض عليه
  .والكافر ليست منه بعبادة، فإنها تصح من المسلم وهي منه عبادة، كعمارة المساجد

، فالزواج من قبيل العبـادة ، الشرع والعبادة تتلقى من، �ويدل لكونه عبادة أمر النبي 
  )٢(.لما يشتمل عليه من المصالح الكثيرة التي منها تحصين النفس وإيجاد النسل

فالنكاح له أفضل من تركه ، واجد الأهبة، إن لم يتعبد فاقد الحاجة للنكاح«: قال النووي
حب النكـاح مسـت  : وقـال . كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، في الأصح

وإن لم يحـتج  ، ويكسر شهوته بالصوم، فإن فقدها استحب تركه. لمحتاج إليه يجد أهبته
  )٣(.»وإلا فلا يكره له لقدرته عليه، كره إن فقد الأهبة

  :استدل الحنفية للقول بأنه فرض -٣
: بصيغ الأمر الواردة في الآيات والأحاديث التي تفيد وجوب الزواج منها قوله تعـالى 

انكحـوا فـإني مكـاثر    : ((�وقوله ]. ٣: النساء[طاب لكم من النساء﴾ ﴿فانكحوا ما 
مـن  : ((�وقولـه  )٥())تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم: ((�وقوله )٤())بكم

  )٦(.))استطاع منكم الباءة فليتزوج
ولكنه ليس فرض عين؛ لأن تكثير ، أن صيغة الأمر تدل على الوجوب :وجه الاستدلال

كما أنه عليه الصلاة والسلام أقر الـبعض علـى   . سواد المسلمين يحصل بفعل البعض
  .ترك الزواج

  :هذا وقد يعتري حكم النكاح ما يجعله حراماً أو مكروهاً
بأن كان عاجزاً عن ، بها إذا تيقن الرجل أنه إذا تزوج امرأة ظلمها وأضر: التحريم -١

  .أو لا يعدل إذا تزوج أخرى؛ لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، تكاليف الزواج

                                                                                                             
 .٣/١٢٦: مغني المحتاج  )١(

 ٣/١٢٥: مغني المحتاج  )٢(

 .٧/١٨: روضة الطالبين، ٣/١٢٥: مغني المحتاج  )٣(

: كتـاب  ٢/١٧٦: والحاكم في المستدرك). ١٨٦٣(تزويج الحرائر والولود : باب، النكاح: كتاب ١/٥٩٩: رواه ابن ماجه  )٤(
 .صحيح: وعلَّق عليه الذهبي في التلخيص قال. صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياق: وقال عنه) ٢٦٨٥(النكاح 

 ٦/٦٥: والنسـائي . واللفظ له) ٢٠٥٠(النهي عن تزويج من لم يلد من النساء : باب، النكاح: كتاب ١/٦٢٥: رواه أبوداود  )٥(
 ).٣٢٢٧(كراهية تزويج العقيم : باب، النكاح: كتاب

 .سبق تخريجه  )٦(
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إن ، إذا خاف الرجل الوقوع في الظلم خوفاً لا يصل إلـى رتبـة اليقـين   : الكراهة -٢
  .أو إساءة العشرة أو فتور الرغبة في النساء، تزوج لعجزه عن الإنفاق

فإن تيقن من نفسه إن لـم  . راً على الزواج ولا يخشى الوقوع في الزناإن كان قاد، هذا
وإن خاف على نفسه خوفاً لا يصـل إلـى   ، فالزواج عليه فرض، يتزوج وقع في الزنا

  )١(.فيصبح الزواج عليه واجب، رتبة اليقين من الوقوع في الزنا
يقه بالنسبة لكل شخص وبعد عرض الأقوال والأدلة يتبين عناية الفقهاء بهذا المناط وتحق

إذ  ،بعض الأشخاص أو الحالات وتخصيص القياس العام بمعاني يختص بها،ولكل حالة
وهذا العمل الاجتهادي الذي يقوم به الفقهاء مـا  ، ما يناسب شخصاً قد لا يناسب غيره

هو إلا تطبيق لروح المقصد الشرعي من خلال تطبيقـه فـي مناطـه العـام وعـدم      
  )٢(.المعارضة مع مناطه الخاص أيضاً

عنـد   فلابد، هو اعتبار المآلوهذا يرجع حقيقة لما ذكره الشاطبي إلى أصل هام معتبر 
المناط الخاص من أن يكون موائماً ومنسجماً للمقصد الذي أراده  تخصيص القياس بهذا

  .حتى تأتي أفعال العباد على الوجه المقصود منه ابتداء، االله تعالى عند تشريعه للحكم
إذ ، وجعل الشاطبي اعتبار المآلات أصل تتفرع عنه أنواع التخصـيص فـي القيـاس   

  .ر هذا المآلتخصيص القياس ثمرة اعتبا
من حيث التعريف ، وفي المبحث التالي عرض لهذا المآل كما ذكره ونبه عليه الشاطبي

  .والأدلة الشرعية التي تؤكد اعتباره
  

   

                                     
 . ٩/٦٥١٦): وهبة الزحيلي. د(موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته : ينظر  )١(

 .٤/٦٢: الموافقات  )٢(
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  : المبحث الثالث
  مآلات الأفعالتخصيص القياس وأثره في 

. وعند الشاطبي خاصة، سبق لي أن تكلمت عن المناط الاجتهادي عند الأصوليين عامة
وذكرت طريقة الشاطبي في عرضه للمناط الخاص والأدلة التي أوردها والتـي تفيـد   

  .اعتبار هذا المناط الخاص المتعلق بالمكلفين عند تطبيقهم للأحكام الشرعية المختلفة
وخلصت إلى أن هذا المناط الخاص إنما يهدف لتحقيق مقصد عام شامل يشمل أفعـال  

  ) اعتبار المآلات(مكلف واحد وهو أصل ولا يخرج عنه فعل ، المكلفين عامة
، أو لمجموعة معينة، وفي الحقيقة إن تخصيص القياس العام بمناط خاص لمكلف وحده

أو صورة اقتضت المرجحات والقرائن تخصيصها من الحكم العـام المتعلـق بجميـع    
المكلفين ما هو إلا ترجمة لأصل هام معتبر في الشريعة مفاده أن لا يخـرج فعـل أي   

لف مهما كان ظرفه وحاله ومكانه عن مقاصد الشريعة وأطرها العامـة ومراميهـا   مك
  .التي تحقق للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة

فتخصيص القياس يتقاطع بشكل كبير ويدخل ضمن هذا الأصـل العـام والهـام فـي     
ي لكل عالم ومجتهد ومفتففي كل حالة من حالات التخصيص في القياس لابد ، الشريعة

فلا يخصص صورة ، وماثلاً في قلبه وفكره، من أن يكون اعتبار المآلات نُصب عينيه
من صور القياس العامة إلاَّ وتأتي منسجمة وملائمة لهذا الأصل الذي ذكره الشـاطبي  

كما جعل كلاً مـن الاستحسـان والعـرف    . وجعله أصلاً معتبراً شرعاً، في الموافقات
  ..عاً متفرعة عن هذا الأصل البالغ الأهميةوالذرائع وغيرها صوراً وأنوا

وفي هذا المبحث سأتكلم عن أصل اعتبار المآلات لأهميته من الناحيـة البحثيـة فـي    
وأهميته من الناحية العمليـة لتخصـيص القيـاس    ، موضوع تخصيص القياس تأصيلاً

تطبيقاً على الوقائع والصور التي اقتضت تخصيص القياس بصورة منسجمة مع مقصد 
  ..التنزيل من الحكم ابتداء وانتهاء
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  : المطلب الأول
  تعريف اعتبار المآلات

بمعنـى  : ومـآلاً . من آل الشيء يـؤول أولاً ، هو بمعنى الرجوع والمصير: المآل لغة
أي ، ومن آل الشيء يؤول إلى كـذا ، وهو المرجع والمصير أيضاً: ومنه التأويل. رجع

  )١(.رجع وصار إليه
فلا يوجد تعريف نصي اصطلاحي للمـآلات فـي   : المآلات فيالاصطلاحوأما تعريف 

إلا أن حقيقته واعتباره راسخ في عقول العلماء كافة وموجود ، الكتب الأصولية والفقهية
في تطبيقهم الاجتهادي على الوقائع المختلفة وإن لم ينصوا على تعريفه بشـكل نصـي   

فقد مر سابقاً في أنواع التخصيص فـي  ، وهذا لا يمنع من العمل والاحتجاج به، دقيق
القياس أنه بالمجمل عملٌ بهذا المآل المعتبر عند العلماء وإن اختلفـوا فـي التسـميات    
  .الاصطلاحية لهذا المخَصص الذي اقتضى التخصيص في القياس مراعاة للمآل المعتبر

كما أنـه  ، اعأصلاً لتلك الأنو) المآل(واستمر العمل على ذلك حتى جاء الشاطبي فجعل 
وما تفرع عنه من مناهج ، وأفرده بالذكر مبيناً الإطار العام له) المآل(كشف أهمية هذا 
  .من حيث المآل المتوقع أو الواقع، يجب تحكيمها في التطبيق، وأنواع تشريعية

اكتفاء بوضـوح دلالتـه   ، فإن الشاطبي لم يقم بوضع تعريف اصطلاحي له، ومع ذلك
النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانـت الأفعـال   «: لحيث يقو، اللغوية

وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل مـن الأفعـال الصـادرة عـن     ، موافقة أو مخالفة
  )٢(.»إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، المكلفين بالإقدام أو بالإحجام

  :ومن التعريفات المعاصرة لاعتبار المآل
بحيـث لا يحكـم عليهـا    ، أن يتحرى المجتهـد أفعـال المكلفـين   «: عرف المآل بأنه

بالمشروعية أو عدمها ـ بغض النظر عن حكمها الأصلي ـ حتى ينظر إلى ما يترتب   

                                     
 .١٣: مختار الصحاح، ١١/٣٦: لسان العرب  )١(

 .٤/١١٧: الموافقات  )٢(
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يكون الحكم الشرعي التطبيقي على وفقها من حيـث  ، عليها من نتائج واقعة أو متوقعة
 )١(.»لإسلاميالمضادة أو الموافقة لمقاصد التشريع ا

تكييف الفعل بالمشروعية أو عدمها في ضوء نتيجته المترتبـة  «: وله تعريف آخر هو
 )٢(.»عليه وفق سنَنالتشريع

والتعريف الثاني هـو  ، ويلاحظ أن التعريف الأول إنما هو بيان للمآل وليس تعريفاً له
  .الأرجح

ا يكون من خـلال النظـر   وبناء عليه يتبين أن الفعل من حيث المشروعية وعدمها إنم
للحكم ابتداء وانتهاء ـ أي ـ وفق ما يترتب على هذا الفعل والتصـرف مـن نتـائج      

  .موافقة لمقاصد التشريع أو مناقضة لها
  )٣(.»والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها«: يقول الشاطبي

التي أراد ) المصالح(وهي، لأن االله تعالى قصد بتشريع الأحكام تحقيق معانيها المقصودة
بمعنى أن تلك ، لتلك المقاصد) مجرد وسائل(وهذه الأحكام إنما هي ، تحقيقها في الحياة

  .بل لمعانيها المقصودة منها، الأحكام غير مقصودة لذاتها
أو كـان  ، فإذا انحرف ـ فعل ـ المكلف بوسيلة من الوسائل عن تحقيق المقصـدمنها   

أو ، في وقوع المكلف في مشقة أو حرج للواقع من الظروف والأحوال والمستجدات أثر
فإن الحكـم  ، كان فعله يؤدي به إلى مفسدة تساوي أو تزيد على مصلحة الحكم الأصلي
بحيث تكـون  ، الشرعي يتكيف وفق تلك النتائج المترتبة على تلك التصرفات والأفعال

يق التوافـق  وابتغاء لتحق، منعاً لمضادة قصد التنزيل، موافقة وملائمة للمقصد التشريعي
لمقاصد التشريعية التي قصد وبين ا، التام بين أفعال المكلفين وما يترتب عليها من جهة

  .تحقيقها في الواقع تنزيلال
، أو لمفسدة تدرأ، مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب«كل ذلك نظراً إلى أن الفعل قد يكون 

فربمـا أدى  ، فإذا أُطلق القول في الأول بالمشـروعية . ولكن له مآل على خلاف ذلك
فيكون هذا مانعاً من ، استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها

                                     
 .١٢:ص" مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام"هذا التعريف للدكتور حسين الذهب من رسالته للماجستير   )١(

 .المرجع السابق  )٢(

 .٣/١٥٦: الموافقات  )٣(
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ربما أدى ، وكذلك إذا أُطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ،إطلاق القول بالمشروعية
  )١(.»فلا يصح إطلاق القول بالمشروعية، استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد

وجب على المجتهد التعمق في أصول الشريعة ومقاصدها والنظر الفـاحص فـي   ، لذا
أن يتحقق من ـ مناطها الخاص ـ   ب، النتائج التي تؤول إليها أفعال المكلفين وتصرفاتهم

، فينظر فيما يلزم عنها من نتائج ومـآلات . في كل واقعة وصورة تتعلق بفعل المكلفين
دفعاً لما ينشأ عنها من مفسدة أو ، المآل المترتب عليها ىليضع الحكم الشرعي بناء عل

  .وجلباً للمصلحة المترتبة عليها والتي هي مقصود التنزيل، ضرر
  :الشاطبييقول 

فالتكليف كله إمـا لـدرء   ، وذلك أن المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد«
  )٢(.»أو لهما معاً، وإما لجلب مصلحة، مفسدة

  )٣(.»ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعاً«: ويقول الغزالي
خيفة مـن  «أن يضع بعض الشروط في تقييد الأحكام الشرعية  تنزيلوذكر أن منهج ال

  )٤(.»لفوات ـ أي فوات المصلحة ـ واستغناماً للصلاح المنتظر في المآلا
وما يترتب عليهـا  ، وجب على المجتهد النظر في مآلات الأفعال، وإذا كان الأمر كذلك

  .من مصالح أو تبعاً لتأثير الأحوال والظروف
ار المـآلات  واعتب، فلا بد عند إصدار الحكم من أن يقدر زماناً ومكاناً وشخصاً ونتيجة

لكي يتـأتى للمجتهـد   ، يحتاج إلى معرفة أحوال الزمان والمكان والأشخاص والوقائع
  .تقدير مآلات الأفعال وآثار الأحكام عليها

وهو الذي يتعلق بشخص معين ) تحقيق المناط الخاص: (وهذا يدخل فيما سماه الشاطبي
وفـق ظرفـه وطبيعتـه    ، وما ينطبق عليه من الأحكـام الشـرعية  ، لمعرفة ما يناسبه

  .ولا سيما في مقام الإفتاء، الشخصية وأحواله النفسية
وفيما يلي سأعرض للأدلة التي تفيد حجية هذا ـ الأصل ـ اعتبار المـآل وسـأتناول     

  .فيها نماذج الأدلة العامة والأدلة الخاصة
                                     

 .٤/١١٧:الموافقات  )١(

 .١/١٣٨:الموافقات  )٢(

 .١/٢٣٦:المستصفى  )٣(

 .١/٢٥٨:المستصفى  )٤(
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  : المطلب الثاني
  أدلة اعتبار المآلات

اعتباره ووجوب الأخذ به أدلة عامة وخاصة إن ـ أصل ـ اعتبار المآلات دلَّت على    
تفوق الحصر من الكتاب والسنة ترقى بمجموعها إلى الاحتجاج به ووجـوب اعتبـار   

  .المآل في الحكم على فعل المكلفين في الاجتهاد والتطبيق للأحكام
ان فهي الأدلة الدالة على تعليل الأحكام وبي، على اعتبار المآلات أما الأدلة العامة الدالة
. من حيث قصد التنزيل إلى تحقيـق مصـالح العبـاد العامـة    ، مقاصد الشريعة العامة
تحقيقها في حياة الناس إن كانت  تنزيلالعام هي النتائج التي قصد الوالمآلات بمفهومها 

  ومنعها من التحقق إن كانت مفسدة، منفعة
  : وقد ذكر الشاطبي ثلاثة أدلة عامة على صحة النظر في المآلات فقال

، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية، أن التكاليف مشروعة لمصالح العباد :أحدها«
ليكون من أهل النعيم لا مـن أهـل   ، أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة

فإنها أسباب لمسببات هـي  ، أما الدنيوية فإن الأعمال مقدمات لنتائج المصالح، الجحيم
فاعتبارها فـي جريـان الأسـباب    ، مسببات هي مآلات الأسبابوال، مقصودة للشارع

  .وهو معنى النظر في المآلات: مطلوب
فإن اعتبرت فهو ، أن مآلات الأعمال إنما تكون معتبرة شرعاً أو غير معتبرة :والثاني
، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصودة تلك الأعمال، المطلوب

ولا مصلحة تتوقع مطلقـاً  ، لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد، وذلك غير صحيح
فإن ذلك يـؤدي إلـى أن لا تتطلـب    ، وأيضاً، مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد

وهـو علـى خـلاف وضـع     ، ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنـوع ، مصلحة بفعل مشروع
  )١(.الشريعة

، فـي أصـل المشـروعية   التام أن المآلات معتبرة  الأدلة الشرعية والاستقراء :والثالث - 
 مـن قـبلكم لعلكـم تتقـون﴾     كتب عليكم الصيام كما كتب علـى الـذين  ﴿: كقوله تعالى

  ]١٨٤:البقرة[
                                     

  .٤/١١٨: الموافقات  )١(
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وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى  ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم: وقوله
قولـه تعـالى   و، ]٢١٦:البقرة[ ﴾أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم واالله يعلم وأنتم لاتعلمون

  )١(].١٧٩:البقرة[ ﴿ولكم في القصاص حياة﴾
مما فيه هذا  )تحقيق المناط الخاص(وهي الأدلة الواردة في ، فكثيرة أما الأدلة الخاصة

  .لكنه ينهى عنه لما في الفعل منمفسدة، مشروعاً حيث يكون العمل في الأصل، المعنى
فإن غالبها تذرع بفعل مشروع للوصول إلى عمل ، وكذلك الأدلة على سد الذرائع كلها

  .لكن مآله غير مشروع، فالأصل على المشروعية، غير مشروع
فإن غالبها سماح في عمل مشروع ، أيضاً الأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها

  )٢(.»في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع
  .كتاب والسنة وفهم الصحابة فيما يليوسأعرض لهذه الأدلة الخاصة بأمثلة من ال

  :الأدلة الخاصةلاعتبار المآل
  .الأدلة الخاصة لقاعدة ـ المآلات سأعرض لها أمثلة من الكتاب والسنة وفهم الصحابة

  : من الكتاب -أولاً
االله فيسـبوا االله عـدواً بغيـر    ولا تسبوا الـذين يـدعون مـن دون    ﴿: قوله تعالى -أ

  ] ١٠٨:الأنعام[علم﴾
بالرغم من ما في ذلـك  ، نهى االله سبحانه وتعالى عن سب آلهة الكفار: الاستدلالوجه 

وقمعاً ، وكون التعريض بمعبوداتهم انتصاراً للدين، من مصلحة شرعية بالانتقاص منها
وهي ، إلَّا أن هذه المصلحة مشوبة بمفاسد تزيد على مصلحة التعرض لآلهتهم، لأعدائه

فتمنع هذه المصلحة بنـاء علـى هـذا المـآل     ، االله تعالىالتكلم بما لا يليق في جانب 
  )٣(.الممنوع

. شـروعية أو عـدمها  وأن ليس لأحد اطلاق القول بالم، وهذا يدل على اعتبار المآلات
مصلحة فيه تسـتجلب أو لمفسـدة   فقد يكون الفعل المشروع مشروعاً ل«: قال الشاطبي

ن غير مشروع لمفسدة تنشأ عنـه  وقد يكو. ولكن له مآل على خلاف ما قُصد فيه، تدرأ
                                     

 .١١٩-٤/١١٨: الموافقات  )١(

 .٤/١١٩: الموافقات  )٢(

 .٧/٦١: ـ تفسير القرطبي ٣/٤٠٠: أحكام القرآن لابن العربي  )٣(
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فـإن أُطلـق القـول فـي الأول     . لكن له مآل على خلاف ذلـك ، أو مصلحة تندفع به
، زيد عليهافربما أدى استجلاب المصلحة فيه مفسدة تساوي المصلحة أو ت، بالمشروعية

القول في الثاني بعـدم  وكذلك إذا أطلق ، طلاق القول بالمشروعيةفيكون هذا مانعاً من إ
  )١(.»مشروعيةال

وأن لا يقـف عنـد   ، نظراً وواقعـاً  تنزيلعلى المجتهد أن يتحرى قصد ال من هنا كان
حتى ينظر في النتائج المترتبة على الفعل المراد الحكم عليه سلباً ، مجرد الحكم الأصلي

ذلك حتـى لا يـؤدي إلـى مناقضـة قصـد      و، من الناحية العملية التطبيقيةأو إيجاباً 
  )٢(.التنزيل

وخيف منه النيـل مـن   ، فمتى كان في منعة، ة باق في الأمةحكم هذه الآي: قال العلماء
ولا يتعرض إلى مـا  ، الإسلام فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم

  )٣(.يؤدي إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة التسبب في المعصية
 وقولـوا انظرنـا واسـمعوا﴾   لـوا راعنـا   لا تقو ايأيها الذين آمنو﴿: قوله تعالى -ب
، وهي سب فـي لغـتهم   )راعنا(أن اليهود كانوا يقولون : ستدلالوجه الا] ١٠٤:البقرة[

حتى لا يتخذها اليهود ذريعـة للسـب    )راعنا(تعالى المؤمنين أن يقولوا كلمة  فمنع االله
  )٤(.والشتم

نحـرف  ت، أو حال خاصـة ، فكل أمر كان في أصله مشروعاً لكن نظراً لظروف معينة
بالحكم عن تحقيق المقصد الشرعي المراد منه ويؤدي العمل به إلى نتيجة مضادة لذلك 

، من هـذا الحكـم   محافظة على مقصد التنزيل،التطبيقلمنع هذه المضادة في ، المقصد
ووقوفاً عند المقاصـد  ، ومنعا من الانحراف بالأحكام الشرعية عن نهاياتها ومقاصدها

  )٥(.وتطبيقها التطبيق الأمثل في الحياة العملية التطبيقيةالشرعية من تلك الأحكام 

                                     
 . ٤/١١٧: الموافقات  )١(

 .٢/٤٥٧: تفسير ابن كثير  )٢(

 .٧/٦١: تفسير القرطبي  )٣(

 .٢/٥٧: القرطبيتفسير   )٤(

 .٤١: مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام  )٥(
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واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ ﴿: قوله تعالى -ج
م كـذلك نبلـوهم بمـا كـانوا     تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيه

  ]١٦٣:الأعراف[ يفسقون﴾
حين حرم ، تعالى من فعل اليهود الذين احتالوا على شرع االله حذَّر االله: ه الاستدلالوج

وكان ، وربطوا الصيد فيه إلى يوم الأحد، فسكروا الأنهار، االله عليهم الصيد يوم السبت
وذكر االله لنا ذلك في معنى التحذير والنهي عن تعاطي الأسباب ، السد ذريعة للاصطياد

  )١(.طي الحرام الممنوعالظاهرة التي في معناها ونتيجتها تعا
وعلى سد الذرائع التي تفضي إلى ، فدلت الآية على منع التحيل على الشريعة الإسلامية

  .نتائج مضادة لما تحراه التنزيل من المقاصد وهو معنى النظر في مآلات الأفعال
ومن الأدلة الخاصة من القرآن الكريم أنتقل إلى أمثلة من الأدلة الخاصـة فـي السـنة    

  .يفة على اعتبار المآلاتالشر
  :من السنة -ثانياً

نَقضتُ الكعبة بِكُفرٍـ لَلولا قَومك حديثٌ عهدهمـ((: لعائشة رضي االله عنها �قوله  -أ
  )٢(.))فجلعتُ لها بابين
في الحديث دلالة على وجوب ترك ما هو مطلوب شـرعاً إذا خيـف   : وجه الاستدلال

  )٣(.المطلبحدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك 
أو تعارضت مصلحة ومفسدة ، إذا تعارضت المصالح«: قال النووي في شرحه للحديث

أخبـر أن   �بدئ بالأهم؛ لأن النبـي  ، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة
، نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلحة

وذلـك لمـا كـانوا    ، وهي خوف فتنة من أسلم قريباً، م منهولكن تعارضه مفسدة أعظ
  )٤(.»�يماً فتركها فيرون تغييرها عظ، يعتقدونه من فضل الكعبة

                                     
 .٣/٤٨٩: أحكام القرآن لابن العربي، ٢/٢٥٨: تفسير ابن كثير، ٧/٣٠٥: تفسير القرطبي  )١(

من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشـد  : باب، العلم: كتاب ٢٦: أخرجه البخاري  )٢(
 ).١٣٣٣(نقض الكعبة وبنائها : باب، الحج: كتاب ٢/٩٦٨: ومسلم. واللفظ له) ١٢٦(منه 

 .٤/١١٩: الموافقات، ٤/١١٩: فتح الباري  )٣(

 .٩/٩١: شرح النووي على مسلم  )٤(
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، وما ذكره النووي من النظر في المصالح والموازنة بينها وتقديم الأهم فـي الاعتبـار  
لك هـو  كل ذ، جلب المصالحوأن درء المفاسد مقدم على ، وأن المصلحة العامة مقدمة

  .)النظر في المآلات(من قبيل 
المؤمنين عائشـة رضـي االله   حيث تقول أم ، وهذا هو منهج التنزيل في معالجة الوقائع

أن يعمل به الناس خشيةَ ، لَيدع العملَ وهو يحب أن يعملَ به �إن رسول االله ((: عنها
  )١(.))فيفرض عليهم

خوفـاً مـن   ، ترك بعض المصـالح  وهذا فيه دلالة على أنه يمكن في بعض الحالات
  .وتقديماً لأهم المصلحتين، المفسدة

معـاذَ االله أن  ((: �ذلـك بقولـه   وعلل ، امتنع عن قتل المنافقين �ومن ذلك أنه  -ب
  )٢(.))تحدثَ الناس أني أقتلُ أصحابيي

مع ما في قتلهم ، من قتل المنافقين والتخلص منهم �امتنع رسول االله : وجه الاستدلال
من مصلحة القضاء على مكرهم وكيدهم بالمسلمين وبقاء المجتمع الإسلامي متماسـكاً؛  

كما أنهم عـين للعـدو   ، لأن المنافقين يحاولون نشر الفتن في المسلمين لزعزعة أمنهم
شد وهي التحدث بأن داخل المجتمع الإسلامي؛ لكن هذه المصلحة تتعارض مع مفسدة أ

، مما يؤدي إلى تنفير الناس من الـدخول فـي الإسـلام   ، يقتل أصحابه �رسول االله 
  .وتشويه الصورة الحقيقية للمجتمع المسلم

مـن أن   �لذلك تعوذ رسول االله ، وهذا هو المآل الذي يتنافى مع حقيقة الإسلام وغايته
لو كان بفعـل مشـروع أو فيـه    و، يتصرف على وجه يكون مآله الصد عن سبيل االله

  )٣(.وهو قتل المنافقين والتخلص من شرهم، مصلحة
ترك المطلوب خوفاً من حدوث مفسـدة أعظـم مـن مصـلحة ذلـك      "وهذا من باب 

  )٤(".المطلوب
                                     

واللفـظ  ) ١١٢٨(على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب  �تحريض النبي : باب، التهجد: كتاب ١٨٠: أخرجه البخاري  )١(
 ). ٧١٨(باب صلاة الضحى حاست: باب، صلاة المسافرين وقصرها: كتاب ٢/٤٩٧: ومسلم .له

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم إن االله لا يهـدي  ﴿: قوله تعالى: باب، التفسير: كتاب ٨٠١: أخرجه البخاري  )٢(
 . واللفظ له) ١٠٦٣(ذكر الخوارج وصفاتهم : باب، الزكاة: كتاب ٢/٧٤٠: ومسلم). ٤٦٧٠( ﴾القوم الفاسقين

 .٨/٣٣٦: فتح الباري  )٣(

 .٤/٣٩: الموافقات  )٤(
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، كمثل قومٍ استهموا على سـفينة ، مثلُ القائمِ على حدود االله والواقعِ فيها((: �قوله  -ج
، وبعضهم أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علـى مـن فـوقهم   فأصاب بعضهم أعلاها 

فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا . ولم نؤذ من فوقنا، لو أنا خرقْنا في نصيبنا خرقاً: فقالوا
  )١(.))ونجوا جميعاً، نجوا، ى أيديهموإن أخذوا عل، جميعاً

، يتصرف في حقه ونصيبهإنما ، أن الفريق الذي أراد أن يخرق السفينة: وجه الاستدلال
ولكن لمـا   ))ولم نؤذ من فوقنا((بدليل قولهم ، لم يقصدوا الإضراروظاهر الحديث أنهم 

كان مآل تصرفهم في نصيبهم مفضياً لامحالة إلى الإضرار بمن في السـفينة جميعـاً   
وقاية للجميع من مآل ، أوجب على سائرهم أن يأخذوا على أيديهم، بحيث يهلكون غرقاً

  )٢(.لتصرفهذا ا
  )٣(.))لا تُقطع الأيدي في الغزو((: �قوله  -د

عن إقامة الحد في الغزو خشية أن يترتب عليه مـا   �نهى رسول االله : وجه الاستدلال
من لحوق صاحبه بالمشركين حميـة وغضـباً   ، هو أعظم مفسدة من تعطيله أو تأخيره

  )٤(.وهذه المفسدة أشد وأعظم
أن لا يجلدن أمير جيش ولا سـرية ولا  ((: أن كتب إلى الناس�وروي ذلك عن عمر 

حميةُ الشـيطان   لئلا تلحقه، رجل من المسلمين أحداً وهو غازٍ حتى يقطع الدرب قافلاً
  )١(.))فيلحق بالكفار

                                     
 ٤/٧٤٠: والترمذي. واللفظ له) ٢٤٩١(هل يقرع في القسمة والاستهام فيه : باب، الشركة: كتاب ٤٠٣: أخرجه البخاري  )١(

: كتـاب  ١/٥٣٣:وابن حبان في صحيحه). ٢١٧٣(في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ماجاء : باب، الفتن: كتاب
: وأحمد فـي المسـند  ). ٢٩٨(الراكب حدود االله والمداهن فيها مع القائم بالحق  �ذكر تمثيل المصطفى . البر والإحسان

١٨٣٦١( ٣/٣١٠.( 

 .٦/٣٢٩: تحفة الأحوذي، ٥/٢٩٦: فتح الباري  )٢(

: كتـاب  ٤/٥٣: والترمـذي ). ٤٤٠٨(في الرجل يسرق في الغزو أيقطـع  : باب، الحدود: كتاب ٢/٥٤٦: رواه أبو داود  )٣(
هذا حديث غريب وقد روى غير ابن : قال الترمذي. واللفظ له) ١٤٥٠(ما جاء أن لا تُقطع الأيدي في الغزو: باب، الحدود

فـي  : باب، السير: كتاب ٢/٣٠٣: والدارمي في سننه. ض أهل العلموالعمل على هذا عند بع، لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا
: وهو حديث مرفوع عن بسر بن أرطأة ينظر) ١٧٦٢٦( ٢٩/١٦٨: ومسند أحمد). ٢٤٩٢(أن لا يقطع الأيدي في الغزو

 . ٣/٣٤٧: نصب الراية

 .٥/١١: تحفة الأحوذي  )٤(
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، إما من جهة حاجة المسلمين إليـه ، أن في تأخير الحد مصلحة راجحة :وجه الاستدلال
أمـر وردت بـه   ، وتأخير الحد لأمر عـارض ، قه بالكفارأو من خوف ارتداده ولحو

وهـذا  ، كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمـرض ، الشريعة
  )٢(.فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى، تأخير لمصلحة المحدود

، خوف لحوقه بالكفار وإفشاء أسـرار المسـلمين  ، فتأخير الحد أو عدم إقامته في الغزو
  .قائم على اعتبار مبدأ النظر في المآلات، أعدادهم وانتقاص

  :عمل الصحابة -ثالثاً
، �جمع المصحف واطراح بعض القراءات التي كانت مستعملة زمن رسـول االله  -١

وذلك لما يترتب على إبقائها والقراءة بها على العامة ـ خاصة ـ من الافتتان بكتـاب    
  .االله تعالى

أَدرِك هذه الأمة ((: اليمان لعثمان رضي االله عنهما قال كما جاء ذلك في كلام حذيفة بن
  )٣(.))الكتاب اختلاف اليهود والنصارى قبلَ أن يختلفوا في

فيـه  ، أصـحابه  �وأقرها النبي ، مع أن البقاء على تلك القراءات التي نزل بها القرآن
إلا أنهم أعرضوا عن تلك الإباحة خوفاً من اختلاف الأمة في ينبـوع  ، مصلحة ظاهرة

واطرحـوا ماعـدا   ، �فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصحف عثمـان  ، الملة
  )٤(.ذلك

                                                                                                             
وسعيد بـن  ). ٩٣٧٠(هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو: باب، الجهاد: كتاب ٥/١٩٧: رواه عبد الرزاق في مصنفه  )١(

في إقامة الحد على الرجل : باب، الحدود: كتاب ٥/٥٤٩: ابن أبي شيبة في مصنفهو ).٢٥٠٠(١/٣٥٤: منصور في سننه
 ).٢٨٨٦١(في أرض العدو 

 .١٠/٢٦٤:المغني  )٢(

تفسـير  : كتاب ٥/٢٨٤: والترمذي. واللفظ له) ٤٩٨٧(جمع القرآن : باب، فضائل القرآن: كتاب ٨٩٤: أخرجه البخاري  )٣(
بلسـان  : باب، فضائل القرآن: كتاب ٥/٦: والنسائي. حسن صحيح: قال الترمذي) ٣١٠٤(من سورة التوبة : باب، القرآن

 ).٤٥٠٦(في الخلافة والإمارة : باب، السير: كتاب ١٠/٣٥٩: وابن حبان في صحيحه). ٧٩٨٨(من نزل القرآن 

 .٢/٣٩٩: مالاعتصا  )٤(
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، فصار جمع المصحف واجباً ورأياً رشيداً في واقعة لم يتقدم بها عهـد «: قال الشاطبي
لكن مثل هذا النظر من بـاب الاجتهـاد الملائـم لقواعـد     ،......مخالفةفلم يكن فيها 

  )١(.»صل معينوإن لم يشهد له أ، الشريعة
فدل على أن الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يسـتهدون فـي اجتهـاداتهم بمقاصـد     

، ومنها النظر في النتائج والمآلات المترتبة على كل تصرف من التصـرفات ، الشريعة
  . ن الأفعالأو فعل م

  )٢(.ومنع المضادة لمقاصد التشريع واقعاً، كل ذلك حرصاً على تحقيق المصالح شرعاً
ومما سبق عرضه من تعريف المآلات وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسـنة وعمـل   

  :الصحابة يمكن أن أخلص لما يلي
نة وعمـل  إن أصل اعتبار المآلات أصل معتبر شرعاً دلَّت عليه أدلة من الكتاب والس

  .الصحابة
فقد خُصت بعض الأحكام في بعض الحالات والصور لمقتضيات أخرجتها من عمـوم  
، القياس إلى حكم خاص أو إلى مناطمختلف بحسب اختلاف الشخص والمكان والزمان

وسئل أي المؤمنين ، عندما سئل عن أي الأعمال أحب إلى االله �وهذا مأخوذ من سنته 
وهذا تحقيق للمناط الخاص الذي يهدف إلى مراعاة ، خير وتعددت إجابته بحسب السائل

  .أصل اعتبار المآلات
وكلما كان اعتبـار  ، لذا؛ فإن تخصيص القياس لا يمكن تطبيقه بمعزل عن هذا الأصل

جاءت اجتهاداته موافقة لمقصـد التنزيـل وهـو أعلـى     المآل ماثلاً في ذهن المجتهد 
  .المقاصد

أكـون بـذلك   ، ص في القياس من خلال فصول سـابقة وبعدما تبين موضوع التخصي
  :تناولت في بحثي صورتين متقابلتين هما

ونبهت للفـرق بـين تخصـيص العلـة     . والتخصيص في القياس، التخصيص بالقياس
  .وتخصيص القياس

                                     
 .٢/٢٥٣: الموافقات  )١(

 .٤٦: مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام  )٢(
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لأهميتـه وتعلقـه   ، تقلاً للحديث عن أثر التخصيص في الأقيسةكما وأفردت فصلاً مس
  .بالبحث

آمل أن أكون قد وفقت في هذا البحث لعرض صورة من الصور الأصولية من حيـث  
والصورة المقابلة لهـا وهـي   ، ورود التخصيص على غيره من الأدلة وتخصيصه بها

  .ورود الأدلة على القياس وتخصيصه بها
  ...لى أن أكون قد وفقت لما فيه الخير والنفعكما أسأله االله تعا
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  الخاتمة
أحمده تعالى أن من ، والحمدالله من قبل ومن بعد، الحمدالله رب السموات والأرضين
كما وأسأله تعالى أن أكون قد وفقت فيه لما فيه النفع ، علي بإنهاء هذا البحث وإتمامه

  ...والخير
  :شير باختصار إلى أبرز ما ورد فيهأن أ لابد ليفي ختامهذا البحث وأولاًـ 

  :في الشريعة يرادبها معنيان )القياس(إن إطلاق كلمة  -
الأُطر الأساسية التي جـاءت الشـريعة   وهو ما يقصد به القواعد العامة و: أحدهما عام

  .للمحافظة عليها ورعايتها
العملية القياسية الاجتهادية التي  )علم أصول الفقه(هو ما يقصد به في : الثانيوالمعنى 

  .لعلة جامعة لا نص على حكمها بما نُص على حكمهيقوم بها المجتهد في إلحاق حادثة 
ولكلٍّ من هذه الأركان ، الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة: للقياس الأصولي أركان هي - 

وأهم مـا يميـز القيـاس    . حشروط لا بد من توافرها لكي تتم العملية القياسيةبالشكل الصحي
التـي تمثـل نقطـة الارتكـاز      )العلة(أن يسمى جوهر القياس إنما هو الأصولي وما يمكن 

  .فلابد من تحقق شروطها والتي ذكرتها بالتفصيل. الأساسية في تلك العملية
من الأمور الجوهرية والأساسية في البحث نقطة دقيقة بني عليها اختلاف الجمهـور   -

 .وذلك فيما يتعلـق بمسـألة التخصـيص   ، مالكية والشافعية والحنابلة عن الحنفيةمن ال
أمـا عنـد الحنفيـة    ، فمهوم التخصيص عند الجمهور يحمل معنى التفسـير والبيـان  

فالتخصيص يحمل معنى المعارضة بناء على رؤية الحنفية أن دلالة العام على أفـراده  
لـذلك فـإنهم   ، فلا يمكن التخصيص فيه إلا بمخصـص قويـت دلالتـه   ، دلالة قطعية

  .ولا يشترط الجمهور ذلك، مقارناً ،مستقلاً، يشترطون في المخصص أن يكون متصلاً
تخصيص النصوص من الكتاب والسنة بالقياس من المسائل التي خـالف فيهـا الحنفيـة     - 

حيث ذهب الحنفية إلى منع تخصيص الكتاب والسنة بالقياس إلا بشـرط  . جمهور الأصوليين
أن يكون النص العام المراد تخصيصه بالقياس قـد سـبق وخُصـص بأحـد     : ذكروه وهو

  .خصصات العموم فضعفت دلالته القطعية ويقوى القياس وهو دليل ظني على تخصيصهم
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أن العـام  : كان للغزالي في مسألة تخصيص الكتاب والسنة بالقياس حجة قوية هـي  -
وعند وجود قياس يقتضي تخصيص الـنص ينظـر   ، والقياس دليل ظني، دلالته ظنية

  .لمسألةوهذاما رجحته في هذه ا. ويرجح أقوى الظنين
ا فلـم يـذكروه  ، مسألة تخصيص خبر الآحاد بالقياس لم أجدها في كتب الأصوليين -

ولكني استنبطت أقـوالهم  ، ا اطلعت عليه من مصادرمبشكل مستقل ولم يتعرضوا لها في
فيها من خلال استقرائي لأقوالهم في أكثر من مسألة لها صلة بتخصيص خبر الآحـاد  

ومـن خـلال   .يص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحادومن هذه المسائلتخص، بالقياس
هذا الاستقراء توصلت إلى أن الجمهور يقولون بصحة تخصيص خبر الآحاد بالقياس؛ 
لأنه لما صح تخصيص النص القرآني والسنة المتواترة بالقياس صح تخصيص خبـر  

فاده ترجيح وقد رجحت قول الغزالي في هذه المسألة وم. الآحاد بالقياس من باب أولى
  .فيرجح الأقوى، إذ كل من خبر الآحاد والقياس دليل ظني، أقوى الظنين

من الأمور الدقيقة التي وردت في البحث موضوع تخصيص العلة والفرق بينه وبين  -
فالتخصيص في العلة يحمل المعارضة في العلة ذاتها من حيث قوتها ، تخصيص القياس

في القياس فهو أوسـع وأشـمل مـن موضـوع      أما التخصيص، اسبة فيهاودرجة المن
وإن كان تخصيص العلة يدخل ضمن معطياته إلا أن التخصيص فـي  ، تخصيص العلة

بين  الأقيسة هو من باب المعارضة والترجيح بين الأقيسة من حيث العموم والخصوص
القياس العام وقياس آخر خاص والأمور الخارجية التي تقوي أحـدهما علـى الآخـر    

  .إمكانية التخصيص به وبالتالي
والتخصـيص فـي   ، التخصيص كما يجري في النصوص فإنه يجري في الأقيسـة  -

كالاستحسـان والـذرائع والعـرف والمصـالح المرسـلة وهـذه       : له أنـواع  القياس
هذا الأصل الجليل الذي يمثِّـل العنايـة    )اعتبار المآل(يجمعها أصل معتبر وهو الأنواع

  .تهاءبالحكم الشرعي ابتداء وان
فإذا اقتضى قياس تخصيص قيـاس  ، التخصيص في الأقيسة يحمل معنى المعارضة -

. آخر فلابد للتخصيص من مرجح يقوي القياس الخاص حتى يخصص القيـاس العـام  
وهذا المرجح يختلف باختلاف أنواع الأقيسة من حيث الأصل أو الفـرع أو العلـة أو   

  .ح التخصيصيعود إلى أمور خارجية وقرائن أخرى ترج
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وهو يمثل الأحكام الشـرعية العامـة   : عام، إن الأحكام الشرعية لها مناطان أحدهما -
وهو يمثل الناحية : مناط خاص، والثاني. المخاطب بها المؤمنين كافة بالطلب أو النهي

  .التطبيقية للحكم لكل شخص وحده
  :أهم النتائجثانياًـ 

  :التي توصلت لها في هذه الرسالة ا سبق يمكن لي أن أذكر أهم النتائجموم
لما ، الأهمية البالغة في التكامل بين علم أصول الفقه وعلم المقاصد والقواعد الفقهية -١

بالشكل الصحيح الذي  طبيقهاومراميها ومن ثم ت في ذلك من تأثير بالغ في فهم الأحكام
  .صد من تشريعها أولاًقُ
فالكتابة فيه مـن  ، ي امتداد لعلم أصول الفقه لذاالكتابة الأصولية المقاصدية إنما ه -٢

أهم الأبحاث المعينة على فهم الأحكام التشريعية وبالتالي تطبيقها الأمثل على مختلـف  
  .مناحي الحياة

وهـو مـن    )المناط الخـاص (إنما هي ما يعبر عنه بـ) تخصيص القياس(عملية  -٣
تعلقاتـه  ن فضل اعتناء به والإلمام بكل ملابد مولذلك ، اد الذي لا يمكن انقطاعهالاجته

  .لكل عالمٍ ومفت وطالب علم )اعتبار المآلات(وبأصله المتفرع منه وهو 
  :وختاماً أود أن أضيف بعض الاقتراحات في نهاية هذا البحثثالثاًـ 

أن يفرق في المناهج التعليمية الشرعية بين المناط العام للحكم وهـو الحكـم الـذي     -
 وبين المناط الخاص للحكم وهو ما يعبر عنـه بـالفتوى  ، يخاطب جميع المكلفين ابتداء

حتـى لا  ، أي الربطفي طريق عرض كل من الموضـوعين ، والتي تتعلق بسائل وحده
  .ستتناقض الفروع والمسائل على الدار

وأجد أن إضافة مـادة مقاصـدية   ، إن أصول الفقه من المواد التي تُدرس ويعنى بها -
لمقررات أصول الفقه تعطي الدارس لأصول الفقه أفقاً أوسع ومعرفة أكبر في تطبيـق  

  .الأحكام الشرعية على المكلفين من غير حرج أو مشقة بالغة
لذلك أقتـرح أن  ، عملية الفتوى إن التطبيق العملي لتخصيص القياس يظهر جلياً في_ 

  :وتقسم هذه الشروط إلى، توضع شروط معينة لقبول من يقوم بمهمة الإفتاء
  .ـ شروط علمية
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  .ـ شروط سيرة ذاتية
، فلابد من اتصافه بالاستقامة والسيرة الحسـنة ، لأن المفتي مؤتمن عند إصداره الفتوى

  .إلى جانب أهليته العلمية
أن أكون قد وفقت في هذه الرسالة لما فيـه الخيـر   ، العلي القديروفي الختام أسأل االله 

إنه سـميع  ، كما وأسأله تعالى أن يمن علي بالقبول والتوفيق لما يحبه ويرضاه، والنفع
  .قريب مجيب

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  الفهارس
  
  

  .فهرس الآيات الكريمة
  

  .فهرس الأحاديث الشريفة
  

  .فهرس المصطلحات الأصولية
  

  .فهرس القواعد الفقهية
  

  .فهرس الأعلام مع التراجم
  

  .فهرس الموضوعات
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  فهرس الآيات
رقم 
  الآية

  رقم الصفحة  ورةــــــالس

    سورة البقرة  
يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَقُولُوا راعنَـا وقُولُـوا انْظُرنَـا    ﴿   ١٠٤

  ولِلْكَافرِين عذَاب أَلِيم﴾واسمعوا 
٢٧٦  

﴿وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسـماعيلُ ربنَـا     ١٢٧
﴾يملالْع يعمأَنْتَ الس نَّا إِنَّكلْ متَقَب  

١٥٧  

  ٢٥٧  لَعلَّكُم تَتَّقُون﴾﴿ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ   ١٧٩
﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَـى    ١٨٤

﴾تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذ  
    ٢٨٠    

١٨٥  ﴾رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيد١٨٨+١٦٣  ﴿ي  
١٨٧   طالْخَي نم ضيطُ الْأَبالْخَي لَكُم نيتَبتَّى يوا حباشْركُلُوا وو﴿

  الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ﴾
٥٥+٩  

٢١٦   طالْخَي نم ضيطُ الْأَبالْخَي لَكُم نيتَبتَّى يوا حباشْركُلُوا وو﴿
  الْأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ﴾

٢٧٥  

٢٢١   نم رنَةٌ خَيؤْمةٌ ملَأَمو نؤْمتَّى يح شْرِكَاتوا الْمحلَا تَنْك﴿
﴾تْكُمبجأَع لَوو شْرِكَةم  

١٢  

٢٢٣  و نؤْمتَّى يح شْرِكَاتوا الْمحلَا تَنْكو﴿ نم رنَةٌ خَيؤْمةٌ ملَأَم
لَوو شْرِكَةم ﴾تْكُمبجأَع  

٩  

٢٣٤   هِنبِأَنْفُس نصبتَرا ياجوأَز ونذَريو نْكُمم نفَّوتَوي ينالَّذو﴿
أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَلَا جنَاح علَيكُم فيما 

﴾خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو وفرعبِالْم هِني أَنْفُسف لْنفَع  

١١  

٢٤٥      لَـه فَهـاعضـنًا فَيسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نم﴿
يو قْبِضي اللَّهةً ويرافًا كَثعأَض﴾ونعجتُر هإِلَيطُ وسب  

١٨٥  
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الْحكْمةَ من يشَاء ومن يؤْتَ الْحكْمةَ فَقَـد أُوتـي   ﴿يؤْتي   ٢٦٩
  ر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ﴾خَيرا كَثيرا وما يذَّكَّ

٢٥٥  

﴿ الَّذين يأْكُلُون الربا لَا يقُومون إِلَّا كَمـا يقُـوم الَّـذي      ٢٧٥
 سالْم نم طَانالشَّي طُهتَخَبثْلُ يم عيا الْبقَالُوا إِنَّم مبِأَنَّه ذَلِك

لَّ اللَّهأَحا وبا﴾ الربالر مرحو عيالْب  

٥٨+٥١  

٩٧  ﴿ نمبِيلًا وس هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالْب جلَى النَّاسِ حع لِلَّهو
ينالَمنِ الْعع يغَن اللَّه فَإِن كَفَر﴾  

١٠  

    سورة آل عمران  
٣    لَكُـم ا طَابوا محى فَانْكتَامي الْيطُوا فأَلَّا تُقْس فْتُمخ إِنو﴿

من النِّساء مثْنَى وثُلَاثَ ورباع فَإِن خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً 
  أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلَّا تَعولُوا﴾

٢٦٩  

  ٩١+١٥  ﴿يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ﴾  ١١
﴿من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضار وصـيةً    ١٢

﴾يملح يملع اللَّهو اللَّه نم  
١٦٥  

٢٤   اءالنِّس ننَاتُ مصحالْمو﴿ اللَّه تَابك انُكُمملَكَتْ أَيا مإِلَّا م
     الِكُموتَغُـوا بِـأَمتَب أَن ذَلِكُـم اءرـا وم لَّ لَكُمأُحو كُملَيع
  نفَـآتُوه ننْهم بِه تُمتَعتَما اسفَم ينحافسم رغَي يننصحم

م فيما تَراضيتُم بِه مـن  أُجورهن فَرِيضةً ولَا جنَاح علَيكُ
  بعد الْفَرِيضة إِن اللَّه كَان عليما حكيما﴾

٦٦  

    سورة النساء  
﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي   ٥٩

     إِلَـى اللَّـه وهدفَـر ءي شَـيف تُمعتَنَاز فَإِن نْكُمرِ مالْأَم
  ـرخَي رِ ذَلِكمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نُونتُؤْم كُنْتُم ولِ إِنسالرو

١٨١  
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  ﴾ وِيلًاوأَحسن تَأْ
١١٥    تَّبِـعيى ودالْه لَه نيا تَبم دعب نولَ مسالر قشَاقي نمو ﴿

غَير سبِيلِ الْمؤْمنين نُولِّه ما تَولَّى ونُصله جهنَّم وساءتْ 
  ﴾مصيرا

٧٥  

علَيهِم طَيبات أُحلَّتْ لَهـم  ﴿فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنَا   ١٦٠
  ﴾وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثيرا

٨٧  

    سورة المائدة  
﴿الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نعمتي ورضيتُ   ٣

  لَكُم الْإِسلَام دينًا﴾
٢١١+٢١٠  

٥   لَّ لَكُمأُح موـلٌّ  ﴿الْيح تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ امطَعاتُ وبالطَّي
     نَـاتؤْمالْم ـنـنَاتُ مصحالْمو ـملٌّ لَهح كُمامطَعو لَكُم
والْمحصنَاتُ من الَّذين أُوتُـوا الْكتَـاب مـن قَـبلكُم إِذَا     

فحين ولَا متَّخـذي  آتَيتُموهن أُجورهن محصنين غَير مسا
 ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نمانٍ وأَخْد

﴾رِينالْخَاس نم  

١٢  

﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمـتُم إِلَـى الصـلَاة فَاغْسـلُوا       ٦
  ـقافرإِلَـى الْم كُميدأَيو كُموهجو    ـكُموسءوا بِرـحسامو

  وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ﴾

٨٨  

﴿من أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بني إِسرائِيلَ أَنّه من قَتَلَ نَفْساً   ٣٢
بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الأرضِ فَكَأَنّما قَتَلَ النّاس جميعـاً  

  ما أَحيا النّاس جميعا﴾ومن أَحياها فَكَأَنّ

٨٦  

﴿إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون فـي    ٣٣
    يهِمـدأَي تُقَطَّـع وا أَوـلَّبصي قَتَّلُوا أَوي ا أَنادضِ فَسالْأَر

٢٦٥+٢٦١  
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ذَلِك لَهم خـزي  وأَرجلُهم من خلَاف أَو ينْفَوا من الْأَرضِ 
﴾يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها ونْيي الدف  

﴿والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاء بِمـا كَسـبا     ٣٨
﴾يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه ننَكَالًا م  

٨٧  

إِنَّما الْخَمـر والْميسـر والْأَنْصـاب    ﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا   ٩٠
     لَّكُـملَع وهبتَنطَانِ فَـاجـلِ الشَّـيمع نم سرِج لَامالْأَزو

﴾ونحتُفْل  

٢٦  

﴿إِنّما يرِيد الشّيطَان أن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضآء في   ٩١
ويصدكُم عن ذكْرِ اللّه وعنِ الصلاَة فَهلْ الْخَمرِ والْميسرِ 
﴾وننتَهم أَنْتُم  

١١٣  

﴿ومن يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهـنَّم خَالِـدا فيهـا      ٩٣
  وغَضب اللَّه علَيه ولَعنَه وأَعد لَه عذَابا عظيما﴾

٢٠٦  

    سورة الأعراف  
١٦٣   وندعرِ إِذْ يحةَ الْبراضي كَانَتْ حالَّت ةينِ الْقَرع مأَلْهاسو﴿

في السبت إِذْ تَأْتيهِم حيتَانُهم يوم سبتهِم شُرعا ويـوم لَـا   
﴾قُونفْسا كَانُوا يبِم ملُوهنَب كَذَلِك يهِملَا تَأْت بِتُونسي  

٢٧٧  

١٩٩  ﴾ينلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ١٩١  ﴿خُذ  
    سورة الأنفال  
﴿إِذْ يوحي ربك إِلَى الْملَائِكَة أَنِّي معكُم فَثَبتُوا الَّذين آمنُوا   ١٢

سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضـرِبوا فَـوقَ   
  الْأَعنَاق واضرِبوا منْهم كُلَّ بنَانٍ﴾

١١٣  

١٣   ولَهسرو اللَّه قشَاقي نمو ولَهسرو شَاقُّوا اللَّه مبِأَنَّه ذَلِك﴿
  فَإِن اللَّه شَديد الْعقَابِ﴾

١١٣  
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لَكُم فُرقَانًا ويكَفِّر ﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ   ٢٩
  عنْكُم سيئَاتكُم ويغْفر لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ﴾

٢٥٥  

    سورة التوبة  
﴿فَإِذَا انسلَخَ الأشْهر الْحرم فَـاقْتُلُواْ الْمشْـرِكين حيـثُ      ٥

 موهرصاحو مخُذُوهو موهدتّمجو دصركُلّ م مواْ لَهداقْعو
  إِن مـبِيلَهكَاةَ فَخَلّواْ ساْ الزآتَولاَةَ وواْ الصأَقَامواْ وفَإِن تَاب

﴾يمحر غَفُور اللّه  

٦٤  

﴿خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكّيهِم بِهـا وصـلّ     ١٠٣
 اتَكلَوص إِن هِملَيع﴾ يملع يعمس اللّهو ملّه كَنس  

١٦٣  

    سورة يونس  
٧١    ـركَب كَان مِ إِنا قَوي همأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَونَب هِملَياتْلُ عو﴿

علَيكُم مقَامي وتَذْكيرِي بِآيات اللَّه فَعلَـى اللَّـه تَوكَّلْـتُ    
 كُمروا أَمعمـةً  فَأَجغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلَا ي ثُم كُمكَاءشُرو

  ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تُنْظرونِ﴾

٧٤  

    سورة هود  
٤  ﴾يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو كُمجِعرم ١٠  ﴿إِلَى اللَّه  
    سورة يوسف  
شَيخًا كَبِيرا فَخُـذْ أَحـدنَا   ﴿قَالُوا يا أَيها الْعزِيز إِن لَه أَبا   ٧٨

﴾يننسحالْم نم اكإِنَّا نَر كَانَهم  
١١٨  

    سورة الحجر  
٥٨- 
٦٠  

 ينرِمجمٍ ملْنَا إِلَى قَوسإِنَّـا   )٥٨(﴿قَالُوا إِنَّا أُر إِلَّا آلَ لُوط
 ينعمأَج موهنَجنَا    ) ٥٩(لَمرقَـد أَتَـهرإِلَّـا ام   ـنـا لَمإِنَّه

﴾الْغَابِرِين  

٥  
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    سورة النحل  
٢٦     ـداعالْقَو ـنم مانَهنْيب فَأَتَى اللَّه هِملقَب نم ينالَّذ كَرم قَد﴿

فَخَر علَيهِم السقْفُ من فَوقهِم وأَتَاهم الْعذَاب من حيثُ لَا 
﴾ونرشْعي  

١٥٩  

٤٤     ـملَّهلَعو هِملَ إِلَـيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنْزو﴿
﴾ونتَفَكَّري  

١٧+١٣  

﴿ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَيء وهـدى ورحمـةً     ٨٩
﴾ينملسى لِلْمشْربو  

١٧+١٦+١٣  

    سورة الإسراء  
﴿وقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسـانًا إِمـا     ٢٣

يبلُغَن عنْدك الْكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولَا 
 ﴾لًا كَرِيما قَومقُلْ لَها ومهرتَنْه  

٢٩١+٦١  

لِدلُوك الشَّمسِ إِلَى غَسق اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ  ﴿أَقمِ الصلَاةَ  ٧٨
  إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهودا﴾

٨٧  

    سورة الحج  
٧٧     كُـمبوا رـدباعوا ودجاسوا وكَعنُوا ارآم ينا الَّذها أَيي﴿

﴾ونحتُفْل لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو  
١٨٦  

، ١٧٨، ١٥٨  ﴿وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴾  ٧٨
٢٠١١، ٢٠٣  

    سورة النور  
﴿الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدة ولَـا    ٢

  نُـونتُؤْم كُنْتُم إِن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم تَأْخُذْكُم  بِاللَّـه
﴾يننؤْمالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دشْهلْيرِ ومِ الْآخوالْيو  

١٧+١٥  
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﴿ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن لِيعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا   ٣١
﴾ونحتُفْل لَّكُملَع نُونؤْمالْم ها أَييعمج إِلَى اللَّه  

٢١٨  

    سورة النمل  
﴿إِنِّي وجدتُ امرأَةً تَملكُهم وأُوتيتْ من كُلِّ شَـيء ولَهـا     ٢٣

﴾يمظشٌ عرع  
٩  

    سورة القصص  
٥٧    ءاتُ كُلِّ شَـيرثَم هى إِلَيبجنًا يا آممرح ملَه كِّننُم لَمأَو﴿

 نلَكنَّا ولَد نقًا مرِز﴾ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر  
١٠  

    سورة ص  
٢٤  ﴾أَنَابا وعاكر خَرو هبر تَغْفَرفَاس ا فَتَنَّاهأَنَّم وداود ظَن١٨٧  ﴿و  
    سورة الزمر  
١٨      ينالَّـذ أُولَئِـك ـنَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونعتَمسي ينالَّذ﴿

 اللَّه ماهدابِ﴾هأُولُو الْأَلْب مه أُولَئِكو  
١٨١  

٥٥      ـلِ أَنقَب ـنم كُـمبر نم كُما أُنْزِلَ إِلَيم نسوا أَحاتَّبِعو﴿
﴾ونرلَا تَشْع أَنْتُمغْتَةً وب ذَابالْع كُميأْتي  

١٨١  

    سورة الشورى  
١٠   ءشَي نم يهف ا اخْتَلَفْتُممي ﴿وبر اللَّه ذَلِكُم إِلَى اللَّه هكْمفَح

﴾يبأُن هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع  
١٨١  

    سورة الأحقاف  
﴿وما اخْتَلَفْتُم فيه من شَيء فَحكْمه إِلَى اللَّه ذَلِكُم اللَّه ربي   ٢٥

﴾يبأُن هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع  
١٠  

    الحجراتسورة   
١٢     ـضعب إِن الظَّـن نا ميروا كَثبتَننُوا اجآم ينا الَّذهاأَي٢٢٣﴿ي  
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  الظَّن إِثْم ولَا تَجسسوا﴾
    سورة الذاريات  
  ١٠  ﴿ما تَذَر من شَيء أَتَتْ علَيه إِلَّا جعلَتْه كَالرميمِ﴾  ٤٢
٥٦   ا خَلَقْتُ الْجِنمونِ﴾﴿ودبعإِلَّا لِي الْإِنْس٢٤٢  و  
    سورة النجم  
  ١٧  إِن هو إِلَّا وحي يوحى﴾ )٣(﴿وما ينْطقُ عنِ الْهوى   ٤ـ ٣

    سورة المجادلة  
٥   نم ينا كُبِتَ الَّذكُبِتُوا كَم ولَهسرو اللَّه ونادحي ينالَّذ إِن﴿

 قَدو هِملقَب﴾هِينم ذَابع رِينلِلْكَافو نَاتيب اتلْنَا آيأَنْز  
٢٦٧  

    سورة الحشر  
٢      ـنتَـابِ مـلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ جي أَخْرالَّذ وه﴿

   ـمظَنُّـوا أَنَّهوا وجخْري أَن ا ظَنَنْتُمشْرِ ملِ الْحلِأَو مارِهيد
 متُهعانم     ـثُ لَـميح ـنم اللَّـه مفَأَتَاه اللَّه نم مونُهصح

 يهِمدبِأَي موتَهيب ونخْرِبي بعالر ي قُلُوبِهِمقَذَفَ فوا وبتَسحي
﴾يننؤْمي الْمدأَيو  

١٣٣+٢٢  

  ٢٢  ﴿فَاعتَبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ﴾  ٢
٤   مبِأَنَّه ذَلِك﴿ ولَهسرو اللَّه قشَاقي نمو ولَهسرو شَاقُّوا اللَّه

  فَإِن اللَّه شَديد الْعقَابِ﴾
٢٦٧+١٣٧+١١٦  

﴿ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِه من أَهلِ الْقُرى فَللَّه ولِلرسولِ   ٧
السبِيلِ كَـي لَـا   ولِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ 

﴾نْكُمم اءيالْأَغْن نيولَةً بد كُوني  

٨٧  

    سورة الطلاق  
٢  ﴿    ذَلِكُـم ةَ لِلَّـهادوا الشَّـهيمأَقو نْكُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِد٢٦٠و  
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 اللَّه تَّقي نمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نؤْمي كَان نم ظُ بِهوعي
  يجعلْ لَه مخْرجا﴾

  ٩٠  ﴿ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجا﴾  ٢
٤   اللَّه تَّقي نمو نلَهمح نعضي أَن نلُهالِ أَجمأُولَاتُ الْأَحو﴿

  يجعلْ لَه من أَمرِه يسرا﴾
١٢  

٦   كَنْتُمثُ سيح نم ننُوهكأَس﴿  نوهـارلَا تُضو كُمدجو نم
﴾هِنلَيقُوا عيلِتُض  

٦٨  

    سورة القلم  
١٤  ﴾يننبالٍ وذَا م كَان ٨٧  ﴿أَن  
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  فهرس الأحاديث
  رقم الصفحة  الحديث الشريف

  ٢٨٠  أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا
  ٢٣٢  إذا استأذن أحدكم ثلاثاً

  ٢٢٢  إذا تبايعتم بالعينة
  ٤٢  إذا قاء أحدكم أو قلس في صلاته

  ٢٣٥  إذا دبغ الإهاب فقد طهر
  ١٦٤-١٥٠  إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه

  ٦٧  إذا روي عني حديث فاعرضوهعلى كتاب االله
  ٢٣  أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم
  ٨٧  اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين
  ٢٠٦  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا

  ٢٥٨  أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك
  ٢٦٧  انكحوا فإني مكاثر بكم

  ٨٩  إنَّها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم
  ٨٩-٨٧  أينقص الرطب إذا يبس

  ٢٥٧  أني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه
  ٤١  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

  ٢٤  إني رأيت في الجد رأياً
  ١٥٨  إنَّما الأعمال بالنيات

  ٨٨  إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر
  ١١٤  إنَّما ذلك عرق وليس بحيض
  ٨٨  إنَّما نهيتكم من أجل الدافة

  ٢١٢  أن االله فرض فرائض
  ٢٦٤+٢٠٨  إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
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  رقم الصفحة  الحديث الشريف
  ٢١٣  إن القتل استحر بقراء القرآن يوم اليمامة

  ٢٥٩  إن المقسطين على منابر من نور
  ٢٨٠  أن لايجلدن أمير جيش ولا سرية أحد

  ٢٥٨  تطعم الطعام: ((�أي الإسلام خير؟ قال 
  ٢٥٧  إيمان باالله: ((�أي الأعمال أفضل؟ قال 

  ٢٥٧  الصلاة:((�أي العمل أحب إلى االله؟ قال 
  ٢٥٨  من سلم المسلمون:((�أي المسلمين خير؟ قال 

  ١٧٦  أوجب فيه الغرة �أنَّه 
  ٢٣٤  كان يدركه الفجر وهو جنب �أنَّه 
  ٢٧٩  كان ليدع العمل وهو يحب أن �أنَّه 
  ١٣٢  لم يتوضأ حين احتجم �أنَّه 

  ٢٢٣  ريت وبئسما شريتتشابئسما 
  ٢٦٨  تزوجوا الودود الولود

  ٢١٤  توريث المطلقة البائن في مرض الموت
  ١٧٦  النارتوضؤا مما غيرت 

  ٩٢  الثيب أحق بنفسها من وليها
  ٩٠+١٥  حديث رجم ماعز

  ٢٦٦  حديث الرهط الثلاثة
  ٥٢  الذهب بالذهب((يث تحريم الربا في الأصناف الستة دح

  ٢٦٢  حديث العرنيين
  ٦٦  حديث فاطمة بنت قيس

  ٥٢  لما عزم النبي أن يبعثه لليمن �حديث معاذ 
  ٢٤٩  ))أعتق رقبة((حديث الأعرابي 

  ٢٧  حرمت الخمر بعينها
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  رقم الصفحة  الحديث الشريف
  ٢٥٨  خيركم من تعلم القرآن

  ١٩٦  خير القرون قرني ثم الذين يلونهم
  ١٩٦  خير الناس قرني ثم الذين يلونهم

  ٢٢٨  الربا في النسيئة
  ٦٤  سنوا بهم سنة أهل الكتاب

  ٤١-٢٨  الطَّعام بالطَّعام
  ٢٣  فإنَّه لو كان على أبيك دين قضيته

  ٢٤  فيما يختلج في صدركالفهم الفهم 
  ٦٦  فيما سقت السماء العشر

  ٤٢  في كلِّ أربعين شاة
  ١٧٩  في كل ِّأصبع عشر من الإبل

  ٨٩، ٦٨، ١٥  القاتل لا يرث
  ٢٥٨  قليلٌ تؤدي شكره خير من كثير

  ١٤  يتّبعون الأحدث فالأحدث �كان صحابة رسول االله 
  ٢٢٤  لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به

  ٢٠٦  لزوال الدنيا أهون عند االله من
  ٢٨٣  لولا قومك حديثٌ عهدهم بكفرٍ

  ١٧٦  ليس عليكم في غسل ميتكم غسل
  ٦٤  ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

  ١٦٤  لا تبع ما ليس عندك
  ٥٨  لا تبيعوا البر بالبر

  ١٦٦، ٨٠، ٧٥  لا تجتمع أمتي على ضلالة
  ٢٩٨  لا تُصروا الإبل والغنم

  ١٣٠  بع الجمع بالدراهملا تفعل 
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  رقم الصفحة  الحديث الشريف
  ٢٧٩  لا تقطع الأيدي في الغزو

  ٢٢٤  لا تَلقُّوا السلع
  ٦٤  لا تنكح المرأة على عمتها

، ٢٠٣، ١٥٨  لا ضرر ولا ضرار
٢٠١١  

  ١٥  لا نورثْ ما تركناه صدقة
  ٦٨  لا وصية لوارث

  ٢٠٦  لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
  ٢٢٣  لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

الكافر ١٥  لا يرث المسلم  
  ٥١  لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
  ٩١  لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان

  ١٥٨  لا ينصرف حتى يسمع صوتاً
، ١٥٨، ١١٧  ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن

١٩٢، ١٨٢  
  ١٦٨  ما من مسلم يقرض مسلماً مرتين

  ٢٧٩  االله والواقع فيهامثل القائم على حدود 
  ٢٥٨  مررت بك وأنت تقرأ

  ٢٧٨  معاذ االله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي
  ١١٤  ملكت بعضك فاختاري

  ٨٨  من أحيا أرضاً ميتة فهي له
  ٤٢  من أسلف في شيء

  ٢٣٨  من أصبح جنباً فلا صوم له
  ٢١٧  من سكر فقد هذى
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  رقم الصفحة  الحديث الشريف
  ١٧٦  من غسل الميت فليغتسل

  ٢١٨  الرجل والديه من الكبائر شتم
  ٧٥  من فارق الجماعة

  ٧٤  من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
  ٢٥  ناظرني عمر في بيع أمهات الأولاد

  ١٣٢  الوضوء مما خرج
  ٢٥٧  يا أباذر إني أراك ضعيفاً

  ١٦٦  يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
  ٧٥  يد االله مع الجماعة
  ٢٥٩  يا معاذ أفتَّان أنت

  ٢٧٤+٢٧٢  معشر الشباب من استطاع منكم يا
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  )١(فهرس المصطلحات الأصولية
  ـ التخصيص

  ـ النسخ
  ـ الاستثناء

  ـ مخصصات العموم
  ـ المخصص المتصل
  ـ المخصص المنفصل

  ـ الشرط
  ـ المانع
  ـ السبب
  ـالعلة

  ـ الصفة
  ـالغاية

  ـ الدليل السمعي 
  ـ الإجماع
  ـ القياس
  ـ الركن

  ـ اركان القياس
  الأصلـ 

  ـ الفرع
  ـ الباعث

  ـ الوصف المناسب
  ـ النقض
  ـ الكسر

                                     
  ولقد أشرت إلى المصطلح الأصولي عند تعريفه في الرسالة ١
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  ـ العلة المتعدية
  ـ العلة القاصرة
  ـ مسالك العلة

  ـ النص الصريح
  ـ النص الظاهر
  ـ الإيماء والتنبيه
  ـ السبر والتقسيم
  ـ التقسيم الحاصر

  ـ التقسيم غير الحاصر أو المنتشر
  ـ المناسبة

  ـ المناسب الغريب
  ـ المؤثر

  الملائمـ
  ـ الغريب
  ـ  المرسل

  ـ الشبه
  ـ الدوران
  ـ الطرد

  ـ قوادح العلة
  ـ عدم التأثير
  ـ عدم العكس

  القلبـ 
  ـ القول بالموجب
  ـ النقض المكسور

  ـ الفرق
  ـ المعارضة في الأصل



-٣٠٦- 
 

  ـ المعارضة في الفرع
  ـ القياس الجلي
  ـ القياس الخفي
  ـ السنة المتواترة
  ـ السنة الآحاد

  المشهورةـ السنة 
  ـ الإجماع الصريح
  ـ الإجماع السكوتي
  ـ تخصيص القياس
  ـ القواعد الفقهية

  ـ إجماع أهل المدينة
  ـ الاستحسان

  ـ الاستحسان بالنص
  ـ الاستحسان بالإجماع
  ـ الاستحسان بالضرورة
  ـ الاستحسان بالعرف

  ـ الاستحسان بالمصلحة
  ـ العرف

  ـ العرف العام
  ـ العرف الخاص

  القوليـ العرف 
  ـ العرف العملي

  ـ المصالح المرسلة
  ـ المصالح المعتبرة
  ـ المصالح الملغاة
  ـ الضروريات
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  ـ الحاجيات
  ـ التحسينيات

  ـ الذرائع
  ـ سد الذرلئع
  مآلات الأفعال

  ـ المناط الاجتهادي
  ـ تنقيح المناط
  ـ تخريج المناط
  ـ تحقيق المناط

  ـ الاجتهاد غير المنقطع
  ـ الاجتهاد المنقطع

  ـ تحقيق المناط العام 
  ـ تحقيق المناط الخاص

  ـ التعارض
  ـ الترجيح
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  فهرس القواعد الفقهية
  

  ـ الأمور بمقاصدها
  ـ ترك المطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم مفسدة من مصلحة ذلك المطلوب

  ـ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
  ـ الضرر يزال

  المحظوراتـ الضرورات تبيح 
  ـ الضرورة تقدر بقدرها

  ـ العادة محكَّمة
  ـ لا ينسب إلى ساكت قول

  ـ ما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب
  ـ المشقة تجلب التيسير
  ـ اليقين لايزول بالشك
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  فهرس الأعلام
وقد رتبت فهرس الأعلام على أسـاس  

وأهملت لفظ ابـن وأبـو   ، اسم الشهرة
  ..ونحو ذلك

ولم أترجم للأعلام المشهورين كالخلفاء 
  .والأئمة الأربعة، الأربعة

هو أبو حمزة خـادم   :أنس بن مالك -
ــول االله  ــي، �رس ــرئ، ، المفت المق

منذ أن هـاجر   �، لازم النبي المحدث
نـه  ، كَثُر تلامذته فروى عإلى أن توفى

، طـال  أكثر من مئتي نفس من التابعين
عمره حتى كان آخر الصـحابة موتـاً   

: ترجمتـه فـي  .هـ ٩١بالبصرة سنة 
، ١/١٢٦: الإصابة في تمييز الصـحابة 

: سير أعلام النبلاء، ١/٣٥: الاستيعاب
٥/٣٩١.  
 هو سيف الدين أبو الحسـن، : الآمدي-

، علي بن أبي علي بن محمـد الثعلبـي  
مـن  . الآمدي الفقيه الأصولي المـتكلم 

في )) الإحكام في أصول الأحكام:((كتبه
في علم الكلام، )) رأبكار الأفكا((الفقه، و
ترجمته في . هـ٦٣١سنةتوفي، وغيرها

، وفيات ٨/٣٠٦طبقات الشافعية الكبرى
ــان  ــذرات ، ٢/٤٥٥الأعيــ شــ

، ٣٧، ٣٦، ٣٠، ١٩، ٥/٣.١٤٤ذهبال

٧٣، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٤٨، ٤٣، ٣٩ ،
١٠٤، ١٠٠، ٩٨، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٧٧ ،
١١٧، ١١٦، ١١٠، ١٠٦، ١٠٥ ،
١٦٨، ١٣٨، ١٢٣، ١٢٠، ١١٨ ،
٢٤٩، ٢٣٦، ١٧٢، ١٧١، ١٧٠ ،
٣٠١.  

محمد أمين بن محمـود   :أمير بادشاه -
فقيه : المعروف بأمير باد شاه، البخاري

له ، كان نزيلاً بمكة، مفسر، حنفي محقق
فـي  " تيسير التحريـر : "تصانيف منها

" تفسـير سـورة الفـتح   "صول الفقـه  أ
 ـ "و ر رسالة في أن الحج المبـرور يكف

شرح "و" الذنوب كلها صغيرها وكبيرها
توفي نحـو سـنة   ". تائية ابن الفارض

، ٦/٤١: الأعلام: فيترجمته. هـ٩٧٢
  ١٧٧، ٩/١٧١.٨٠:معجم المؤلفين

هو أبوموسى عيسى بـن  : ابن أبـان  -
وقاضـي  ، فقيه العراق، أبان بن صدقة

، د بـن الحسـن  تفقه على محم، البصرة
ولـه تصـانيف   ، ولازمه لزوماً شديداً

، وذكاء مفرط، وفيه سخاء وجود زائـد 
مــن ، كــان حســن الحفــظ للحــديث

فـي الفقـه،   )) كتاب العلـل ((تصانيف
هـ، ٢٢١سنة توفي )) كتابالشهادات((و
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، سير أعـلام  ١/٤٠١الجواهر المضية 
ــبلاء  ــون  ١٠/٤٤٠الن ــف الظن ،كش

٦٨، ٦٣، ٥٨، ٥٥.١٤٤٠-٢/١٤٣١ ،
١٦٥، ٧٢.  
هو العلامة المحقـق،  : ابن الحاجـب  -

جمال الدين، أبو عمرو عثمان بن عمر 
، النحوي، الأسنائيبن أبي بكر الكردي 

، كـان أبـوه   الأصولي، الفقيه المالكي
اً للأميــر عــز الــدين موســك حاجبــ

برع في الأصول والعربيـة،  .الصلاحي
لأغلب عليه علم العربيـة، مـن   وكان ا
فـي الفقـه،   )) مهـات جامع الأ:((كتبه
 ـ  منتهى السؤ((و ي ل والأمـل فـي علم

، في أصـول الفقـه  )) الأصول والجدل
ترجمته في الوافي . هـ٦٤٦توفي سنة 
ــات  ــذرات ٣٢٢-١٩/٣٢١بالوفي ،ش
ــذهب  ، ٣٧، ٣٦، ١٩.٢٣٥-٥/٢٣٤ال

١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٠، ٧٧، ٤٣ ،
٣٠١، ١٧١، ١٣٨.  

الفقيه الشافعي القاضـي  : ابن سريج -
، أبو العباس أحمد بن عمر بـن سـريج  

نصوص الودائع لم: ((من كتبه، البغدادي
توفي ، ))الأقسام والخصال((و)) الشرائع
ترجمتـه فـي طبقـات    . هـ٣٠٦سنة 

ــافعية ــؤلفينمع، ٣/٣٠: الش ــم الم : ج
٣٠٢، ٧٢، ٥٨، ٢/٤٨.٣١.  
قاضي القضاة، تاج هو  :ابن السبكي -

،عبد الوهاب بـن تقـي   الدين، أبو نصر
الشـافعي،   الدين علي بن عبد الكـافي، 
،من تصـانيفه  الفقيه الأصولي اللغـوي 

مختصـر ابـن   عـن  رفع الحاجـب  ((
فـي  )) جمـع الجوامـع  ((و)) الحاجب

)) الأشـباه والنظـائر  ((أصول الفقه، و
توفي سنة )) .طبقات الشافعية الكبرى((و

هـ ترجمته في الـدرر الكامنـة   ٧٧١
ــذهب  ٣/٢٣٢ ــذرات ال ، ٦/٢٢١، ش

ــلام  ، ٩٥، ٦٠، ٥٩، ٤/٤٨.١٨٤الأع
١١٦، ١١٥، ١١١، ١١٠، ١٠٩ ،
١٧٠، ١٣٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٠ ،
٣٠٢، ٢٤٢، ٢٣٥، ٢١٦، ١٧١.  

هو أبو العباس، عبد االله : ابن عباس -
بن عباس بن عبد المطلـب، القرشـي   

، حبر الأمة وإمام التفسير، �الهاشمي 
وفقيه العصر، ولد قبل عـام الهجـرة   

، وحـدث  �بثلاث سنين، صحب النبي 
عنه وعن جمع من الصـحابة، وروى  

هــ  ٦٨توفي سنة . عنه كبار التابعين
فضائل الصحابة للإمام احمد . بالطائف
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، ٣/١٤.٣٣١، والسير ٢/٨٤٤بن حنبل 
٣٠٢، ١٧٧، ١٧٦، ٢٦، ٢٣.  
هـو الإمـام، العلامـة    : ابن قدامة -

المجتهد شيخ الإسلام أبو محمد موفـق  
بـن   الدين، عبد االله بن أحمد بن محمـد 

قدامة المقدسي، الحنبلي، تـوفي سـنة   
هـ، كان ثقه حجة نبـيلاً، غزيـر   ٦٢٠

: الفضل، شديد التثبت، من أهـم كتبـه  
فــي الفقــه، )) الكــافي)) ((المغنــي((
. في أصـول الفقـه  ))روضة الناظر((و

سـير أعـلام النـبلاء    : ترجمته فـي 
ــذهب  ٢٢/١٦٥ ــذرات ال ، ٥/٨٨، ش

ــلام  ، ١٨١، ٧٩، ٧٧، ٤/٢٠.٦٧الأع
٣٠٢، ٢٠٨، ١٩٩.  

هو الصحابي الجليل أبو : ابن مسعود -
عبد الرحمن عبد االله بن مسـعود بـن   

 كان حسـن  �الحارث، الهذلي المكي ،
الهيئة، طيب الرائحة، موصوفاً بالـذكاء  
والفطنة، وكان من فقهاء الصحابة، شهد 

تـولي قضـاء   . بدراً وسائر المشـاهد 
، مـات  �الكوفة لعمر بـن الخطـاب   

. ، ودفـن بـالبقيع  هـ٣٢بالمدينة سنة 
، ٤/٢٣٣الإصابة في تمييز الصـحابة  

، ٢/١٨٢.٦٢ومعجم الصحابة لابن قانع 
١٩٢.  

، المفتي، هو الإمام العلامة: ابن نجيم -
زين الدين عمر بن إبراهيم بن ، المحقق
مـن  ، فقيـه حنفـي  ، المصري، محمد

شرح ((و)) الأشباه والنظائر: ((مصنفاته
 ))الأصوللب ((و)) المنار في الأصول

 ـ٩٧٠: توفي سنة : ترجمتـه فـي  . هـ
: الأعــلام، ٨/٣٥٨: شــذرات الــذهب

١٩١، ١٥٩، ١٥٨، ٣/١٥٦.٦٤ ،
٣٠٣، ٢١٠، ١٩٤، ١٩٢.  

هو بحـر   :ابن نظام الدين الأنصاري -
، فقيـه ،، عبد العلـي العلوم، أبو العباس

كان من نوابغ القـرن  . أصولي، حنفي
: له كتـب مـن أشـهرها   . الثاني عشر

)) فواتح الرحموت شرح مسلَّم الثبوت((
تنوير المنار وهو شرح على منـار  ((و

. هـ١٢٢٥توفي سنة )).الأنوار للنسفي
، ٢/١٥٠هديـة العـارفين   : ترجمته في

ــلام  ، ١٦٩، ٣٦، ١٩، ٧/٢.٧١الأعـ
٢٢٩، ٢٢٨، ١٧٧، ١٧١، ١٧٠، 
٢٥٠.  

كمال ، هو الإمام العلامة :ابن الهمام -
محمد بن عبد الواحد بـن عبـد   ، الدين
تقدم ، السيواسي ثم الإسكندراني، الحميد

وتصدى ، وبرع في العلوم، على أقرانه
وكان علامة ، فانتفع به خلق، لنشر العلم
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، والنحو والتصريف، في الفقه والأصول
 ـ، نظاراً، جدلياً، محققاً، رهوغي دقيق كان

: مـن مصـنفاته  ، عميق الفكـر ، الذهن
فتح القدير للعاجز (( شرح الهداية سماه

)) المسايرة في أصول الدين((و)) الفقير
توفي . مختصر في الفقه ))زاد الفقير((و

الضـوء  : ترجمته فـي . هـ٨٦١سنة 
، ٢/٢٠١: البدر الطالع، ٨/١٢٧: اللامع

ــذهب : الأعــلام، ٧/٢٩٨:شــذرات ال
٦/١٧١.٢٥٥  
هـو شـيخ    :الحسن المعتزلـي أبو ـ 

بو الحسين، محمد بن علـي  المعتزلة، أ
ن أذكيـاء  ، كان مبن الطيب، البصري

،صـنف  زمانه، فصيحاً، متفننـاً، بليغاً 
شـرح  ((الفقه و في أصول)) المعتمد((

)) تصفح الأدلـة ((و)) الأصول الخمسة
 ـ ٤٣٦توفي سنة)) دلةغزر الأ((و . هـ

ثيـر  البداية والنهاية لابن ك: ترجمته في
ــوافي با١٢/٥٣ ــات ، ال ، ٤/٩٢لوفي

  .١٧٢، ٣/١٧٠.٢٥٩شذرات الذهب 
هو جندب بن جنادة  :أبو ذر الغفاري -

مـن  ، بن سفيان بن عبيد من بني غفار
، من كبتـر الصـحابة  . كنانة بن خزيمة

يضرب بـه المثـل فـي    ، قديم الإسلام
 �وهو أول من حيـا النبـي   ، الصدق

نبـي  هاجر بعد وفـاة ال . بتحية الإسلام
صلى االله عليه وسم إلى بادية الشامحتى 
ولاية عمر وأسكنه الربذة فمات بها سنة 

. هـ وصلى عليه عبد االله بن مسعود٣٢
تهـذيب  ، ١/٧٥الاستيعاب : ترجمته في

ــذيب  ــوافي ، ٩٨/ ١٢التهــ الــ
  .٤/٥٢بالوفيات

سعد بن مالك بـن   :أبوسعيد الخدري -
أبو سعيد الأنصاري الخزرجـي  ، سنان

ن أفاضل الأنصار وأكثرهم م، الخدري
وأول مشاهده الخندق وغزا مـع  ، حديثاً

وهـو الـذي   ، غزوة ١٢ �رسول االله 
شهد لأبي موسى الأشعري عند عمر في 

وهو الذي أنكر علـى  ، حديث الاستئذان
مروان بن الحكم في تقديمه خطبة العيد 

 ـ٧٤تـوفي سـنة   . على الصلاة . هـ
الوافي ، ١/١٨١الاستيعاب : ترجمته في

سير أعـلام النـبلاء   ، ٥/٤٣لوفيات با
٢٣٢ ،٥/٦٤.١٦٥  
هو أحد ائمة : أبو منصور الماتريدي -

علم الكلام، أبو منصـور، محمـد بـن    
محمد بن محمود الماتريدي، مـن كـار   
العلماء، كان يقال له إمام الهـدى مـن   

تـأويلات  ((و)) تأويلات القرآن: ((كتبه
بيـان  ((و)) التوحيـد ((و)) أهل السـنة 
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ترجمته . هـ٣٣٣توفي سنة )) المعتزلة
، الأعـلام  ٢/١٣٠في الجواهر المضية 

٢٤٣، ١٠٨، ١٠٠، ٧/٢٠.١٩.  
هو عبد اللهبن : أبو موسى الأشعري -

مـن  ، من بني الأشـعر ، قيس بن سليم
والولاة ، صحابي من الشجعان، قحطان
وقدم مكة ) اليمن(ولد في زبيد ، الفاتحين

ر إلـى  فأسلم وهاج، عند ظهور الإسلام
على  �أرض الحبشة ثم استعمله النبي 

وهو أحد الحكمين اللـذين  ، زبيد وعدن
رضي بهما علي ومعاوية ـ رضي االله  

وكـان  ، عنهم جميعاًـ بعد حرب صفين
. من أحسن الصحابة صوتاً في الـتلاوة 

 ـ٢٤توفي سنة . حديثاً ٣٥٥روى  . هـ
سـير  ، ٢/٦٨: الاستيعاب: ترجمته في

ــبلاء ــلام الن ــلام ،٣/٣٣٦: أع : الأع
٣٠٥، ٢٣٢، ٢٤. ٤/١١٤.  
،وسيد هو رواية الإسلام :أبو هريـرة  -

في اسمه ، أشهر الأقوال الحفاظ الأثبات
، الدوسـي،  عبد الرحمن بن صخر: أنه

فـرى   �، ولزم النبـي  ـه٧أسلم سنة 
عنه خمسة آلاف حديث، وحـدث عنـه   

ترجمتـه  . هـ٥٩ توفي سنة، خلق كثير
. ٤/٣١٦الإصابة ، و٢/٥٧٨في السير 

٢٣٢، ٤١.  

 ـ  :بريرة - يدة عائشـة  هي مـولاة الس
مةً لبعض بنـي  رضي االله عنها كانت أَ

، ثم باعوها من عائشـة  هلال فكاتبوها
السير للـذهبي  .نها فأعتقهارضي االله ع

  .٤/١١٤.٢٥١الإصابة ،٢/٢٩٧
هو ناصـر الـدين أبـو    : البيضاوي -

، عبد االله بن عمـر بـن محمـد   ، الخير
، كان إماماً علامـة . الشافعيضاوي البي

لتفسير والعربية عارفاً بالفقه الإسلامي وا
ــه  ــن كتب ــق م ــاج:((والمنط )) المنه

لافـي التفسـير   )) مختصر الكشاف((و
شرح ((ين وفي أصول الد)) الإيضاح((و

تـوفي سـنة   . لابن الحاجـب )) الكافية
ترجمته في طبقات المفسـرين  .هـ٦٨٥

ــداودي ــافعية ، ١/٢٤٢لل ــات الش طبق
ــ ــذهب ٨/١٥٧بكي للس ــذرات ال ، ش

١٢٧، ١١١، ١٠٠، ٥/٧٧.٣٩٢ ،
٢٤٢.  

الدين مسعود بـن   هو سعد: التفتازاني-
مـن أئمـة العربيـة    ،عمر بن عبد االله
من (ته إلى تفتازان ،نسبوالبيان والمنطق

ل من ما صـنف  ، كان أو)بلاد خراسان
وعمره ست  ))شرح التصريف العزي((

 حاشية على:((، من تصانيفهعشرة سنة
شرح العضـد علـى مختصـر ابـن     
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)) غـة المطول فـي البلا ((و)) الحاجب
التلقيح إلى ((و)) شرح العقائد النسفية((و

تـوفي سـنة   )) كشف غوامض التنقيح
 ٦ترجمته في شذرات الذهب. هـ٧٩٣

  ٧/١٩.٢١٩، الأعلام ٣١٩/
هو أبو بكر، أحمد بن  :الجصاص -

علي الرازي، انتهت إليه رياسة الحنفية 
كان عابداً، زاهداً، ورعاً،  في بغداد،

أحكام :((نع، من كتبهطلب للقضاء فامت
)) شرح مختصر الطحاوي((و)) القرآن

. هـ٣٧٠توفي سنة )) أصول الفقه((و
طبقات المفسرين للداودي : في ترجمته

، ١/٢٨٤، الجواهر المضيئة ٨٤ص
، الأعلام ١١/٢٩٧ البداية والنهاية

١٨٠، ١٤٦، ١١٤، ١٠٨. ١/١٧١.  
هـو ضـياء الـدين أبـو      :نيالجوي -

المعالي، عبد الملك بـن عبـد االله بـن    
يوسف الجويني الشـافعي، المعـروف   

وهو أعلم المتأخرين من . بإمام الحرمين
ــى   ــافعي عل ــام الش ــحاب الإم أص
الإطلاق،مجمع على إمامته، متفق على 
غزارة علمـه وتفننـه بـالعلوم، أهـم     

 ـ:((بهكت فـي الفقـه   )) ة المطلـب نهاي
ــانا((و ــه  )) لبره ــول الفق ــي أص ف
في أصـول  )) الشامل((و)) الإرشاد((و

ترجمته في . هـ٤٧٨توفي سنة . الدين
، طبقات الشافعية ٢/٣٤١وفيات الأعيان 

، ٣/١٣.٣٥٨،شذرات الـذهب  ٥/١٦٥
١١٣، ١٠٩، ٧٣، ٥٩، ٥٧، ٤٨ ،
٢٣٥، ٢٠٢، ١٢٨، ١١٦، ١١٤ ،
٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩.  

بن حذيفة بن حسل  :حذيفة بن اليمان -
واليمان لقب ، أبو عبد االله، جابر العبسي

حليف الأنصـار ومـن أعيـان    . والده
 �صاحب سر رسـول االله  ، المهاجرين

وهو ، في المنافقين لم يعلمهم أحد غيره
ليلة الأحـزاب   �الذي ندبه رسول االله 
ولاَّه عمـر علـى   . ليجس له خبر العدو

. هـ٣٦المدائن بفارس ومات فيها سنة 
سـير  ، ١/٩٨الاسـتيعاب  : ترجمته في

ــبلاء   ــلام الن ــلام ، ٣/٣٢٠أع الأع
٢/٢٨٠.١٧١.  
خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن  :خزيمة -

الصـحابي  ، ثعلبة أبو عمارة الأنصاري
من أشراف الأوس فـي  ، ذو الشهادتين

وكان . ومن شجعانهم، الجاهلية والإسلام
. حـديثاً  ٣٨روى ، من سكان المدينـة 

تهذيب : ترجمته في. هـ٣٧توفي سنة 
سير أعـلام النـبلاء   ، ٣/١٢١التهذيب 

  .٢/٢٩.٣٠٥الأعلام ، ٣/٤٢٦
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هو العلامة، القاضي، عالم  :الدبوسي-
ما وراء النهر، شيخ الحنفية، أبو زيـد  
عبد االله بن عمر بن عيسى الدبوسـي،  
نسبة إلى دبوسـية بلـد بـين بخـارى     
وسمرقند، كان أحد من يضرب به المثل 
في النظر واستخراج الحجج، وهو أول 
 من أبرز علم الخلاف إلى الوجود، مـن 

)) دلـــــةالأتقويم: ((كتبـــــه
في ، تو))الأمد الأقصى((و))الأسرار((و

ــه . هـــ٤٣٠ببخــارى ســنة  ترجمت
، سير أعلام ٣/٢٤٥شذرات الذهب :في

ــبلاء  ــان ١٧/٥٢١الن ــات الأعي ، وفي
١٠٨، ٣/٣٧.٤٨  
هو الزبيـر بـن    :الزبير بن العوام -

أبـو  ، العوام بن خويلد الأسدي القرشي
هـو ابـن   ، الصحابي الشجاع، عبد االله

 ١٢أسلم وعمـره  ، � عمة رسول االله
وهـو  ، شهد بدراً وأحداً وغيرهما، سنة

وأحـد  ، أحد العشرة المبشرين بالجنـة 
روى أحاديـث  ، الستة أهـل الشـورى  

: ترجمته في. هـ٣٦توفي سنة . يسيرة
سير أعلام النـبلاء  ، ١/١٥١الاستيعاب 

  ٣/٢٥٩.٤٣الأعلام ، ١/٣١
هو أبو عبد االله بدر الدين،  :الزركشي -

 محمد بن بهادر بن عبد االله، الزركشي،

، الشافعي، الفقيه الأصـولي المحـدث  
فـي  )) البحـر المحـيط  : ((أشهر كتبه

حاديــث تخــريج أ((أصــول الفقــه، و
ترجمته . هـ٧٩٤توفي سنة )). الرافعي

والفتح المبـين   ٤/٢١٧في الدر الكامنة 
 ، شذرات٢/٢٠٩في طبقات الأصوليين 

، ١١٠، ١٠٩، ٧٧، ٦/٢٠.٣٣٥الذهب 
٢٣٨، ٢٣٥، ٢٢٩، ٢٢٨، ١٥٩ ،
٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١.  

هـو أبـو سـعيد    : زيد بـن ثابـت   -
شيخ المقـرئين  ، الخزرجي، الأنصاري
، سـنة ١١أسلم وهو ابـن  ، والفَرضيين

وقرأ القرآن علـى  ، وكان كاتب الوحي
وكان عمر ، كان أحد الأذكياء. �النبي 

كتـب  ، إذا حج يستخلفه على المدينة �
 �ثم لعثمـان  ، �المصحف لأبي بكر 

، حين جهز المصاحف إلـى الأمصـار  
 ـ. هـ٤٥توفي سنة  ير ترجمته في الس

، ٣/٢٩.٣٨٩ تهذيب التهذيب، ٢/٤٢٦
٢١٢، ١٠٠.  

الإمـام الكبيـر شـمس    : السرخسي -
و بكر، محمد بن أحمد بن أبـي  ،أبالأئمة

الكبـار   أحد الأئمـة ، سهل، السرخسي
أصحاب الفنون، كان إمامـاً، علامـة،   

أصولياً منـاظراً،  ، فقيهاً، حجة، متكلماً
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في الفقـه،  )) المبسوط: ((من مصنفاته
أملاه وهو سجين بالجب بسـبب كلمـة   

شرح السير ((نصح بها الخاقان، وأملى 
شـرح  ((و)) الكبير لمحمد بن الحسـن 

تــوفي ســنة )). مختصــر الطحــاوي
لجــواهر ا: ترجمتــه فــي. هـــ٤٨٣

، الفتح المبين في طبقات ٢/٢٨المضيئة 
، ٥/٣١٥الأعـلام  ، ١/٢٦٤الأصوليين 

، ١٥٠، ١٤٩، ١٠٨. صــدر الشــرقية
٢٦، ٤، ١٨٧، ١٨٠، ١٧٠، ١٦٧ ،
٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٢، ٦١، ٤٧، ٢٩ ،
١٧٥، ١٦٩، ١٠٩، ١٠٣، ١٠٠، ٧٧ ،
١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٧٧، ١٧٦ ،
١٤٣، ١٤١، ١١٢، ١٨٨، ١٨٦ ،
١٥١ ،١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥ ،
١٦٨، ١٦٤.  

هو ابو إسحاق، إبراهيم بن : الشاطبي -
موسى بن محمد الخمـي الغرنـاطي،   

. كان من أئمة المالكيـة ، أصولي، حافظ
الاتفـاق فـي علـم    : ((من مصـنفاته 
ــتقاق ــو ((و)) الاش ــول النح )) أص

المقاصد الشافعية فـي  ((و)) الاعتصام((
شرح فيه ألفيـة  )) شرح خلاصة الكافية

أصـول   الموافقات فـي ((وابن مالك، 
ترجمته . هـ٧٩٠توفي سنة )). الشريعة

، ١٧٣، ١٥٧، ١/١٥٦.٧٥في الأعلام 
٢٠٨، ٢٠٧، ١٩٩، ١٨٠، ١٧٩ ،
٢٥٤، ٢٥٣، ٢٤٨، ٢١٦، ٢١٤ ،
٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٥٦، ٢٥٥ ،
٢٨١، ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢.  

هـو عبيـد االله بـن    : صدر الشريعة -
مسعود بن محمود بن أحمد المحبـوبي  

ر الحنفي، صدر الشريعة الأكب البخاري
. ،والدينمن علماء الحكمة، وأصولالفقه

التنقـيح  ((و ))تعديل العلوم: ((من كتبه
 ـ((و)) في أصول الفقه )) رح الوقايـة ش

لجــده محمــود، فــي فقــه الحنفيــة، 
توفي سنة . في علم المعاني)) الوشاح((و

  .٤/١٩٧ترجمته في الأعلام . هـ٧٤٧
م عبد االله، هي أم المؤمنين أ: عائشة -

الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضـي  
 �االله عنها، توفي عنهـا رسـول االله   

سنة، كانت احـب أزواج   ١٨وعمرها 
فقيهـة نسـاء الأمـة    إليـه، و  �النبي 

الكثير من  �وأعلمهن، روتْ عن النبي 
 ـ٥٧العلم، توفيت سـنة   الـوافي  . هـ

،تهــذيب التهــذيب ١٦/٣٤١بالوفيــات 
٢٧٧ ،٢٣٢، ٢٢٢، ١٢/٢٢١.٣٨٤ ،
٢٧٨.  
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هـو الإمـام   : علاء الدين البخـاري  -
الأصول، علاء الدين، البحر في الفقه و

عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، البخاري، 
كان عالماً بالعلوم، وماهراً في الفنـون،  

الكشف علـى تفسـير   : ((من مصنفاته
شــرح المنتخــب  ((، و))شــافالك

 ـ٧٣٠، تـوفي سـنة   ))الحسامي . هـ
ــي ــه ف ــواهر ا: ترجمت ــيئة الج لمض

،طبقــات المفســرين للــداودي ١/٣١٧
ــلام٢٧٠ص ، ١١٣. ٤/١٣: ، الأعــ
١٢٣، ١٢٢، ١٢٠، ١١٧، ١١٦ ،
١٥، ٤، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٤، ١٤٣ ،
٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ١٦ ،
٨٦، ٦٩، ٦٦، ٦٤، ٥٢، ٥٠، ٤٢ ،
١٠٩، ١٠٨، ١٠٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧ ،
١٢٥، ١١٩، ١١٥، ١١٤، ١١٢ ،
١٤٧، ١٤٦، ١٤١، ١٤٠، ١٣٠ ،
١٦٩، ١٦٨، ١٥٨ ،١٥١، ١٥٠ ،
١٩٦، ١٨٣، ١٧٦، ١٧٤، ١٧٢ ،
٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٢، ٢٠٦ ،
٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٣٢، ٢٢٨ ،
٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٦٦، ٢٦٢ ،
٢٨٠.  

هو حجة الإسلام أبو حامد، : الغزالي -
محمد بن محمد بـن محمـد الغزالـي    

صنف الكثيـر مـن   . الطوسي الشافعي
: التصانيف المفيدة في عدة فنون ومنهـا 

في أصول )) المنخول((و)) مستصفىال((
فـي  )) البسـيط ((و)) الوسيط((الفقه، و
تهافـت  ((و)) إحياء علوم الدين((الفقه و
)) . المنقذ مـن الضـلال  ((و)) الفلاسفة

ترجمته في طبقات . هـ٥٠٥توفي سنة 
، وفيات ٣٨٩-٦/١٩١الشافعية للسبكي 

ــان  ــذهب ٣/٣٥٣الأعي ــذرات ال ، ش
٣٢٦، ٣٥، ٢١، ٢٠، ٦، ٤/٥.١٠ ،
٧٤، ٧٣، ٦٩، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٤٨ ،
١٢٩، ١٢٧، ٩٨، ٩١، ٩٠، ٨٤ ،
١٣٦، ١٣٤، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠ ،
١٦٤، ١٦٣، ١٥١، ١٣٩، ١٣٧ ،
٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٢ ،
٢٤٣، ٢٤١، ٢٣٤، ٢٣٠، ٢٢٩ ،
٢٨٤، ٢٧٣، ٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٨.  

إحـدى   :فاطمة بنت قيس الفهريـة  -
كانـت  . وأخت الضـحاك ، المهاجرات

فص بن المغيرة زوجة أبي عمرو بن ح
فخطبها معاويـة ن  ، فطلقها، المخزومي
روت حـديث  . وأبو جهـم ، أبي سفيان

توفيت فـي  . السكنى والنفقة للمطلقة بتة
تهـذيب  : ترجمتها فـي . خلافة معاوية
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سير أعلام النـبلاء  ، ١٢/٤٧١التهذيب 
٣/٢١٨.  
هـو الإمـام   : فخر الإسلام البزدوي -

الكبير بما وراء النهـر، الفقيـه، أبـو    
الحسن فخر الإسلام علي بن محمد بـن  
الحسين بن عبد الكريم، شيخ الحنفيـة،  
وأستاذ الأئمة، صاحب الطريقـة علـى   
: مذهب أبـي حنيفـة، مـن تصـانيفه    

)) شرح الجامع الكبيـر ((و)) المبسوط((
، توفي سـنة  ))شرح الجامع الصغير((و

هـ، ترجمته في الوافي بالوفيـات  ٤٨٢
ــة ٢١/٢٨٣ ــات الحنفي . ١/٣٧٢، طبق
١٦٩، ١٠٨.  

هو إمام وقته في : فخر الدين الرازي -
العلوم العقلية، وأحد الأئمة في العلـوم  
الشرعية، فخر الدين أبو عبد االله، محمد 
بن عمر بن الحسين، الرازي الشافعي، 

: أهـم كتبـه  . المعروف بابن الخطيـب 
)) مفــاتيح الغيــب((تفســيره المســمى

فــي أصــول الفقــه )) المحصــول((و
)) نهاية العقول((و)) العالية المطالب((و

 ـ٦٠٦توفي سنة . في أصول الدين . هـ
ترجمته في طبقات الشـافعية للسـبكي   

، طبقات ٣/٣٨١، وفيات الأعيان٨/٨١
ــداودي   ــرين لل ، ٢/١١١.٢١٤المفس

١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٢ ،
٧٥، ٢٤١، ١٦٨، ١٢٨، ١٢٦.  

هو الفضل بـن   :الفضل بن العباس -
العباس بـن عبـد المطلـب الهاشـمي     

ــي ــحابة . القرش ــجعان الص ــن ش م
ثبـت  . كان أسن ولد العباس. ووجوههم
في حجة  �أردفه رسول االله . يوم حنين
وخرج " ردف رسول االله"فلقب ، الوداع

، مجاهداً إلـى الشـام   �بعد وفاة النبي 
) بفلسـطين (فاستشهد في وقعة أجنادين 

الأردن في طـاعون  مات بناحية : وقيل
 ـ١٣توفي سنة ، عمواس  ٢٤روى . هـ
تهـذيب التهـذيب   : ترجمته في. حديثاً
٨/٢٥١.  
هو محمد : القاضي أبي بكر الباقلاني -

، البصري بن الطيب بن محمد، الباقلاني
، لمالكي الأشعري، الأصولي المـتكلم ا

فات الكثيـرة فـي علـم    صاحب المصن
وصـف بأنـه أفضـل    . الكلام وغيره

ليس ، ين المنتسبين إلى الأشعريالمتكلم
توفي سـنة  . ، لا قبله ولا بعدهفيهم مثله

مـدارك  هـ ترجمته في لرتيـب ال ٤٠٣
ــذهب  ، ٣/٥٨٥ ــذرات ال ، ٣/١٦٨ش

، ٦٣، ٤٧، ٣/٢٠.٤٠٠وفيات الأعيان 
٧٨.  
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هو الإمام العلامة،  :القاضي أبو يعلى -
شيخ الحنابلة، القاضي محمد بن الحسين 

اء، كان عـالم  بن محمد، أبو يعلى الفر
زمانه وفريد عصره، إماماً في الأصول 
والفروع، عارفـاً بـالقرآن وعلومـه،    
والحديث وفنونه، والفتاوى والجدل، مع 

مـن  . الزهد والورع، والعفة والقناعـة 
فـي  )) المعتمـد ((و)) العدة: ((مصنفاته

)) أحكــام القــرآن((أصــول الفقــه، و
ــائل((و ــون المس ــنة )) عي ــوفي س ت

في شذرات الـذهب  ترجمته . هـ٤٥٨
، سـير أعـلام   ٦/٩٩، الأعلام ٣/٣٠٦

  .٢٤٤، ١٨/١٠٨.٨٩النبلاء 
هو قاضي قضاة  :القاضي عبد الجبار -

الري، العلامة، المتكلم، شيخ الاعتزال، 
ابو الحسن عبد الجبار الهمـذاني، مـن   
كبار الشافعية، وله المصنفات الكثيـرة  
في الاعتزال وتفسير القرآن وفي اصول 

كتـاب دلائـل   : ((الفقه، من مصـنفاته 
)) تنزيه القرآن عن المطاعن((و)) النبوة

 ـ)).شرح الأصول الخمسة((و نة توفي س
سـير أعـلام   : ترجمته فـي . هـ٤١٥

طبقـات المفسـرين   . ١٧/٢٠٢النبلاء 
ــداودي ص ــذهب ١٠٤لل ، شــذرات ال

ــات . ٣/٢٠٢ ــوافي بالوفي ، ١٨/٢٠ال
  .٤٧، ٦. ٣/٢٧٣الأعلام 

هو الفقيـه المـالكي، أبـو    : القرافي -
العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريـس  
بن عبد الرحمن الصنهاجي، نسبته إلـى  

مام الشافعي في مصر، القرافة محله الإ
أنـوار  : ((له مصنفات جليلـة، منهـا  

فــي ))روق فــي أنــوار الفــروقالبــ
نفائس ((في الفقه، و))الذخيرة((،والقواعد

فـي  )) الأصول في شرح المحصـول 
أصول الفقه، وغيرهـا، تـوفي سـنة    

، ١/٧.٩٤ترجمته في الأعلام . ـه٦٨٤
١٥٦، ١٥٥، ١٠٨، ٥٩، ٤٨، ٢٠ ،
٢١٥، ٢١٤، ٢٠٣، ١٩٠، ١٦٣ ،
٣١٠.  

هو الشيخ الإمـام الزاهـد،   : الكرخي -
مفتي العراق، شيخ الحنفية، أبو الحسن، 
عبيد االله بن الحسين بن دلال، البغدادي، 

شـرح  : ((مـن كتبـه   كان تقياً ورعاً،
الأصـول  ((و)) الصغيرالجامع الكبير و

توفي )). التي عليها مدار فروع الحنفية
الجـواهر  : ترجمته فـي . ـه٣٤٠سنة 

، سـير أعـلام   ٤٩٤ـ٢/٤٩٣المضية 
. ٤/١٩٣: ، الأعــلام١٥/٤٢٦النــبلاء 

٧٨، ٧٢، ٦٨، ٦٣، ٥٨، ٥٥، ٤٧ ،
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١٨٠، ١٦٩، ١٦٦، ١٤٨، ١٠٨ ،
٣١٠.  

هو الشيخ الإمام العلامـة  : الكلوذاني -
الورع، شيخ الحنابلة، أبـو الخطـاب،   
محفوظ بن أحمد بن حسن الكلـوذاني،  

في أصول الفقـه،  )) هيدالتم: ((من كتبه
الانتصار فـي  ((و)) رؤوس المسائل((و

. ه٥١٠تـوفي سـنة   )). المسائل الكبار
، ٢/٢٥٨طبقات الحنابلـة  : ترجمته في

،شـذرات  ١٩/٣٤٨سير أعلام النـبلاء  
، ١١٥، ١١٤، ٤/١٠٨.٢٧الــــذهب 

١٢١، ١١٨، ١١٦.  
الصحابي الجليل أبـو   :معاذ بن جبل -

مام إ. عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي
. الفقهاء واعلم الأمة بالحلال والحـرام 

شهد بيعة العقبة، . سنة ١٨أسلم وعمره 
ثم شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسـول  

بعد غزوة تبـوك   �بعثه النبي . �االله 
قاضياً ومرشدا للأهل اليمن، مات عـام  

، والإصابة ٤/٤١٨أسد الغابة . عمواس
، ٢٣، ٣/٢٢.٤٢٦في تمييز الصـحابة  

٢٧٨، ٢٥٩، ١٧٤، ٧٣، ٥٣، ٥٢ ،
٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٧.  

، العلامـة ، هو شيخ الإسلام :النووي -
أبو زكريا يحيى بن شرف ، محي الدين

، الفقيـه الشـافعي  ، بن مري النـووي 
صاحب التصـانيف  ، الزاهد، والمحدث
)) شرح صحيح مسـلم : ((منها، النافعة

تـوفي سـنة    ))رياض الصـالحين ((و
طبقات الشافعية : ترجمته في. هـ٦٧٦

وطبقـات  ، ٨/٣٩٥: الكبرى للسـبكي 
، ٢/١٥٣: الشافعية لابن قاضي شـهبة 

، ٢٧٧، ٢٦٧. ٥/٣٥٤:شذرات الـذهب 
٢٧٨.  
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  المراجعالمصادر و
  

  .القرآن الكريم -أولاً
  . كتب التفسير -ثانياً

محمد عبـد القـادر   : تحقيق. أبو بكر محمد بن عبداالله بن العربي، أحكام القرآن -
  .،لبنان، دار الفكر. عطا

محمد الصـادق  : تحقيق. أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، أحكام القرآن -
  .هـ١٤٠٥: ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي. قمحاوي

دار الكتـاب  . محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل -
  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ٤ط، لبنان، العربي

، محمد بن جرير بن خالد الطبري أبو جعفـر ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -
  .١٤٠٥: ط، بيروت، دار الفكر

أبي الفضل شهاب الدين ، نيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثا -
  .بيروت، دار إحياء التراث العربي. السيد محمد الألوسي البغدادي

فخر الدين محمد بن عمـر التميمـي الـرازي    ، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب -
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الشافعي

محمد بن علـي بـن   ، م التفسيرفتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من عل -
  .بيروت، دار الفكر. محمد الشوكاني

  .كتب الحديث وشروحه وما يتعلق به -ثالثاً
سالم محمـد  : تحقيق. أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، الاستذكار  -

 ـ١٤٢١، ١ط ، بيـروت ، تـب العلميـة  دار الك. محمد علي معوض، عطا  /ـه
  .م٢٠٠٠

، ابن الملقـن  في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير   -
مصطفى أبو الغـيظ  : ،تحقيقر بن علي بن أحمد الشافعي المصريأبو حفص عم
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وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشـر والتوزيـع، الريـاض    
  .م ٢٠٠٤/هـ١،١٤٢٥ط

 ـتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،  - دالرحمن بـن عبـد الـرحيم    لمحمد عب
  .المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت

جر العسقلاني، دار أبو الفضل ابن حالتلخيص الجبير في أحاديث الرافعي الكبير،   -
  .م١٩٨٩/هـ١٤١٩، ١،طالكتب العلمية

أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن   ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  -
. محمد عبد الكبير البكـري ، مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق. ريعبد البر النم

  .هـ١٣٨٧، المغرب، وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية
، بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، لمحمد )سنن الترمذي(الجامع الصحيح   -

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت ،د شاكر وآخرونأحمد محم: تحقيق
للإمام محمد بن وسننه وأيامه،  �الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله   -

، ٢ط، الريـاض ، مكتبة دار السـلام . هـ٢٥٦إسماعيل أبو عبداالله البخاري ت 
    .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

ابن الملقن سـراج  ، لرافعيخلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير ل  -
حمـدي  : أحمد الشـافعي المصـري، تحقيـق   الدين أبو حفص عمر بن علي بن 

  .هـ١،١٤١٠لسلفي، مكتبة الرشد، الرياض، طعبدالمجيد إسماعيل ا
: تحقيـق للإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي سنن أبي داود،   -

  .، دار الفكرمحمد محي الدين عبدالحميد
 ـ، سنن الدارقطني  - عبـداالله  : دي،تحقيقداعلي بن محمد أبو الحسن الدارقطني البغ

  .هـ١٣٨٦،هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت
فـواز أحمـد   : لدارمي، تحقيقعبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد اسنن الدارمي،   -

  .هـ١٤٠٧، ١،بيروت،طخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي،أزمرلي
محمد فـؤاد   :للإمام محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، تحقيقسنن ابن ماجـه،    -

  .عبد الباقي، دار الفكر بيروت
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: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقـي، تحقيـق  السنن الكبرى،   -
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، 

عبـدالغفار  . د: لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيقالسنن الكبرى،   -
  .م١٩٩١/هـ١،١٣١١سوري حسن، دار الكتب العلمية،طكسليمان البذاري، سيد 

عبد : لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق، )المجتبى(سنن النسائي  -
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٢،طحلب، غدة، مكتب المطبوعات الإسلاميةالفتاح أبو 

محمد بن إسـماعيل الصـنعاني   ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام  -
، بيـروت ، دار إحياء التراث العربي. حمد بن عبد العزيز الخولي: تحقيق، لأميرا
  .هـ١٣٧٩، ٤ط

وسف الزرقاني، لمحمد بن عبدالباقي بن يشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،   -
 .هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت

حياء إ، دار أبو زكريا يحيى ابن اشرف النوويشرح النووي على صحيح مسلم،   -
  .هـ١٣٩٢، ٢ط ،،بيروتالتراث العربي

بـن أحمـد أبـو حـاتم      لمحمد بن حبـان صحيح ابن حيان بترتيب ابن بلبان،   -
، ٢بيـروت، ط ، مؤسسـة الرسـالة  ، شعيب الأرنـاؤوط : ، تحقيقالتميميالسبتي

  .م١٩٩٣ /هـ١٤١٤
مصـطفى  . د: للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيـق صحيح ابن خزيمة،   -

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠دمشق، _ طبعة المكتب الإسلامي، بيروت الأعظمي،
: ، للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيقصحيح مسلم   -

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب عون المعبود بشرح سنن أبي داود  -

  .هـ١٤١١، ١ط،العلية، بيروت
تحقيـق  . أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الـدارقطني ، علل الدارقني  -

 ـ١٤٠٥، ١ط، دار طيبـة الريـاض  . من زين االلهمحفوظ الرح. د: وتخريج  /هـ
  .م١٩٨٥



-٣٢٤- 
 

. محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة  -
  .هـ١٤٠٧، ٣ط، بيروت، المكتب الإسلامي. حيى المعلميعبد الرحمن ي: تحقيق

، أحمد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل      فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -
  .محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت: العسقلاني، تحقيق

، المكتبـة التجاريـة   عبد الرؤوف المنـاوي فيض القدير بشرح الجامع الصغير،   -
  .م١٩٩٥، ٢الكبرى، مصر،ط

عبـداالله  : للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيقمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،   -
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار الفكر، بيروت، )بغية الرائد(محمد درويش المسمى 

شـعيب  : تحقيق. أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيبانيمسند الإمام أحمد بن حنبل،   -
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٢ط، مؤسسة الرسالة. الأرنؤوط وآخرون

دار . سليمان بن داود الفارسي البصـري الطيالسـي  ، مسند أبي داود الطيالسي  -
  .بيروت، المعرفة

،دار المعرفة، وانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايينيللإمام أبي عمسند أبي عوانـة،    -
  .بيروت

: ، للإمام أحمد بن علي بن المثنـى التميمـي، تحقيـق   مسند أبي يعلى الموصلي  -
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط حسين

للإمام محمد بـن عبـداالله أبـو عبـد االله الحـاكم      ، المستدرك على الصحيحين  -
، ١ط، مصطفى عبد القادر عطـا، دار العلميـة، بيـروت   : تحقيق، النَيسابوري

  .م١٩٩٠/هـ١٤١١
حمدي بن : تحقيق. لطبرانيسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ا، المعجم الكبير -

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤، ٢ط، الموصل، مكتبة العلوم والحكم. عبد المجيد السلفي
طـارق  : تحقيق. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، المعجم الأوسط  -

، دار الحـرمين . عبد المحسن بـن إبـراهيم الحسـيني   ، بن عوض االله بن محمد
  .هـ١٤١٥، القاهرة
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حبيـب الـرحمن   : عاني تحقيـق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصـن ،المصنف  -
  .هـ١٤٠٣، ٢ط ،بيروت، ، المكتب الإسلاميالأعظمي

كمـال  : ن محمد، تحقيـق لابن أبي شيبة عبداالله ب،المصنف في الأحاديث والآثار  -
  .هـ١٤٠٩، ١ط،مكتبة الرشد، الرياض، يوسف الحوت

حمدي بـن  : تحقيق، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيالمعجم الكبير،   -
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤، ٢،طمكتبة الزهراء، الموصل،عبدالمجيد السلفي

، الباقيمحمد فؤاد عبد: تحقيق، للإمام مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي، الموطأ  -
  .مصر، دار إحياء التراث العربي

االله بن يوسف أبو محمـد الحنفـي الزيلعـي،    عبد، نصب الراية لأحاديث الهداية  -
  .هـ١٣٥٧مصر، ، دار الحديث، محمد يوسف النبوري: تحقيق

  .كتب أصول الفقه -رابعاً
  :من المذهب الحنفي -١
حقـق  ،لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبـي سـهل السرخسـي   ، أصول السرخسي -

عنيـت  . النعمانيةأبو الوفا الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف : أصوله
، دار الكتب العلمية، بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند

  . هـ١٤٢٦/م٢٠٠٥، ٢ط، بيروت ـ لبنان
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ١ط، بيروت، دار الفكر). نسخة أخرى(أصول السرخسي -
بركـة االله بـن محمـد    : علَّق عليه، لنظام الدين الشاشي الحنفي ،أصول الشاشي -

دار . أبو الحسين عبد المجيد المراذرهي الخاشي: خرج أحاديثه وقدم له. اللكنوي
  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١ط، دمشق ـ بيروت، ابن كثير

على التحرير في أصول الفقـه  ، شرح ابن أمير الحاج الحلبي، التقرير والتحبيـر   -
للإمام محمد بن عبد الواحد كمال الدين ، ع بين اصطلاحي الحنفية والشافعيةالجام

دار الكتـب  . عبد االله محمود محمـد عمـر  : ضبطه وصححه، ابن الهمام الحنفي
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩. ١ط، بيروت ـ لبنان، العلمية
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لسـعد الـدين مسـعود     ،التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقـه   -
دار الكتـب  .الشيخ زكريـا عميـرات  : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه ،التفتازاني
  . ١ط، لبنان -بيروت، العلمية

لصدر الشـريعة عبـد االله بـن مسـعود      ،التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح  -
  .مطبوع مع شرحه التلويح على التوضيح، المحبوبي

علـى كتـاب    شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني ،تيسير التحرير  -
لكمال الـدين  ، التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية

بيـروت ـ   ، دار الكتب العلميـة ، محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الدين
  .لبنان

، زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر العينـي  ،شرح متن المنار في أصول الفقه  -
  . م٢٠١٠/هـ١٤٣٠، ١ط، دار البيروتي. طواقال علاء سمير الطوفي: تحقيق

المطبعة ، دار السعادة، ابن ملَك ،شرح المنار للنسفي وحواشيه من علم الأصول  -
  .وبهامشه حاشيتان للرهاوي وعزمي زاده، ١٣١٥،العثمانية

للشيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن ، شرح نور الأنوار على المنار  -
  .بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، الحنفيعبيد االله 

الدكتور : دراسة وتحقيق، لمحمد بن علي الرازي الجصاص، الفصول في الأصول  -
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الإدارة العامة للإفتاء  . عجيل جاسم النشمي
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤. ٢ط. والبحوث الشرعية

بشرح مسلم . بن نظام الدين الأنصاري الهندي لعبد العلي محمد ،فواتح الرحموت  -
طبعـة  ، لمحب االله بن عبد الشكور البهـاري الهنـدي  ، الثبوت في فروع الحنفية

، دار إحياء الترث العربي، جديدة أعدها مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١ط، بيروت ـ لبنان

لعلاء الدين عبد العزيـز بـن    ،زدويكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام الب  -
دار الكتاب . محمد المعتصم باالله البغدادي: ضبط وتعليق وتخريج. أحمد البخاري

  .العربي
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لأبي البركات عبـد االله بـن أحمـد     ،كشف الأسرار شرح المصنف على المنار  -
  .لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية، المعروف بحافظ الدين النسفي

  .مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت. محب االله بن عبد الشكور ،مسلم الثبوت   -
  : أصول مالكي -٢
دراسـة  ، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول -

، ١ط، الأردن، دار النفــائس، الــدكتور عبــد االله محمــد الجبــوري: وتحقيــق
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

لشهاب الدين أحمد بن إدريـس القرافـي    ،تنقيح الفصول في اختصار المحصول  -
المكتبـة الأزهريـة   : الناشر، محمد عبد الرحمن الشاغول: حققه ووثقه، المالكي
  .القاهرة، للتراث

لتاج الدين أبي نصر عبد الوهـاب بـن    ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  -
يخ الشيخ علي معوض والش: تحقيق وتعليق ودراسة، علي بن عبد الكافي السبكي

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١ط، لبنان_ بيروت، الكتبعالم ، عادل أحمد عبد الموجود
: تحقيـق ، أحمد بن عبد الرحمن حلولـو  ،الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع  -

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١ط، مركز ابن العطار للتراث، فادي فرج درويش العطار
الجكنـي المعـروف    لمحمد بن أحمد زيـدان  ،مراقي السعود إلى مراقي السعود  -

يطلب هـذا  ، محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي: تحقيق ودراسة، بالمرابط
  . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٢ط،الكتاب من محققه المدينة المنورة

  :أصول شافعي -٣
للقاضـي   الإبهاج في شرح المنهاج، على منهاج الوصول إلى علـم الأصـول    -

السبكي، وولده تاج الدين عبدالوهاب بـن  علي بن عبد الكافي : البيضاوي تأليف
جماعة من العلماء بإشراف الناشـر، دار  : علي السبكي، كتب هوامشه وصححه

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ٣ط، روت ـ لبنانالكتب العلمية، بي
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لسيف الدين أبي الحسين علي بن أبي علي بن محمـد   ،الإحكام في أصول الأحكام  -
، دار الكتـب العلميـة  ، الشيخ إبراهيم العجـوز : ضبطه وكتب حواشيه، الآمدي

  .بيروت ـ لبنان
دار الكتـاب  . سيد الجميلـي . د: تحقيق). نسخة أخرى(الإحكام في أصول الأحكام  -

  .هـ١٤٠٤، ١ط، بيروت، العربي
  دار الصميعي) نسخة أخرى(   -
قـام  ، لبدر الدين محمد بن بهادر بـن عبـد االله   ،البحر المحيط في أصول الفقه  -

عبد الستار أبـو غـدة   : عمر سليمان الأشقر وراجعه الدكتور: بتحريره الدكتور
وزارة الأوقـاف  ، والدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور محمد سليمان الأشـقر 

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩، ١ن الإسلامية بالكويت طوالشؤو
لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بـن   البرهان في أصول الفقه،  -

الدكتور عبد العظيم الديب كلية الشريعةــ  : يوسف، حققه وقدمه ووضح فهارسه
جامعة قطر، طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة أميـر  

  . هـ١٣٩٩، ١ط، دولة قطر
لأبي المعالي عبد الملك بـن عبـد االله بـن يوسـف      ،قهالتلخيص في أصول الف  -

بيـروت  ، دار الكتب العلمية، محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق، الجويني
  . م٢٠٠٢/هـ١٤٢، ١ـ لبنان ط

حاشية البناني على متن جمع الجوامع وبهامشها تقرير شـيخ الإسـلام عبـد      -
على مـتن جمـع   ، محليلجلال شمس الدين محمد بن أحمد ال، الرحمن الشربيني

طبعة جديدة مشـكولة ومصـححة   ، لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، الجوامع
  .دار الفكر، ومنقحة

حسن العطار على شرح الجلال المحلي على  ،حاشية العطار على جمع الجوامع  -
وبهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني علـى  ، جمع الجوامع للإمام السبكي

محمد علي بن حسـين  : وبأسفل الصلب والهامش تقريرات الشيخ ،جمع الجوامع
  .بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، المالكي
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حققه وقـدم لـه ووضـع    ، لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،شرح اللمع  -
، ١ط، بيـروت ـ لبنـان   ، دار الغـرب الإسـلامي  ، عبد المجيد تركي: فهارسه
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

لأبي حامد الغزالي محمـد  ، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل  -
، ١مطبعة الإرشاد ـ بغداد ط  ، الدكتور حمد الكبيسي: تحقيق، بن محمد الطوسي

  .م١٩٧١/هـ١٣٩٠
المنظر منصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار       قواطع الأدلة في أصول الفقه،  -

بن أحمد الحكَمي، الرياض، مكتبـة التوبـة،   عبد االله بن حافظ : السمعاني، تحقيق
  . م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١الرياض، ط

حققه وقـدم لـه   ، لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،اللمع في أصول الفقه  -
دمشق ، دار الكلم الطيب، محي الدين ديب مستو ويوسف علي بدوي: وعلَّق عليه
  .م١٩٩٧/ـه١٤١٨، ٢دمشق ـ بيروت ط، بن كثيردار ا، ـ بيروت

دار ، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الـرازي  ،المحصول في أصول الفقه  -
  .١١٤٧، بيروت ـ لبنان، الكتب العلمية

بيـروت ـ   ، رونمؤسسة الرسالة ناش).نسخة أخرى( المحصول في أصول الفقه  -
  .م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩، ١ط، لبنان

طبعة ، لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي ،المستصفى من علم الأصول  -
بيـروت ـ   ، دار صادر، الدكتور محمد يوسف نجم: مصححة ومفهرسة باعتناء

  .م١٩٩٥، ١لبنان ط
دار . محمد حسن هيتو: تحقيق، أبو حامد الغزالي ،المنخول من تعليقات الأصـول   -

  .هـ١٤١٩، ٣ط، الفكر
جمال الدين عبد  م الأصول للبيضاوي،نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى عل   -

شعبان محمد اسماعيل، دار ابـن حـزم،   . د: الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق
  . م١٩١٩/هـ١٤٢٠، ١طبيروت، 
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  : أصول حنبلي -٤
علاء الدين أبي الحسـن بـن سـليمان    ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه  -

أحمـد  . د، عـوض القرنـي  . د، الجبرينعبد الرحمن : تحقيق. الرداوي الحنبلي
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط، السعودية ـ الرياض ،مكتبة الرشد. السراح

، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطـاب الكلـوذاني  ، التمهيد في أصول الفقه  -
مركز البحث العلمي وإحياء دارالتراث . مفيد محمد أبو عمشة. د: دراسة وتحقيق

  .مكة، الدراسات الإسلاميةكلية الشريعة و، الإسلامي
لابن قدامة المقدسي موفق الـدين  ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه  -

بيروت ، العربي دار. سيف الدين الكاتب: راجعه وأعد فهارسه. عبد االله بن أحمد
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣: ط، ـ لبنان

م بن علي بـن  عبد الكري. د:تحقيق). نسخة أخرى( روضة الناظر وجنة المناظر  -
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ٧ط، الرياض، كتبة الرشدم. محمد النملة

ليوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهـادي  شرح غاية السول إلى علم الأصول،   -
  . أحمد بن طرقي العنزي: الحنبلي الدمشقي الشهير بابن المغرد دراسة وتحقيق

المسمى بمختصر التحريـر أو المختبـر المبتكـر شـرح      شرح الكوكب المنير،  -
المختصر في أصول الفقه، الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 

محمد الزحيلي والـدكتور نزيـه   : الدكتور: الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيق
  ). م١٩٩٣/هـ١٤١٣(حماد، مكتبة البيكان، الرياض 

: تحقيـق ، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين البغـدادي ، هالعدة في أصول الفق  -
  .بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية. محمد عبد القادر أحمد عطا

: تحقيق. علي بن محمد المعروف بابن اللحام الحنبلي ،المختصر في أصول الفقه  -
  .الرياض، جامعة الملك عبد العزيز. محمد مظهر بقا. د

مكتبة . ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد، ول الفقهمختصر التحرير في أص   -
  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١ط، الكويت، أهل الأثر
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عبد القادر بن أحمد بن مصـطفى بـن    ،المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل  -
دار الكتب . محمد أمين ضناوي: تحقيق). ١٣٤٦ت (عبد الرحيم بن محمد بدران

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١ط، بيروت، العلمية
  :كتب أصولية أخرى -٥
لأبي الحسين محمد بن علـي بـن الطيـب البصـري      ،المعتمد في أصول الفقه  -

_ بيـروت ، دار الكتـب العلميـة  ، الشيخ خليل الميس: قدم له وضبطه، المعتزلي
  .لبنان

أبو الحسين محمد بن علـي بـن الطيـب البصـري      المعتمد في أًصول الفقـه،   -
، المعهد العلمي الفرنسي للدراسـات العربيـة   يد االلهمحمد حم: المعتزلي، تحقيق

  .م١٩٦٤/ـه١٣٨٤بدمشق، 
محمد بن علي بن محمد الشـوكاني   ،إرشاد الفحول إلى تحقيق من علم الأصول  -

  .دار الكتاب العربي. الشيخ أحمد عزو عناية: تحقيق). هـ٢٥٠(
دار . علي بن أحمد بن حزم الأندلسـي أبـو محمـد    ،الإحكام في أصول الأحكام  -

  .هـ١٤٠٤، ١ط، ةالقاهر، الحديث
. محمود طعمه حلبي: علَّق عليه وخرج أحاديثه، لأبي إسحاق الشاطبي ،الاعتصام  -

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ط، بيروت ـ لبنان، دار المعرفة
  .معاصرةوفقهية كتب أصولية  -٦
مؤسسـة  . عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي  -

  .م٢٠٠٥/ـه١٤٢٦، ١ط، بيروت ـ لبنان، الرسالة ناشرون
. مصـطفى الخـن  . د ،أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اخـتلاف الفقهـاء    -

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٢ط، بيروت ـ لبنان، الةمؤسسة الرس
. محمد سـعيد رمضـان البـوطي   . د ،الشريعة الإسلامية ضوابط المصلحة في  -

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ٥ط، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الرسالة
. فتحي الدريني. د ،المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي -

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ٣ط، بيروت ـ لبنان، الةمؤسسة الرس
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: ط، منشـورات جامعـة دمشـق    .وهبة الزحيلـي . د ،الوسيط في أصول الفقه  -
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

  .كتب الفقه -خامساً
  :الفقه الحنفي -أولاً
، دار المعرفـة . زين الدين ابن نجـيم الحنفـي  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق -

  .٢ط، بيروت
، دار الكتـاب العربـي  . علاء الدين الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -

  . م١٩٨٢، ٢ط، ت ـ لبنانبيرو
دار ). هـ٦٨١ت(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  ،شرح فتح القدير -

  .الفكر
  .بيروت ـ لبنان، دار المعرفة، شمس الدين السرخسي ،المبسوط -
أبي الحسـن علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل          ،الهداية شرح البداية -

  .المكتبة الإسلامية). هـ٥٩٣ت(الراشدانيالمرغيناني 
  :الفقه المالكي -ثانياً

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبـو   ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد -
  .بيروت، دار الفكر. الوليد

، بيـروت ، دار الفكر. محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله ،مواهب الجليل -
  .هـ١٣٩٨، ٢ط
  :الفقه الشافعي -ثالثاً

  .بيروت ـ لبنان، دار الفكر. أبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير  -
عادل : تحقيق). هـ٦٧٦ت(محي الدين النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين  -

  ، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية. علي محمد معوض، أحمد عبد الموجود
 ـ٧٥٦ت(أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ، فتاوى السبكي  - ). هـ

  .دار المعرفة
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يـب  محمـد نج : تحقيق، أبو زكريا محيي الدين النووي ،المجموع شرح المهذب  -
  .٢ط، جدة، مكتبة الإرشاد. المطيعي

، دار الفكـر . محمد الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المحتاج  -
  . بيروت ـ لبنان

بيـروت  ، دار المعرفة، يحيى بن شرف النووي ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين  -
  .ـ لبنان

أبي العباس أحمـد بـن   شمس الدين محمد بن  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  -
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، بيروت ـ لبنان، ر الفكردا. حمزة ابن شهاب الرملي

  :الفقه الحنبلي -رابعاً
علي  ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  -

دار إحيـاء التـراث   . محمد حامد الفقي: تحقيق. بن سليمان المرادي أبو الحسن
  .بيروت، العربي

منصور بـن   ،شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهـى   -
  .هـ١٩٩٦، ٢ط، بيروت، عالم الكتب. يونس بن إدريس البهوتي

: تحقيـق . بن إدريس البهوتيمنصور بن يونس  ،كشاف القناع عن متن الإقنـاع   -
  .هـ١٤٠٢: ط، بيروت، دار الفكر. لهلال مصيلحي مصطفى هلا

عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسـي أبـو    ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل  -
  .هـ١٤٠٥، ١ط، بيروت، دار الفكر. دمحم

، وريادمشق ـ س ، لفكردار ا. وهبة الزحيلي. د ،موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته  -
  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ٨ط

  .كتب القواعد الفقهية -سادساً
دار . تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكـافي السـبكي  ، الأشباه والنظائر  -

  .م١٩٩١/هـ١٤١١، ١ط، بيروت، كتب العلميةال
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زين العابـدين بـن إبـراهيم     ،الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمـان   -
المكتبـة  . عبـد الكـريم الفضـيلي   : تحقيق). هـ٩٧٠ت (المعروف بابن النجيم 

  . م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١ط، صيدا، بيروت، عصريةال
جلال الدين عبد الرحمن بـن   ،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  -

، بيـروت ، لعصـرية ا المكتبـة . عبد الكريم الفضيلي: تحقيق. أبي بكر السيوطي
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤: ط، صيدا

. ٦ط، دمشـق ـ سـوريا   ، لقلـم دار ا، مصطفى الزرقا ،شرح القواعد الفقهية  -
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

، شهاب الدين أبي العباس القرافي أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن    ،الفروق  -
: ط، بيـروت ـ صـيدا   ، عصـرية المكتبـة ال . عبد الحميد هنـداوي . د: تحقيق
  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 /هـ١٤٢٠، ٥ط، دمشق ـ سوريا ، دار القلم، عي أحمد الندوي ،القواعد الفقهية  -
  .الشيخ مصطفى الزرقا: قدم له. م٢٠٠٠

عز الدينعبد العزيز ، المعروف بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، القواعد الكبرى  -
، دار القلـم  .عثمان جمعة ضميرية. د، نزيه كمال حماد. د: تحقيق. بنعبد السلاما

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ط. دمشق ـ سوريا
: تحقيـق . محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله، المنثور في القواعد  -

، ٢ط، الكويـت ، وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية. تيسير فائق أحمد محمود. د
  .هـ١٤٠٥

فـي الخلافـة   مجموعة مكونة من عدة علمـاء وفقهـاء   ، مجلة الأحكام العدلية  -
  .كراتشي، أرام باغ، نور محمد كارخانة تجارت كتب: الناشر، العثمانية

  .كتب مقاصد الشريعة قديمة ومعاصرة -سابعاً
. حسين بن سالم بـن عبـد االله الـذهب   ، مآلات الأفعال واثرها في تغيير الأحكام  -

بالجامعـة  عليـا  كلية الدراسـات ال ، رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، الأردنية
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، دار العلوم الإنسانية. محمد الحسن البغا. د، درء المفسدة في الشريعة الإسلامية  -
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧. ١ط، ـ حلبونيدمشق 

دمشق ـ  ، انيةدار العلوم الإنس. محمد الحسن البغا. د ،مقاصد الشريعة والفتوى  -
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١ط،حلبوني

محمد عبد القـادر  : تحقيق. لأبي إسحاق الشاطبي ،ات في أصول الشريعةالموافق -
  .١ط، بيروت ـ صيدا، المكتبة العصرية. الفضيلي

  :كتب اللغة -ثامناً
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي      ،أساس البلاغة -

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩: ط، بيروت، دار الفكر. يالزمخشر
. مجموعة من المحققـين : تحقيق. مرتضى الحسيني الزبيديمحمد ، تاج العروس -

  .دار الهداية
محمـد عـوض   : تحقيـق . أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـري  ،تهذيب اللغة -

  .م٢٠٠١، ١ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي. مرعب
  .بيروت، مؤسسة الرسالة. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس المحيط -
، بيروت، دار صادر.محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ،لسان العرب  -

  .١ط
دائرة المعجم : إخراج. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح  -

  . م١٩٨٧: ط، مكتبة لبنان. في مكتبة لبنان 
: دراسـة وتحقيـق  . أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقـري ، المصباح المنير  -

  .بيروت ـ لبنان، المكتبة العصرية. مديوسف الشيخ مح
. محمـد النجـار  ، حامد عبد القـادر ، إبراهيم مصطفى الزيات ،المعجم الوسيط  -

  . دار الدعوة. مجمع اللغة العربية: تحقيق
  .كتب الأعلام -تاسعاً

. محمد علي البجـاوي : تحقيق. ابن حجر العسقلاني ،ابةحالإصابة في تمييز الص  -
  .هـ١٤١٢، ١ط، بيروت، دار الجيل
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  .م١٩٨٠، ٥ط، دار العلم للملايين. خير الدين الزركلي ،الأعلام  -
  .بيروت، مكتبة المعارف. إسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنهاية  -
القاضـي عيـاض    ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك  -

ودار مكتبـة  ، بيروت، دار مكتبة الحياة. أحمد بكير محمود. د: تحقيق. اليحصبي
  . هـ١٣٨٧، ليبيا، الفكر

. عادل مرشـد ، إبراهيم الزيبق: اعتنى به. ابن حجر العسقلاني ،تهذيب التهذيب  -
  .بيروت، مؤسسة الرسالة

عبد الفتاح . د، الحنفي عبد القادر بن محمد ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية  -
  .هـ١٣٩٨، مطبعة عيسى البابي. الحلو

محمد عبـد  : تحقيق. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -
  .الهند، حيدرآباد، هـ ١٣٩٢، مجلس دائرة المعارف العثمانية. المعيد خان

. لأرنؤوط وآخـرون شعيب ا: تحقيق. محمد بن أحمد الذهبي ،سير أعلام النبلاء  -
  .هـ١٤١٧، ١١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

  .بيروت، دار الكتب العلمية. ابن العماد ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -
، دار المعرفـة . محمد حامد الفقي: تحقيق. ابن أبي يعلى الفراء ،طبقات الحنابلة  -

  .بيروت
عبد : تحقيق. القادر الغزيتقي الدين بن عبد ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية  -

، ١ط، القـاهرة ، دار هجـر ، الريـاض ، دار الرفـاعي . الفتاح محمـد الحلـو  
  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠

، محمود محمد الطنـاحي . د: تحقيق. تاج الدين السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى  -
  .القاهرة، دار إحياء الكتب العربية. عبد الفتاح محمد الحلو. د

. سليمان بن صـالح الخـزي  : تحقيق. بن محمد الداودي أحمد ،طبقات المفسرين  -
  .م١٩٩٧، ١ط، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم

محمـد  : الناشر. عبد االله مصطفى المراغي ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين  -
  .هـ١٣٩٤، ٢ط، بيروت. أمين دمج وشركاه
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وصـي االله  . د: تحقيـق . لأبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني ،فضائل الصحابة  -
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١ط، بيروت، سسة الرسالةمؤ. محمد عباس

. صلاح بن سالم المصراتي: تحقيق. عبد االله بن قانع أبو الحسين ،معجم الصحابة  -
  .هـ١٤١٨، ١ط، مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة

لقسـطنطيني  مصطفى بن عبـد االله ا  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون   -
  .هـ١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمية. الرومي الحنفي

. إسماعيل باشـا البغـدادي  ، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  -
  .بتصوير إحياء التراث العربي. م١٩٥١، استانبول، طبع بعناية وكالة المعارف

تركـي  ، د الأرنـؤوط أحم: تحقيق. صلاح الدين خليل الصفدي ،الوافي بالوفيات  -
  .هـ١٤٢٠، بيروت، دار إحياء التراث العربي. مصطفى

: تحقيـق . شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان ،وفيات الأعيان وأنباء الزمـان   -
  .في عدة أعوام حسب الأجزاء، ١ط، بيروت، دار صادر. إحسان عباس
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 فهرس الموضوعات

  المحتوى
رقم 

  الصفحة
  أ  المقدمة

  ١  مفهوم التخصيص والقياس: التمهيديالفصل 
  ٢  مفهوم التخصيص وشروطه وأدواته: المبحث الأول

  ٢  مفهوم التخصيص وشروطه: المطلب الأول
  ٢  مفهوم التخصيص: الفرع الأول

  ٢  تعريفه لغة: أولاً
  ٢  تعريفه اصطلاحاً: ثانياً
  ٤  اممخصصات الع: المطلب الثاني

  ٥  المخصصات المتصلة :الفرع الأول
  ٥  الاستثناء: أولاً
  ٧  الشرط: ثانياً
  ٨  الصفة: ثالثاً
  ٨  الغاية: رابعاً

  ٩  المخصصات المنفصلة :الفرع الثاني
  ٩  الحس: أولاً
  ١٠  العقل: ثانياً
  ١١  الدليل الشرعي: ثالثاً
  ١١  تخصيص الكتاب بالكتاب: لصورة الأولىا

  ١٥  بالسنةتخصيص الكتاب : الصورة الثانية
  ١٦  تخصيص السنة بالكتاب: الصورة الثالثة
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  المحتوى
رقم 

  الصفحة
  ١٧  التخصيص بالإجماع: الصورة الرابعة

  ١٩  مفهوم القياس وحجيته وأركانه: المبحث الثاني
  ١٩  مفهوم القياس وحجيته: المطلب الأول

  ١٩  مفهوم القياس :الفرع الأول
  ١٩  تعريف القياس في اللغة والاصطلاح

  ٢٢  حجية القياس :الفرع الثاني
  ٢٢  الكتاب: أولاً
  ٢٢  السنة: ثانياً
  ٢٤  الإجماع: ثالثاً
  ٢٥  العقل: رابعاً
  ٢٦  أركان القياس: المطلب الثاني

  ٢٦  الأصل :الفرع الأول
  ٢٦  تعريفه لغة: أولاً
  ٢٦  تعريفه اصطلاحاً: ثانياً
  ٢٧  شروط الأصل: ثالثاً

  ٣١  الفرع :الفرع الثاني
  ٣١  لغة تعريفه: أولاً
  ٣١  تعريفه اصطلاحاً: ثانياً
  ٣١  شروط الفرع: ثالثاً

  ٣٣  العلة تعريفها وشروطها :الفرع الثالث
  ٣٣  تعريفالعلة: أولاً
  ٣٣  تعريفها لغة: ثانياً
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  المحتوى
رقم 

  الصفحة
  ٣٨  شروط العلة: اًلثثا

  ٤٥  التخصيص بالقياس: الفصل الأول
  ٤٦  تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس: المبحث الأول

  ٤٦  حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس: المطلب الأول
أقوال الأصوليين في تخصيص عموم الكتاب والسنة  :الفرع الأول

  بالقياس
٤٧  

  ٤٩  الأدلة والمناقشة :الفرع الثاني
  ٤٩  أدلة من قال بتقديم القياس على العام وتخصيصه به: أولاً
  ٥١  تخصيصه بالقياسأدلة من قال بتقديم العام وعدم : ثانياً
  ٥٤  حجة من قال بتقديم القياس الجلي على الخفي: ثالثاً
  ٥٥  حجة الكرخي: رابعاً
  ٥٥  حجة بن أبان: خامساً
  ٥٦  حجة الآمدي: سادساً
  ٥٧  حجة من قال بالوقف: سابعاً
  ٥٨  حجة الغزالي: ثامناً

  ٦٢  تخصيص عموم الكتاب والسنة بخبر الآحاد: المطلب الثاني
  ٦٢  أقوال الأصوليين في تخصيص عموم الكتاب والسنة :الفرع الأول
  ٦٤  الأدلة والمناقشة :الفرع الثاني

  ٦٤  أدلة الجمهور بتقديم خبر الآحاد على العام وتخصيصه به: أولاً
  ٦٦  أدلة القائلين بتقديم العموم في خبر الآحاد على القياس: ثانياً
  ٦٨  حجة من قال بالوقف: ثالثاً
  ٦٨  حجة ابن أبان: رابعاً
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  المحتوى
رقم 

  الصفحة
  ٧٠  تخصيص خبر الآحاد والإجماع بالقياس: المبحث الثاني
  ٧٠  تعريف خبر الآحاد وحجيته وحكم تخصيصه بالقياس: المطلب الأول

  ٧٠  تعريف خبر الآحاد وحجيته :الفرع الأول
  ٧٢  تخصيص خبر الآحاد بالقياس :الفرع الثاني
  ٧٥  الإجماع وحجيته وحكم تخصيصه بالقياس تعريف: المطلب الثاني
  ٧٥  الإجماع وحجيته تعريف:الفرع الأول

  ٧٥  تعريف الإجماع: أولاً
  ٧٥  حجية الإجماع: ثانياً

  ٧٧  أنواع الإجماع وحكم تخصيص الإجماع بالقياس :الفرع الثاني
  ٧٧  أنواع الإجماع: أولاً

  ٧٧  الإجماع الصريح: النوع الأول
  ٧٨  الإجماع السكوتي :النوع الثاني

  ٨٠  تخصيص الإجماع بالقياس حكم: ثانياً
  ٨٣  تخصيص العلة: الفصل الثاني

  ٨٥  مسالك العلة وقوادحها: حث الأولالمب
  ٨٥  مسالك العلة: المطلب الأول

  ٨٥  الإجماع على كون الوصف علة: المسلك الأول
  ٨٦  النص على العلة: المسلك الثاني
  ٨٨  الإيماء والتنبيه: المسلك الثالث
  ٩٠  السبر والتقسيم: المسلك الرابع

  ٩٢  المناسبة: المسلك الخامس
  ٩٧  الشبه: المسلك السادس
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  المحتوى
رقم 

  الصفحة
  ٩٨      الدوران: المسلك السابع

  ٩٩  الطرد: المسلك الثامن
  ١٠٠  قوادح العلة: المطلب الثاني

  ١٠٠  النقض: أولاً
  ١٠١  عدم التأثير وعدم العكس: ثانياً
  ١٠٣  القلب: ثالثاً
  ١٠٥  القول بالموجب: رابعاً
  ١٠٦  الكسر: خامساً
  ١٠٧  الفرق: سادساً

  ١٠٩  طريقة الجمهور فيتخصيص العلة: المبحث الثاني
  ١٠٩  أقوال الأصوليين في تخصيص العلة: المطلب الأول
  ١١٣  أدلة القائلين بتخصيص العلة: المطلب الثاني
  ١٢٠  لتخصيص العلةأدلة المانعين : المطلب الثالث

  ١٢٠  أدلة المانعين للتخصيص في العلة مطلقاً: الفرع الأول
  ١٢٨  أدلة المانعين للتخصيص في العلة بشروط :الفرع الثاني

  ١٢٨  حجة من قال بعدم النقض حيث وجد مانع مطلقاً -أولاً
  ١٢٩  حجة من قال بجواز التخصيص للعلة المنصوصة -ثانياً
  ١٢٩  حجة من قال بجواز التخصيص للعلة المستنبطة -ثالثاً

  ١٣١  طريقة الإمام الغزالي في تخصيص العلة: المطلب الرابع
  ١٣١  صور تخصيص العلة :الفرع الأول

  ١٣١  أن يطرأ على جريان العلة ما يمنع اطرادها: الصورة الأولى
  ١٣١  ما كان على سبيل الاستثناء: ولىالحالة الأ
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  المحتوى
رقم 

  الصفحة
  ١٣٣  ر سبيل الاستثناءما كان وارداً على غي: الثانيةالحالة 

  ١٣٧  أن يتخلف الحكم عن العلة لا لفساد العلة: الصورة الثانية
  ١٣٧  أن يكون تخلف الحكم عن العلة لا لخلل: الصورة الثالثة

  ١٣٨  منشأ الاختلاف في تخصيص العلة :الفرع الثاني
  ١٤١  العلةطريقة الحنفية في تخصيص : المبحث الثالث
  ١٤١  رؤية الحنفية لتخصيص العلة: المطلب الأول
  ١٤١  أدلة القائلين بتخصيص العلة من الحنفية: المطلب الثاني
  ١٤٦  أدلة المانعين لتخصيص العلة من الحنفية: المطلب الثالث
  ١٤٩  تخصيص العلة والاستحسان عند الحنفية: المطلب الرابع

  ١٥٤  القياسالتخصيص في : الفصل الثالث
  ١٥٥  أدلتهمفهوم تخصيص القياس و: بحث الأولالم

  ١٥٥  مفهوم تخصيص القياس وأدلته: المطلب الأول
  ١٦٣  .الأدلة التي تُخصص القياس المطلب الثاني

  ١٦٤  .الأدلة القطعية التي تُخصص القياس:الفرع الأول
  ١٦٤  .تخصيص القياس بالكتاب والسنة -أولاً
  ١٦٦  .تخصيص القياس بالإجماع -ثانياً

  ١٦٩  تخصيص القياس بخبر الآحاد :نيالفرع الثا
  ١٦٩  أقوال الأصوليين في تخصيص القياس بخبر الآحاد: أولاً
  ١٧٤  أدلة الجمهور: ثانياً
  ١٧٧  أدلة الحنفية في تقديم رواية الفقيه في خبر الآحاد على القياس: ثالثاً

  ١٧٩  في القياس أنواع التخصيص: المبحث الثاني
  ١٧٩  تخصيص القياس بالاستحسان: المطلب الأول
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  المحتوى
رقم 

  الصفحة
  ١٨٠  تعريف الاستحسان وحجيته :الفرع الأول

  ١٨٠  تعريف الاستحسان: أولاً
  ١٨١  حجية الاستحسان: ثانياً

  ١٨٤  أنواع الاستحسان :الفرع الثاني
  ١٨٤  أنواع الاستحسان من حيث الدليل: أولاً
  ١٨٥  تبعاً للقياس أنواع الاستحسان: ثانياً

  ١٨٧  الاستحسان وتخصيص القياس :الفرع الثالث
  ١٩٠  تخصيص القياس بالعرف: المطلب الثاني
  ١٩١  أنواعهتعريف العرف و :الفرع الأول

  ١٩١  تعريف العرف: أولاً
  ١٩٢  أنواع العرف: ثانياً

  ١٩٢  حجية العرف وشروطه :الفرع الثاني
  ١٩٢  حجية العرف: أولاً
  ١٩٥  شروط العرف :ثانياً

  ١٩٦  العرف وتخصيص القياس:الفرع الثالث
  ٢٠٠  تخصيص القيا س بالمصالح المرسلة: المطلب الثالث
  ٢٠٠  تعريف المصالح وأنواعها :الفرع الأول

  ٢٠٠  أنواع المصالح من حيث الاعتبار الشرعي: أولاً
  ٢٠١  تعريف المصلحة المرسلة: ثانياً
  ٢٠٢  المرسلةأنواع المصالح : ثالثاً

  ٢٠٤  حجية المصالح المرسلة وشروط العمل بها :الفرع الثاني
  ٢٠٤  حجية المصالح المرسلة: أولاً
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  المحتوى
رقم 

  الصفحة
  ٢٠٦  شروط العمل بالمصالح المرسلة وتحرير محل النزاع: ثانياً

  ٢٠٩  المصالح المرسلة وتخصيص القياس والأمثلة :الفرع الثالث
  ٢٠٩  المصالح المرسلة وتخصيص القياس: أولاً
  ٢١٣  الأمثلة على تخصيص القياس بالمصالح المرسلة: ثانياً

  ٢١٥  تخصيص القياس بالذرائع: المطلب الرابع
  ٢١٥  تعريف الذرائع :الفرع الأول
  ٢١٧  حجية القياس وأقسامها والأمثلة عليها :الفرع الثاني

  ٢١٧  حجية الذرائع وأقسامها: أولاً
  ٢٢٠  للقياس الأمثلة على تخصيص الذرائع: ثانياً

  ٢٢٢  بيع العينة :الفرع الثالث
  ٢٢٢  تعريف بيع العينة: أولاً
  ٢٢٣  حكم بيع العينة: ثانياً

  ٢٢٥  الذرائع وتخصيص القياس :الفرع الرابع
  ٢٢٨  أثر التخصيص في القياس: الفصل الرابع

التـرجيح بـين الأقيسـة    تخصيص القياس وأثره في : المبحث الأول
  المتعارضة

٢٢٩  

  ٢٣٠  تعريف التعارض وحكمه وتعريف الترجيح ودليله: المطلب الأول
  ٢٣٠  تعريف التعارض وحكمه :الفرع الأول

  ٢٣٠  تعريف التعارض: أولاً
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